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الانبة: جمع إناءِء کخمار وأخمرة» ورداءِ وأردية ونحوهماء 
وجمع الأنية : أواني» وأطلق بعض الفقهاء لفظ الانية على المفردء 
وقيل : ليس بصحيح"» وقد جاء في «الصحيح» : ا تشربوا في آنية 
إلفضة)) وهو جمع ا فيعم“ والعموم يقتضي تر 1 تب الحكم 
على کل فرد فرد. 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /٠١(‏ ۳۹۸)» و«لسان العرب» لابن 
منظور .)٤۸ /۱٤(‏ 

(۲) نقله المؤلف رحمه الله عن «الاقتضاب في شرح غريب الموطأً» لأبي 
محمد عبد الحق» كما ذكر في «الإمام» (۱/ .)۲۷١‏ 

(۳) رواه البخاري »)٥۱۱۰(‏ كتاب : الأطعمةء باب: الأكل في إناء مفضض› 
ومسلم )۹¥( کتاب: اللباس والزينة› بات : تنحريم استعمال إناء 
الت الع على الخال والااة ي ا ا 


€3 «(ت) (ترتیب») 


2 OO ¥ 


سثالاول مہ 


عَنْ مُعَاوية بن سُويلٍ بن مُقَرّن قال : دخلت على البَراءِ بن عازب 
فسمعته قول : رتا رسول الله ا بسع ونهاتا عَنْ سَبّم؛ مرت بعيادة 
المَرْضٍ» واتباع الجَتازة“» وتشمِيْتِ العَاطس» وإبرار القسَّم - أو 
الوت ور ٍ المَظلوم» وإجابَة الداعي» وإفشاء السلا ا 
عن حواتيم ماو [عن] تشم - بالدهَب» وعن شرب بالفضة» وعن 
المَيّاثر› وعن القسيّء وعن ا الحرير والإستبرق تي والديباج. لفظ 
رواية مسلم في بعض وجوه . 


0 في النسخ الثلاث : «الجنائز»ء الشات ما ثبت کما في «(صحيح مسلم»› 
ونسخ «الإلمام» المطبوعة للمؤلف› و«الإمام» له آیضاً(۱/ ۲۷۸). 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) # تخريج الحديث: ) 
رواه مسلم »)۲۰٦7(‏ كتاب: اللباس والزينة»ء باب: تحريم استعمال 
أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره» من طريق زهير بن معاوية» عن 
أشعث بن سليم» عن معاوية بن سويد» عن البراء» به. 


المرضى»› باب: وجوب عيادة المريض› و(١٥٠۲٥٠٥٠).‏ كتاب: اللباس» 
باب: خواتيم الذهب» و۸۸٥)»‏ كتاب: الأدب» باب: تشميت 
العاطس إذا حمد الله» ومسلم »)۲۰٦7(‏ (۳/ ١۳٦۱)»ء‏ كتاب: اللباس» 
والزينة» باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره» 
والترمذي »)۲۸٠۹(‏ كتاب: الأدب» باب: ما جاء في كراهية لبس 
المعصفر للرجل» والقسي» من طريق شعبة» عن آشعث» عن معاوية» 
عن البراءء به. 

ورواه البخاري »)٥١١١(‏ كتاب: اللباس» باب: الميثرة الحمراءء 
و(1۲۷۸)» كتاب: الأيمان والنذور» باب: قوله الله تعالى: # وأفسموا 


باو جد اسنہ €[الأنعام: »]۱۰٩‏ ومسلم ۲۰۹7)» (۳/ .)۱۹۳١‏ کتاب: 


اللباس والزينةء باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب 
وغیره» من طریق سفیان» عن أشعث› عن معاوية » عن البراء» به. 

ورواه البخاري (ا۸۸٥)»‏ كتاب: الاستغذان» باب: إفشاء السلام» 
(۱۳١ /۳( )۲۰۹7‏ كتاب: اللباس والزينة» باب : تحريم استعمال 
آواني الذهب والفضة في الشرب وغيره» من طريق أبي إسحاق الشيباني› 
ن شت 0 

ورواه البخاري »)٥١١(‏ كتاب: الأشربة» باب: أنية الفضة» ومسلم 
»)۱١۳١ /۳( ۰)۲۰‏ من طريق أبي عوانة» عن آشعث» به. 

ورواه البخاري »)٤۸۸١(‏ كتاب: النكاح» باب: حق إجابة الوليمة 
والدعوة» والنسائي (۱۹۳۹)» كتاب: الجنائز» باب: الأمر باتباع 
الجنائز» و(۳۷۸۸)»ء كتاب: الأآيمان والنذورء باب: إبرار القسم» من 


الكلام عليه من وجوه: 


# الأول: في التعريف بمن ذكر فنقول: البراء بن عازب 
بالعين المهملةء وبعد الألف زاي معجمة - بن حارثِ بن عدي بن 
جشم - بضم الجيم» وفتح الشين المعجمة - بن مَجُدعة - بفتح الميم» 
وسکون الجيم»› وفتح الدال المهملة - بن حارثة بن بن الحارث بن 
الخْزرّج» قال آبو عمر . الأنصارئ الحارثي الخزرجي ٤‏ پک : أا 
عار وقیل : با الا > [وقيل : ایا عمر]» وقيل : آنا هرو 
الاه ااغفارة وهو الأصح إن شاء الله تعالى . 

وفي إطلاق آبي عمر - رحمه الله تعالی -: «الحارثي الخزرجي» 
ما يسبق إلى الفهم منه: أنه مِنَ الخزرج [أخي الأوس]"» والأوس 
e‏ ولدا ege‏ مزيقياء بن س 
زد وقد ریت [في] تسبه فی كتاب «ذيل المُذبّل» لأبى جعفر 


= ورواه مسلم (7٦۲۰)ء‏ (۳/ »)٠٦۳١‏ كتاب : اللباس والزينة» باب : تحريم 
استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره» من طريق ليث ابن أبي 
سليم مقروناً مع الشيباني» عن أشعث» به. 

) ) . زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من «ت»» وقد ألحقت على هامش الأصل إلا أنها مطموسة. 

(۳) «ت»: «الأزد». ) 

(6) زيادة من «(ت» . 

)0( كتاب : «ذيل المذيل في تاريخ الصحابة والتابعين» لابن جرير الطبري» - 


۹ 


طبري فلمًا انتهى إلى حارثة بن الحارث بن الخزرج قال: ابن عمرو 
ووا ن مالك و ارش فعلی هذا هو وس . 

والبراء معدود في آهل الكوفة» ويقال : توفي في إمارة مصعب 
این ال سرت وفی «الصحيح»" من حدیٹث e,‏ عن ابی إسحاق » 
[عن الراءا استصغرٴت آنا وابن عمر يوم بد ر : 

[و]” عن بعضهم : أول غزوة شهدها ابن عمر والبراء بن عازب 


SS‏ 8ھ ۴۳ ر ا 
وأبو سعید وزید بن ارقم الخندق " . 


وعاز ت : وال البراءِء أغفله بو عمر بن عبد البرّء فلم یذکره 
«الاستيعاب»» فاستدركه عليه أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى المعروف 


ر 0~ 


بابن الم“ وقال ابن عمرو - هر الواقدي 2 عندي لم يسح 


= طبع مختارات منه فی مصر سنة (۱۳۲۳ه) في آخر كتابه «تاريخ الأمم 
والملوك»). انظر : (معجم المطبوعات» لو کن )۲/ °( 

. «ت»: «الليث»‎ )١( 

(۲) «ت»: «الأوس». 

(۳) فی الأصل: «اللأصح»» والتصويب من (ت» و«(ب» : 

(6) سقط من (ت» . 

)٥(‏ رواه البخاری (۳۷۳۹)ء كتاب : المغازي» باب: عدة آصحاب بدر. 

(1) زيادة من «(ت» . 

(۷) قاله الواقدي› کما نقله ابن عبد البر فى «الاستيعاب» .)٠١١ /١(‏ 

(۸) للإمام المحدث والفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى الطليطلي القرطبي 
المعروف بابن الأمين» المتوفى سنة (٤٤٠ه)‏ استدراك على كتاب ابن = 


۱ ۰ 


بعازب يُذكر في شيء من المغازي» وقد سمعنا حديثه فى الرّحل الذي 
ا [منه] ابو EG‏ 


وللبراء أخ لاببه وامّه» ادن فاب وقيل : وا 


الان وجُههم عمر بن الخطاب مع عمّار بن al‏ ا 
الكوفة ر أجمع““ . 


(۲) 


۳ 


وأا معاوية بن سويك وهو ائن مقن بن عاد الال النعجمة : 


عبد البر «الأاستيعاب» سماه: «الإعلام بالخيرة الأعلام من آصحاب 


النبي اين » . انظر : «الأعلام» للزركلي /١(‏ ۷۹)» وامعجم الو ف 
لكحالة .)٠١١ /١(‏ 


زيادة من (ت» . 

رواه البخاري »)٤٠١۲(‏ كتاب: فضائل الصخابة» باب: مناقب المهاجرين 
وفضلهم› ومسلم .)۲٠٠۹(‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب: في حديث 
الهجرة» ويقال له: حديث الرحل» من حديث البراء بن عازب رضي الله 
# مصادر الترجمة : 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد .)۳٠١ /٤(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
070 الاستغاب) لابن عبد التر ),٥ ⁄/١‏ تاريخ بغداد» 
للخطيب /١(‏ ۱۷۷). «أسد الغابة» لابن الاثیر »)۳١۲ /۱١(‏ «تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي ⁄/١(‏ ١٤٠)ء‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
»)١ /(‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ ١۹)ء‏ «الإإصابة في تمييز 
الصحابة /١(‏ ۲۷۸). «تهذيب التهمذيب» كلاهما لابن حجر 
.(VY /۱)‏ 


۱۱ 


وأبوه"“ سويد بن مُقَرّن أحدٌ الصحابة» أخو النعمان بن مُقَرّن» وهم 
سبعة إخوة ذكرهم أبو عمر بن عبد البر في ترجمة مَعقل بن مقَرّن» 
راف اا احا ا ا و 
ذلك لأحدِ من العرب سواهم» قاله الواقدیٰ» ومحمد بن عبد الله بن 
نمّير» وسمى الواقدىٌ منهم خمسة من أصحاب النبيّ بء وذكر غيره 


سے ن مھ 


سبعة. 

قال اظ ار تک بو نهد ن سلاا ن رن ااا ي 
ول ذکر الشیخ - رحمه اله دتعت ابن عبد الب - أبناء الحازث بن 
قيس السّهْميّ» وهم : بشر» وتمیم» والحارث» وعبد الله» وآبو قيس ٠‏ 
وسعيد"» وحجاج» والسائب» ومعمر» كلهم هاجر إلى أرض 
الحبشة» وهم أشرف محتداً» وأكثر عدداء وأعظم منقبة. 

قلت : ومعاوية بن سويد [بن مقرن]“ ممق على الاحتجاج به 


(۱) في الأصل : «أبو»» والتصويب من «(ت» . 

(۲) للإمام الفقيه المحدث آبي بكر محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون» 
المتوفى سنة (١۲٠ه)‏ ذيل على «الاستيعاب» لابن عبد البرء استدرك فيه 
قريباً مما ذكره ابن عبد البر وسماه: «الإلحاق على الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب». انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)۸١ /١(‏ واهدية 
العارفين» للبغدادي .)٤۸۸ /١(‏ 

(۳) «(ت): (سعد). 


. زيادة من(ت»‎ )٤( 


۱۲ 


في «الصّحيحين)» مُخرَّج له في بقيّة الكتب المشهورة» سمع البراء 
و[أباه سویدا]» وروی عنه أبو عمر» وعامر ا وأبو عبد الله 
عمرو بن مرَة الجَّمَلي» وسَلمة بن کهيل» وحديثه عن أبيه في صخبة 
المنماليك من كتاب مسلم؟. 


% % * 


« الوجه الثاني : في تصحيحه : 

وهو حديث متف عليه» أخرجّه الجماعة إلا أن منهم من يختصر 
ويقتصر على بعض الأمور التي فيه» ومنهم من يُخرج الجميع» وقد ذكره 
البخاري في عشرة مواضع من كتابه؛ في الجنائز والملازمةء واللّباس» 
والطّبٌ» والأدب» والذورء والنكاح» والأشربة» والاستئذانِ» وأخرجه 


مسلمٌ في الأطعمة . 


وقوله في الأصل: لفط مسلم في بعض وجوهه» يقتضى 
ا ااا ا د رالا أن ل وجو ها غ 


(1) فى الأصل : «وأبا سويد»» والتصويب من «(ت». 

(۲) رواه مسلم في «(صحیحه) برقم »)۱٦٥۸(‏ (۳/ ۱۲۷۹). 
# مصادر الترجمة : ) ) 
«التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ ١٠)ء‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(۸/ ۳۷۸). «الثقات» لابن حبان .)٤١١ /٠(‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
<(1A1 7۸A)‏ «تهذيب التهذيب» لابن حجر (' 1/ CAA‏ . 

(۳) كما تقدم في التخريح قريباً. . 

€3 «ت»: «من) . 


مسلم قد يخالف بعضها لفظه(٠»‏ والوجوء التي رواها مسلم فيه من 
حدیث زهیر ين معاوية › وبي عوانة» وأبي اسحای الشيبانيء ولبث 
اس أبي سُليم مع الشيباني مقروناً» NT‏ وسال كلهم عن شعت 
ابن ابی الشعثاء المحاربي» عن معاوية بن سويد . 
%+ # # 

# الوجه الثالث : ey‏ 

أحدها: مقون بضم الميم» وفتح القاف» وتشديد الراء 
المكسورة» ا 

وثانيها : العيادة من مادة العود» من الرجوع ا لأ بعد 
الانصراف عنه» إمًا انصرافا بالات أو بالقول والعزيمة» وقد 
أطّلقّ العَوْدُ على الطّريق [القديم]” يعود إليه السَفَر فإن جذ 


)١(‏ فرواية آبي عوانة قال فيها: إلا قوله: «وإبرار القسم أو المقسم» فإنه لم 
يذكر هذا الحرف فى الحديث وجعل مكانه: «وإنشاد الضال» . 
ورواية الشيباني قال فيها: مثل حديث زهير - آي حديث الباب.- وقال: 


ابرار القسم من عير شك وزاد في اللحديث : اوعن الشربت في الفضة› 


فإنه من شرب فيها في الدنياء لم يشرب في الأخرة» . 

وقال في رواية شعبة: لم يقل فيها: «وإفشاء السلام» وقال بدلها: «ورد 
السلام» وقال: نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب» . 

وفي رواية سفيان قال : «وإفشاء السلام وخاتم الذهب». من غير شك . 


(۲) وقد تقدم ذكرها في تخريج الحديث. 


(۳) زيادة من (ت» . 


)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ .)٥٠٤‏ والسان العرب» لابن منظور 
)۳۸٦ /۱(‏ (مادة: عود). 


۱٤ 


۴ ‌ ا ت ر ى 
من الأول» فقد يُشعر بسّكرار العيادة» وإن أخذ من الثانى بعد نقله نقلا 


و 


وثالثها: قال بو القاسم الحسينٌ بن محمدِ بن المفضل الرَّاغبُ 
الا ا عنْ الاعتدال الخاصٌ بالإنسان وذلك 
ضربان:. ' 

[الأول]: مَرَضْ جسْمِيّ» وهو المذكور في قوله تعالى: ولا 
على الْمريض سر € [النور : ١١]ء‏ و#ولاعل المرصى #[التوبة: .]٩١‏ 

والثاني ت اش الرّذائل ؛ كالجهل» والجبن» والبخل > والتفاق» 
ونحوها من الرّذائل الحلقية . ٤‏ 
قلت : الحقيقة هو المرضٌ الجسميُ» وأما مرضٌ القلوب فمجاز» 


و 


وهو مجار | 
قال الرًّاغبٌ : ويْشبًه التفاق والكفرٌ ونحوهما من الرذائل بالمرضٍ؛ 

إا لكونها مانعة من إدراك الفضائل» كالمرض المانع للبدنِ عنِ 
الصف الكاملء وإما لكوتها مائ عن تحصيلي الحياة الأروة: 
قول تعالی : کوک اللا الجر لَه لون ل انا 
[العنكبوت: ٤٠]ء‏ وإما لميل التفس عن الاعتقادات الرّدية 

: مرن ال لاء الشة 


قال : ولكون هذه الأشياء مُتَصوَرَة بصورة المرض” قيل : دوي 


\ 


A 


(1) في المطبوع من «مفردات القرآن» : «وإما لميل النفس بها إلى الاعتقادات» . 
(۲) فى الأصل «المريض»» والمثبت من(ت». 


\٥ 


۰ . و ج سا م ¢ و ء 2 0 
صدر فلان ونغل' قلبه. قال ية : «وأىٌ داءٍ أدواً من البخل؟»» 
م ۰ ا هه *ة ٠‏ ٌ + 5 ۰ م 
قال: ويقال: شمس مريضة : إذا لم تكن مضيئة لحارض يعرض 
لها“ . 

قلت : يجوز في [هذا أن يكون من مجاز اللّشبيه الصوريّ» و]“ 
أن يكوت من هجار الشبه المعو : 

ورايعها: قال الراغبت: E OE‏ أثره» 
ذلك تارة بالجسم» وتارة بالارتسام والائتمار» وعلى ذلك قوله 
تعالی : #فمن بيع هدای فلا حَوف لمم ولا هم عدون € [البفرة: ۳۸]» 
ل کی اکا السات اکا ی ا کیلک کم م 
و#قال دقوم اترعوا المرسلیت ) اترعوا من لا جرا وهم 


و و 


مَهْسَدوںٌ [یس: ۲۱-۲۰] . 


(1) نغل قلبُه على : ضغنَ. انظر: «القاموس المحيط؛ للفيروزأبادي 
(ص: »)۱۳۷٤‏ (مادة: نغل). 

(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۹7)» من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 
ورواه الحاكم في «المستدرك» .)٤4٦٥(‏ من حديث أبي هريرة وله 
وصححه ووافقه الذهبي . 
وانظر: «فتح الباري» /١(‏ ۱۷۸). واتغليق التعليق» كلاهما لابن حجر 
(۳/ €7 (. 

(۳) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)۷٠١‏ 

. سقط من (ت)‎ (٤( 


. «ت) : (إذا قما)‎ )٥( 
.)١١۳- ۱۹۲ انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص‌:‎ : )۲( 


۱٦ 


قلت: الحقيقة: الاتباع بالجسم» والمجاز كثير شائع» 
فمن الحقيقة: * اتر اوی لاد نّم [الدخان: [YY‏ فاتبعوشم 
مروت €[الشعراء: [٦١‏ 2 عَ سا[ الهف : ۹ اتا بعتا بعصم 
بعصا وجحعلنهم أحاديت €[المؤمنون: المع من الها الى 
بها ولدعهاء واي : ول البقرة إذا ليم أك 

ومن انطلاقه على المعنى : لفن تع هدای €[طه: ۱۲۳[ * اتبعوا 

انز کر مَنرنک 1%الأعراف : ]۰ واتعت مل ءابآوۍ €[یوسف: ۰]۳۸ 


ر ا ی کا کر کے کر ےا سے سے سے 


#واتبعڭ ألأردلونَ €[الشعراء: ۱ ر جعلتك عل شَريَةٍ ين 
الاَمر فَايَعّهّا ولا تي هوا لبن لا يعَلَمونَ €[الجاثية : ۸ واتبعوا 
نلوا ليطي على ملك سكيم €[البقرة: ۲٠٠1ء‏ ول شعو حطوتِ 
ليطي €[البقرة: ۰۲۱٦۸‏ ولا َع الهوى فيضك ڪن سيل آله إن أل 
بضلوت عن سیل ّم 4[ ص؛ ۲۹]. 

ومن المحتمل للاأّمرين : هل بعك علج أن عبن €[الكهف. e‏ 
فيحتّملٌ أن يكون من الحقيقة› معنی آن یتقدّمه ويه لیتعلمٌ منه» 
يحمل أن يكون من المجاز؛ أي: ألترمٌ اتباعك واقتفاءَ أمرك» 
والتجار ها آقرت. 

ومن المحتمل أيضاً: ما في هذا الحديث من تباع الجنازة» 
وعلى هذا ينبني ما الأفضلٌ؛ هل المشيٌ خلفها أو أمامهاء وسيأني 
ذلك إن شاء الله تعالی . 


. «ت»: «هاهنا)‎ )١( 


۱۷ 


وعلى طريقة المتأخُرين: يمكن أن بُجعل حقيقة في القدر 
المْشْتّرك دفعاً للاشتراك والمجازء إلا أن الأولى عندي إذا كثر 
الاستعمال في أحد الخاصّتين وتبادرً الذَهنٌ إليه عند الإطلاق أن يُجْعَلَ 
حقيقة اللفظ» وتقدمه على الأصل المذكور؛ أعني: عدم الاشتراك 
الاد ك الل د ا 0 الال عل جلاف وماد 
الذهن» وک اللاستعمال : دلیل على الحقىقة› [نعَہ]" حیث يقرت 
الحالٌ أو يُشكل» فلا بأس باستعمال الأصل. 
وخامسها: قال الجوهري في «(صحاحه» : e‏ واحدة]۳ 
الجنائز؛ يعني : بالكسر في جيم الجنازة» قال: والعامة تقول : الجّنازة 
بالفتح -».والمعنى : الميّتٌ على السّرير» فإذا لم يكن عليه الميّت» 
فهو سریرٌ ونعش0. 
قل أو ك ا الا و ال ولا ا 


(۱) «ت» : «للدليل) . 

(۲) ةمل من (ت) .. ) 

(۳) زيادة من «ت»» وقد ألحقت فى هامش الأصل إلا آنها مطموسة. 

)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ ١۸۷)ء‏ (مادة: جنز). 
سنة. 1 GF)‏ کتاب 1 معجم ا u‏ ا على کتاب 
العين» قال فیه: إنه لا يصح له - أي : للخليل - ولا يثبت عنه» وأكثر الظن 
في ذلك فكان ذلك سبب الخلل» ثم قال : ومن الدليل على كونه لغير = 


۱۸ 


الشرْجع - قلت: الشرْجع - مفتوح الشين المعجمة» ساكن الراء 
المهملةء [و]“ مفتوح الجيم» وآخره عين مهملة -» وقد ضبط 
بعضهم معنى الجَنازة - بالفتح -» والجنازة - بالكسر - فقال: الأعلى 
للأعلى والأسفل للأسفل. 

وسادسها : النَشْميْت : وفيه التظر من جهات : 

الاو س ق و قال بال المعجمة» وبالسًين 
a‏ 

الثانية: قال الجوهري: وتشميت العاطس : أن نشال انه 
ير حمك الله » بالسّين والشيره 9 قال ثعلب : الاختار : بالسين ؛ ا 


= الخليل: أن جميع ما وقع فيه من معاني النحو إنما هو على مذهب 
الكوفيين» وبخلاف مذهب البصريين» على خلاف ما ذكره سيبويه عن 
الخليلء» وفيه خلط الرباعي والخماسي من آولهما إلى آخرهماء قال: 
E a e E‏ 
ا انتھی.: 
انظر: «معجم الأدباء» لياقوت (۸⁄ »)۱۷١۹‏ و«بغية الوعاة» للسيوطي 
»)۸١‏ و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (۲/⁄ .)٠٤ ٤۳‏ 
قلت : والمؤلف رحمه الله ينقل في مواضع عدة من هذا الشرح عن كتاب 
الزبيدي هذا. 
)1( سقط من (ت» . 


: آما بالكسر فالمراد التعش‎ > a A a 


٠‏ (۳) «ت): «من جهة). 
:)0( ناشين و الع 
۱۹ 


ماخر د من الت خو القصد والمحجة وقال ابوعية: الكين 
أعلى في خاصتهم وأكثر"؛ لأن فعله يتعدى إلى المفعول بنفسه 
ومجر ف الج 

قال ابن الأنباري فيما حكاه عن القاضي : يقال : سمت فلاناً 
وشمّت عليه» وكل داع إلى الخير مشمّت ومسمّت a E‏ 

الثالثة : في موضوعه» وفيه وجوه منها: التّشميت بمعنى الذعاءء 
قال الزبيدي في «(مختصر العين) : و العاطس › إذا دعوت له» 
e‏ 

وقال ابن سيده في «المحكم» : وکل داع بالخير مسجب ODE,‏ 

وقال الخطاب: وسمّت وشمَت بمعنى» و[هو]" أن يدعو 


للعاطس بالكحمة DD‏ 


(1) في الأصل : «السّمة»» والتصويب من«ت). 

(۲) في الأصل : «القصة»» والتصويب من«ت». 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ ٤٠٠)ء‏ (مادة: سمت)» وعنده: أعلى 
في کلامهم وأکثر . 

(٤(‏ ((ت) ۰ (ش). 

.)٠۸١ /۲( انظر: «الزاهر في معاني الناس» لابن الأنباري‎ )٠( 

() انظر: «المحکم» لابن سيده (۸/ »)۳٤‏ (مادة: شمت). 

(۷) سقط من(ت» . 

(۸) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٠٤١١ /٤(‏ 


۲ ۰ 


وقال أبو عبد الله محمد بن < A‏ اللغة»)“ : 
وقيل: اميت الرجاء والتريك»: وار قر سبّته» إذا دعا 
له بالبركة» وفي [ال ا حديث ا شت علیهما؛ اأ 
وفاطمة - رضي الله عنهما-» دعا لهماء ويك عليهما . 

ومنها: [أ]“ مأخوذ من الشّماتة التي هي فرح الرجل ببلاء 
عدوه وسوء يرل به» يقال : شَمَّت بعدؤه شماتة وشماتاًء وأشمتة ا 
بهي وبات بليلة سوءِ من ليالي الشوامت ي"؛ آي : من الليالي التي تشوبها 
الشوامت. 


)ه٤١١( لأبي عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيرواني» المتوفى سنة‎ )١( 
كتاب «الجامع في اللغة»» وهو كتاب كبير معتبر حسن متقن» يقارب‎ 
كتاب «تهذيب اللغة» للأزهري» رتبه على حروف المعجم» لكنه قليل‎ 
واكشف الظنون»‎ .)٠٠١ /۱۸( الوجود. انظر: «معجم الأدباء» لياقوت‎ 
. )٥۷١ /١( لحاجي خليفة‎ 

)۲( «(ت)» الات 

(۳) زيادة من (ت») . 

٠ . «(ت): «(سمّت)‎ )٤( 

(۵) ذكره أبو عبيد في «غريب الحدیث» (۲/ ۱۸۳ - .)۱۸٤١‏ ولم أقف عليه 
مسنداً هكذا. نعم حديث تزويج فاطمة بعلي رضي الله عنهما والدعاء لهما 
بالبركة: روي عند ابن حبان فى «(صحيحه» »)1۹٤٤(‏ وفيه نكارة» وعند 
النسائي في «عمل اليوم والليلة) ( ص : ۹( من حدیث آنس وفيه 
ضعف» وعند غيرهما من طرق وألفاظ متعددة» وفيه: الدعاء لهما بالبركة . 

(7) زيادة من «(ت» . 

(۷) انظر: «المحکم؟ لابن سیدہ (۸/ ۲۳)» و#الصحاح؟ للجوهري /١(‏ 0( 


۲١ 


ثم في توجيه هذا المعنى وجهان: 

أحدهما: قال آبو علي فیما ذکره عنه ابن سيْدّه: معناه: دعا له 
أن لا کون في حال يُْشمَتٌ به فیها. 

وانيهما: أنَّك إذا قلت : يرحمّك الله فقد أدخلت على الشيطان 
ا سر الغاطي بذلك:. 

وها انه ماخر من التشميت الذي هو اجتماع الإبل في 
المرعى» قال صاحب «الجامع» : والتشميت : اجتماع الإبل في المرعى»› 
6 و منه شكّت العاطسء. إذا قلت له: يرحمّك الله فيكون 
ا : سألت الله _ كك - أن يجمَع شمله وأمره. 

ومنها: ما ذكرء القاضي آبو بكر بن العربي فٍ فقاو دقل 
فإِنٰ کان بالشین المعجمة فهو مأخوذ من الشواست: وهي القوائم» وإن 
O N OAS‏ من السّمْت» وهو قصد الشيء 
واخ کان الْعُطاہ “ˆ e‏ معاقد البدَنء ويَفصل معاقده» فيدعو له 
بأن پر د الله شوامته على حالهاء وسَمُته على ” صفته(. | 

وهذا يقتضي أن الشوامت تنطلى على قوائم الانسان؛. لان 
العاطسَ المُشكت إنسان لا غير وقد قال ابنْ سيْدّه: الس امت : قوائہ 


(۱) انظر: «المحکم» لابن سیده (۸/⁄ .)۳٤‏ 

(۲( «ت» : «وقيل) . 

)۳( سقط من (ت» . 

() انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)۲٠۷ /٠١(‏ 


۲۲ 


الدابة"» وهذا أخحصنٌ مما ذكرته عن القاضي أبي بكر . 

ومنها: ما ذكره التميمىٌ: وقال قوم: ا 
دعوت له بالهدى والاستقامة على سمت الطريق» وقال: العرب تجعل 
الشين والسين في لفظ بمعنى› کقولهم : ا ا وک 

قلت: يقال جَاحش عن تفسه: دافع» کون اه ا 
دافعته» هذا ما يتلق بالتّشميت بالشين المعجمة . 

فأما السين المهملة : فقد قدّمنا ما حكيناه عن القاضي ابن العربي 
أنه أخذ من السَمْت الذي هو قصد الكيء وناحيثه» وأحسنٌ منه عندي 
أن ا مأخوذا من السّمت الى هر الهيئة الموضرة بالحسْن 
والوقار» ومنه ما جاء في الخذيث: «إِنْ الهدى الصالح وال یت 
N o‏ 

.وسابعها: القسّم - بفتح القافب والسين معا -: [الحَلف]0)ء 
قال الله تعالی : ٭# وأقسموا باه جَهد يمنج €[الأنعام: .]٠١١‏ 


(۱) انظر: «المحکم» لابن سیده (۸/ ۳۳). 

(۲) «ت»): «شمته). 

(۳) رواه أبو داود »)٤۷۷١(‏ كتاب: الأدب» باب: في الوقار» والإمام أحمد 
في «المسند» (۱/ »)۲۹٨‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)۷۹۱١(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده حسن كما قال الحافظ في 


OED «الفتح»‎ 


0( ) سقط من (ت» . 


۲۳ 


فيل : وأصله من القَسَامة» وهي أيمان تقسّم على أولياء المقتول'. 
ثم صارَ اسما لكل حَلف” . 

وفي هذا نظر» ولو قیل: إل القسامة مر الق م کان" أولی» ولو 
قيل أيضاً: إِنه ا ا التي [هي] بمعنى الحُسْن» يقال: 
وجه قسیة؛ ای" ا لكان له وجه [و]“ کان الحالف حسّن 
ما حکم [به]" بتأکیده باسم الله تعالى . 

وثامنها : إبرار ا کر 0 ره الوفاء ر دمقتضا دمقتضاه وعدم 
الحنث فيه» قال الزبيد ی وت ا E‏ وها : أمضاها 
صدقاً. 

ويحتمل أن يكون إبرارٌ القسّم جَعْله ذا بر والمراد باليرً: 
ما يقابل الإثم؛ كما جاء في الحديث: «جفْت تسألني عن الب 
والإثم»“. فيكون إبرارُها أن يحلف بها على الأمر الجائزء لا على 


.)۲٠٠١ /٥( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(۲) «ت)»: «حالف»). 

(۳) «ت» : «لکان) . 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

.)۲١٠١ /٥( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )٥( 

(7) زيادة من (ت» . 

(۷) سقط من «(ت» . 

(۸) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۲۸)» وآبو يعلى في «مسنده» 
)10۸۷(« والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ »)۱٤۷‏ من حديث = 


۲٤ 


فعل المحظور» ولا على ترك الواجب. 

فان حملت الفط على الأول وكان متعلقاً بالقسّم» فلا حاجة 
إلى إضمار» ثم بُحتمل أن يكون الماد إبرارً الإنسانِ قَسَم نفسه؛ بأن يفي 
بمقتضی الیمین» وابراره لسم غیره علیه» وهو آن لا یحنثه» ویوقکه في 
مخالفة اليمين» وإن كان الإبرار متعلقا بالمقسمء فلا بد فيه من إضمار ؛ 
وهو أن يقدّر: وإبرار يمين المقسم» أو ما يقاربُ ذلك. 

وتاسعها: قد وَقع ارد بكلمة (أو) بين القسّم و" المُقسم» 
و(أو): تكون لسك والإباحة» والأقربُ أنها هاهنا لسك مِنْ بعض 
لرواة؛ لال في رواية اللاي وعند البخاري : «إبرار القسم» من عير 
شىك" . 


عاشرها: قيل: اللصر والنصرة: العون مين أ وت 
َب €[الصف : ۰۲۱١‏ دا اء نص رالو وألمَسَح €[النصر: 0)١‏ . 
= وابصة بن معبد طب . وهو حديث حسن بشواهده. وانظر: «جامع العلوم 
والحکم» لابن رجب (ص: .)۲١۱ ۲٣۰‏ 
)١(‏ «ت»: «أو). ) 
(۲) «(ت»۰ «المقسم» 
(۳). تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)۱۱۸١(‏ و(٠۸۸٤)»‏ وعند النسائي برقم 
(04۳۹ء c(TVVA)g‏ وکذا عند مسلم برقم »)۱۹۳١ /۳( »)۲۰٦7(‏ 
والترمذي برقم (۲۸۰۹). 
(6) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: ۸*۸). 


۲0٥ 


[الحادية عشرة]“ منها: الإجابة: تنطلق على القول والفعل 
معا يقال : أجاب الله دعاءك؛ أي: فعلَ ما سألتّه إياه» وقول الشاعر“ 
[من الطريل] : 
داع عا يامَن بُجيث إلى الندَى 

فلم ستجبه ل ا 

يحتمل الإجابة بالقول؛ لتقم النداءء ويحتمل ان بة بالقەل 
ال لطا ` ۰ 

الثانية عشرة منها: قيل : لظلم: وضع الشيءِ في غير مو عه 
المُختَصٌ به إمًا بنقصانِ أو بزيادة» أو بعدولِ عن وقته ومكانه» ومن 
هذا يقال : ظَلمْت السّقاء^ : إذا تناولته في غير وقته . 

الثالثة عشرة منها : الذعاء Ne‏ إن ندعوهر 
لاس معوا دعا €[فاطر : ٤‏ 
٩(‏ سقط من«ت» قوله: «الحادية عشرة»» وعليه فقد اختلف الترقيم شش 

النسختين» والمثبت هنا موافق للأصل . 


(۲) هو كعب بن سعد الغنوي» كما في «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام 
(۱⁄ 1۳(. 

)۳( انظر: «الصحاح» للجوهري ٤ /١(‏ ۰ 

(6) في الأصل وكذا «ت»: «ظلمته السماء»» والتصويب من «ب». 

.)٥۳۷ انظر : «مفردات القرآان» للراغب (ص:‎ )٥( 

() (ٿت)»): «في» . 


۲٢ 


رما اتال السهاء تح درت ابلي زیدا؛ ا 
سكیتۀ» قال الله تعالى : * لا علو دصاء اسول يڪم م كدعا بعکم 
بعصا €[النور: ]٦۳‏ حثاً على تعظيمه»ء وذلك مخاطبة من [كان]“ 
قول ا محمد! 

غ ذا سالته واستغشت به» قال الله تعالی : * الوا ادع نا 
ريك €[البقرة: ۸٦]؛‏ أي : ا 

وقال أبو القاسم أيضا: إن الذّعاءَ إلى الشَيْء: الحثٌ على فصي 
قال الله تعالی : ٭ قال رب الجن حب إل مِسَابدعو إل €[يو مف : [YY‏ 
وقال تعالی ` اغرال تارا كر €[يونس: ]0 . 

الرابعة عشرة منها: قال أبو القاسم: والدّعاء: كالتداءء لكي 
الثداءَ قد يقال" : :(يا) و (أيا) ونحوٌ ذلك» من غير أن يضم إليه 
الاسم والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم» نحو: يا فلان» 

وقد يُستعمل كل واحد منهما موضع الآخر» قال تعالی : ل کمتلااِی 
قيا لامع إل دعاء وداي €[البقرة: 01٠۷١‏ . 

الخامسة عشرة منها: قال الراغث: ET‏ للعبد“ ظاهر 

E‏ [له] هي نصره لعباده» والقيام بحفظ حدوده» وزغا 


)0( سقط من ((ت) . | 

) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)۳٠١‏ 

)(: ت زيادة «إدا قيل) . 

) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)۳٠١‏ 
XO‏ في الأصل و«ب»: «(العبد»». والمثبت من «(ت». 


۲۷ 


سن کش ورسله: الْصَيَب €[الحديد : ا لذ 
آله €[الصف: [٠٤‏ . 
السادسة عشرة منها: ا (الافشاءِ) تدل على لظهو ر والانتشار» 
قشت المقالة: إذا انتشرت وذاعت» وليفشوا العلم؛ أي: بُظهروه 
3 وأفشی* السر: أظهره ونشره . 


فإفشاء السلام: إظهاره وعدم إخمائه ببخفضص الصّوت› وأما 


نشرّه : فتداوله ر بين الناس› ااا 2 تة ولا متها 
السابعة عشرة منها: السلام يطلق بمعنى السلامة»› قال التاغع ن 
[من ا 


ت ا ا رر وهل لَك بعد قومك من سّلام 
و اسا م اساد ا ها م ا ا 


i 


)١(‏ «ت»: «واعتبار». 

(۲) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: ۸°۹). 

(۳) في الأصل و«ب»: «إفشاء»» والتصويب من «(ت». 

)٤(‏ انظر : «لسان العرب» لابن منظور »)٠٠١١ /٠٠١(‏ (ماة: فشا). 

) في الأصل : «وتداوله»» والمثبت من «(ت».‎ )٥( 

(7) هو شداد بن الأسود» كما ساقه ابن هشام في «السيرة» (۲/ ۲۹) في بكاء 
قتلی بدر» وعنده: ) ) 
تحيّي بالسلامة ام عمرو - وهل لي بعدقومي من سلام 


۲۸ 


الماك النذ وش ا €[الحشر : ۴]؛ ويطلق يإزاء اللفظ الموضوع ‏ 
للتحية» وهو المراد هاهناء فمن المواضع المذكورة ما يراد به المعنى 
الأول» وهو السلامة» كالبيت الذي ذكرناه: 
وَل لك بعد قومِكِ من سَلام 

ومنها ما يَحَُملٌ أن يراد به السَّلامة» ویراد به النَّحيهَ كقوله تعالى : 
اوم ايعو سَلَمّ[یس ۷ ۔ »]٥۸‏ على أن یکون (سلام) u‏ 
من (مما يدعون) ؛ کأنه قر قيل : ولهم سلام؛ آي : سلامة» ويحتمل أن 
يراد الثَّحيه ؛ أي : من الملائكة أو من الث #والمكيكة يداون لهم نكل 
ہاب () سکم یکر €[الرعد: ۳ »]۲٤‏ وقوله تعالی : ولا دقو لوألمن أل 
٤ e‏ مختلفٌ في معنا . 

الثامنة عشرة منها : الخواتِم a a‏ 
وکل ما کان علی فاعل - یرید : مفتوح العين - نحو تابل» فان جمعه 
على فواعیل› e‏ وتوابیل e‏ 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)٠۹ /١۱۲(‏ و«الصحاح» للجوهري 
.)٠۹٠١ /٠(‏ و«مفردات القرآن» للراغب (ص: ١١٤)ء‏ والسان العرب» 
لابن منظور (۱۲/ ۲۸۹)» (مادة: سلم). 

(۲) لاومام الآديب النحوي صالح بن إسحاق أبي عمر الجرمي البصري› 
المتوفى سنة (١٠٠ه)‏ مصنفات جليلة في اللغة منها: «أبنية الأسماء 
والفعال والمصادر»» و«تفسير غريب كتاب سيبويه في النحواء و«التنبيها» 
و«التثنية والجمع»ء وامقدمة في النحو» مشهورة» وغيرها. وانظر: «هدية 
العارفين» للبغدادي (۱/ ۲۲۰). ) ) 


۲۹ 


وفي الخاتم لات : فتح النَاءِ وكسرهاء وخاتام» وخيتام. 

وفي اللفظ تردّدٌ بين (خواتيم) و(تختم)ء فعلى الأولى: لا بد 
من حذف مضاف؛ أي: لبن خواتيم» وعلى الثاني : لا حاجة إلى 
الحذف؛ لأن في اللفظ الأول أضيف التَهىْ إلى الذات» فلا بد وأن 
صرف إلى فعل يتعلَقٌ بهاء وفي اللفظ الثاني ضيف إلى المصدرء فلا 
حاجة إلى غيره» فإن اللّهي يصح تعلقه به بنفسه. 

التاسعة عشرة منها: الذَهبُ لفظ مشتَركٌ في لسانِ العرب» ويراةُ 
اها اغا اسا ف ور ا اون وا و ل 
الجوهريّ: والقطعة منه ذَهَبَهّ» ويُجمع على الأَذْعَّاب والذهرب. 

والدَهَّبُ أيضاً: مكيال لأهلِ اليمن معروف» والجمع أذهاب» 
وجمم الجمع أذاهب» عن آبي ع 

العشرون منها: المياثر: جمع رة - بکسر الميم» وبعد آخر 
الحروف ثاءٌ مث لا" همر فيها - واختلفت عباراتهم في تعريفهاء قال 


)۱( کی الخاتم ثمان لغات جمعها الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱1۰/⁄ (۳۱٦‏ 
في نظم لها بقوله: 
تظم عد لغات الخاتم انتظمَت ثمانياًمَاحَواها ا 
اتام حاتم حم حاتم وجا ٠‏ م حاتي ام خي وم وخيك ام 
و ا ا وا ا 

(۲) انظر: رب الدبف ر عبيد .)٤٠١ ⁄٤(‏ وانظر : «الصحاح» للجوهري 
(1/ ۱۲۹). (مادة: ذهب). 

(۳) «ت»: «ولا). 


5: 


الزبيدي: الميّر والميثرة: مرفقةٌ كصمَة السَرّج» وقال الطبري: المياثر: ' 
.[وطاقف] كانت النساء يَصنَعْتَة لأزواجهر a‏ الأحمر ومن 
الديباج على سُروجهم» وكانت مراكبَ العجم» وقيل: هي أغشية 
.اسر ج من الحرير» وقيل: هي سر وج من الديباح”". 
اع ا الي ا ا 0 
اھ کی الأعاجم من ديباج أو حرير" 
قلت : أصلٌ اللفظ من الونّارة» والوذرة - ج الواو» وسكون 
الثاء-» والوثير: هو الفراش الوطي» يقال : ما تحته ور ووثار» ا 
E :‏ اللحم» الشيء - بالضم ؛ ا وطىء› 
[والجمع للميثرة: مياثر ومواثر]“. 

الحادية والعشرون منها: ا - بفتح القاف» وتشديد السين 
المهملة - » وذكر أبو عبيد - رحمه الله تعالى -: أن أصحاب الحديث 
يقولونه : القسّي - بالكسر -» وآهل دو ا 
بلاد يقال لها : القن ) 


. سقط من (ت»‎ )١( 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض »)٥٦۷ /٦(‏ و«المفهم» للقرطبي 
/٥(‏ ۳۸۹)» و«فتح الباري» لابن حجر (۱۰/ ۲۹۲۳). 

(۳) انظر: «غریب الحدیث» لابی عبید (۱/ ۲۲۸). 

:)٤(‏ سقط من «(ت» في ما الخرضة وقد آلحقت في نهاية الفائدة الحادية 
والعشرين . ) 

.)۸٤٤ /۲( انظر : «الصحاح» للجوهري‎ )٠( 

. «ت): «بكسر القاف»‎ )٦( 

(۷) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد ..)۲۲١ /١(‏ 


۳١ 


ت 


ل وا ر ا ی ف 
a‏ 

وقال الجوهرىٌ والقسىٌ : ثوب يحمل من مصر يخالطه الحري . 

وقد روی أبو داود من حديثِ أبي بُردة» عن علي - ڪه - في 
حدذدیث دکره: ونهاني عن ال تة والميثرة» قال انو برده : فقلنا 
لعل - طله -: ما القَسَيَةً؟ قال: ثيابٌ تأتينا من الشام أو من مصرَء 
اا ااال ال ازالمشر: شىء كانت تصنحة السا 
لبعولته؟0). 

قلت : ومنهم من جَعَل السين مَبْدَلةَ من الرّاي» ويكون بمعنى 
القرّيّ المنسوب إلى القر“. 

الشانية والعشرون منها: الأبس - بضم اللام - مصدر لبستث 


.)٥٦۷ /٦( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
(مادة: قسس).‎ »)4٦۳ /۳( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )۲( 


)۳( في الأصل و(ب») : «(وشي)» والتصويب من «(ت»»› ومرا جع التخريج 
المشار إليها. | 

)٤(‏ رواه آبو داود »)٤١۲١(‏ كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في خاتم الحديد» 
والنسائى »)٥۳۷١(‏ كتاب: الزينة » باب : النهى عن الجلوس على المياثر 
SL‏ وهو حديث صحيح . ٠‏ 

)٥(‏ في الأصل و«ب»: زيادة: «مياثر»» وفي «ت» ألحقت الجملة المشار إليها 
بالسقط سابقاً هناء ولا موضع للكلام عن المياثر في هذه الفائدة» إذ 
الكلام عن القسي لا المياثرء› والله أعلم . 


۳۲ 


الثوبَ» آلبّس» بكسر الباء في الماضي» وفتحها في المستقبل . 
اء راا رفا ی وی اا رار 
ما" عليهما من لباس. 

, - بالفتح EE‏ مر اليس - 
الماضي» وكسر المستقبل - قال الله تعالى: #وللبستا 3 
لشو €[الأنعام: "1٩‏ . 

والثالثة والعشرون منها: قال أبو منصور موهوبٌ بن أحمد 
الجواليقيّ في كتابه في «المُعَ٤ب‏ من الكلام العجمي) : والاستبرق: 
غليظ الديباج» فارسئٌ معرّبٌ» وأصله: اسَفْرت وقال ابن ذريد: 
إسَْرْوه» ونقل من العجمية إلى العربيةء فلو حقر استبرق أو كسّر 
اة ف ار ا ری الک ار اف ال واا 
جم ۰ ۰ ۰ 

وقال بعضهم : اباء في استبرق ليست باءٌ خالصةء وٳتما هي بين 
الفاء والباء. 


(۱( «ت» اللا 

(۲( «(ت»» «(هو ما) . 

( انظر : «الصحاح» للجوهري )/ (VT‏ . 

)٤(‏ انظر: «المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» للجواليقي 
(ص: )۱١‏ . 


۳۳ 


معوَبٰ» ی على : دیابیج › وإن r‏ دباییح ت بالاء ے على 
أن تجعإ ١‏ أصله مشددا کہا قلا فی الدينار»› وكذلك فی 
التصغي" . 

والذې قاله فی الدينار: إن أصله دنار - بالتشديد -» فأبدل من 
أحد حرفي تضعيفه ياء لئلا يلتبس بالمصادر» والتي“ تجيء على 
فځال» کقوله تعالی : وکوا ابیت اکدًا€[البا: ۲۸] إلا أن يكون 
بالتاء» فيخرح على أصله» مثل : الصنارة والدَّنّامة؛ لأنه أ الان 
الالتباس ۷ 


قال الجواليقي : والديباح: أعجميّ معرَبٌ» وقد تكلمت به 
العرب» قال مالك بن نويْرة [من البسيط] : 


ولاثثابٌ من الليباج اا 


هي الجيَادومافي التفس مِنْ دبَب 


(۱) في الأصل : «تجعله)» والمثبت من «(ت» . 

(۲) في الأصل: «وکما». 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ ۲١١۳)ء‏ (مادة: 2 

. «ت): «حتی» بدل «والتي»‎ )٤( 

` في الأصل و«ب»: «بالياء»» والتصويب من «ت»)» وقد جاء ف از‎ )٥( 
. «بالهاء»‎ 

)7( في الأصل : (عن)› oT‏ 

(۷) انظر : «الصحاح» للجوهري (۲/ ۹4٥٠)ء‏ (مادة: دنر). 


۳٤ 


قال : الدَبَّب: العيب» وأصل الديباج بالفارسية : ديُوباف؛ آي : 
نِسَاجَةَ الجن والله أعلم . 


# ¥ ¥# 


« الوَجْة الراب : : في شيءٍ من العربيّة والمعاني : 

قد ذكرنا أن الميثرةء من مادّة الوّثارةء فأصلها ن وإنما 
انقلبت یاء؛ لانكسار ما للها مح سكونها على القاعدة الصريفية. 

وك ماعل مالخذف وعدمه في إبرار القسّمء وكذلك یقع 
الحذفُ في قوله: «وعن المياثر»ء ويقدرٌ: : وعن افتراش المياثر» أو 
ما يقرب منه» وقوله : «وعن القَسّىٌ» يقدر فيه : : وعن لبس القَسّيّ وقد 
وقع مصرَحاً به في الخبر"» [والاستبرق : الديباج]"» وقوله: «وعن 
خواتيم أو عن تختم الذهب» هو من باب : 

بين ذراعي وجبهة الأسد 


(1) انظر: «المعرب من الكلام الأعجمي» للجواليقي (ص: .)٠٤٠١‏ 

(۲) رواه مسلم .)۲٠۰۷۸(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: النهي عن لبس الرجل 
الثوب المعصفرء من حديث علي طب : آن رسول الله ب نهى عن لبس 
القسي والمعصفرء وعن تختم الذهب» وعن قراءة القرآن في الركوع . 

(۳) زيادة من «(ت» . 


)٤( )‏ هذا عجر بيت للفرزدق› کما دکره سببویه فی «الكتاب» )1/ c(1A°*‏ 
والبغدادي فی «خزانة الأدب» (۲/ ۳۱۹ »)۳۲١‏ وصدره: 


o 


وفيه مذهبان : 
- أحدهما: أن يكون من الفصل بين المضاف والمضاف إليهء 
) والأصل : عن خواتيم الآهب. ا 

والثاني ٠‏ أن يكون على حذف المضاف إليه من الأوًل. 

والأول أولى» فإته لو كان كما ظًَ لقال : وجبهته. 

OEE 
: الوجه الخامس : في الفوائدِ والمباحثِ» وفيه مسائل‎ 
: الأولى : إخبار الصحابيّ في الأمر والثهي على ثلاث مراتب‎ 

الأولى: أن يحكى صيغة لفظ الرّسول بي كقوله مضيفاً إلى 
الرسول ية : «عودوا المريض»ء و«أفشوا السّلام»» وار أخاك»» 
و«أجيبوا الڏاعي». 

التانية : قوله: «أمرَتَا رسول الله بُ بكذا»» أو«نهانا عن كذا»» 
والمختار أنه كالمرتبة“ الأولى في العمل به أمراً ونهياًء وإنما نزل 
ا رل امان ان کرو ما لیس بأمر أمراً إلا أن 


)١(‏ في الأصل: «والثاني٠ء‏ والتصويب من «ت». 

(۲) انظر: «المحکم» لابن سیده (۲/ ۳۳). و«المفصل» للزمخشري (ص: »)١١۲‏ 
و«السان العرب» لابن منظور (۳/ ۹۲). 

(۳) «ت»: «ثلاثة». 

)٤(‏ سيأتي تخريج الروايات الأربع هذه في الفائدة التالية. 

. «ت»: «كالرتبة)‎ )٥( 


۳٦٢ 


هذا الاحتمال مرجوح؛ للعلم بعدالته» ومعرفته بمدلولاتِ الألفاظ 
لغ ٠‏ 
الثالثة : قوله: «أمرنا أو" نهينا»» وهي كالمرتبة الَّانية 4 في العلم 
على المختار عند الجمهور» وإِتّما نزلث عنها لاحتمال [آخر]“ 
َحْصها؛ وهو أن یکون الام غير انب بي وهو مرجوح أيضا. 

ت مه » » ۹ » » IE‏ 

الثانية : a E‏ 
الحثّ او e‏ فترقت ارج ففي حديث يي 
لكلاب وتات الماطي» " الدعوةء وع المريض»› 
الجنائ ( )0 

وفي حدیث عبد الله بن دینار» عن أبي صالح› غ ا 
هريرة له » عن النبيّ ي : «إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على 
)١(‏ في الأصل : «(ومعرفة مدلولات الألفاظ»ء والمثبت من «ت». 
)۲( (ت) : «و). 
(۳) سقط من «(ت». 
() نقله عنه مُختصرا: الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)١۷ /٠١(‏ 


. في الأصل و«ب»: «الجنازة»» والمثبت من «ت)» وكذا «صحيح مسلم»‎ )٥( 
رواه البخاري (۱۱۸۳)ء كتاب: الجنائز» باب: الأمر باتباع الجنائزء‎ )7( 


ومسلم (۲۱۹۲)» کتاب : السلام» باب : . من حى حق المسلم على المسلم رد 


السلام» واللفظ له. 


۳۷ 


کل خالل فن ا ار س ريك اه وقول هو 
هدیک لله ويصلح بالکہ» لفظ رواية آبي داود . 

وأما نصرٌ المظلوم فثابت من حديث أنس كله : «انصر أخاك 
ظالما أو مظلوما». ˆ 

وأما إفشاءٌ للام ففي حديث الأعمش» عن أبي صالح» عن 
بي هريرة - طب - قال : قال رسو الله بلة. . . الحديث» وفيه: 
«(أفشوا السّلام بینکه»“ . 

فقد تبن أن جَميع السبع المأمور [بها]"“ قد ورد في لفظ الشارع 
ما يقتضي الح عليها والأمرَ بهاء وفي حديث: «وعودوا المريض› 
وأجيبوا الداعي»”» وقد حصل بهذا الحديث الواحد الاكتفاء عن 
جلب أحاديث كثيرة في هذا المعنى . 


)١(‏ «ت»: «من خلفه أو صاحبه»» وفي المطبوع من «سنن أبي داود»: «وليقل 
آأخوه أو صاحبه) . 

(۲) رواه آبو داود »)٥۰۳۳(‏ كتاب: الأدب» باب: ما جاء في تشميت العاطس . 
وروأه البخاري ٠'(‏ ۰ )» کتاب : الأدب» باب : إذا عطس كيف يشمت؟ 


) من طریق عبد الله بن دینارء به . 
(۳) روه البخاري (۲۳۱۱)ء كتاب: المظالم» ات أعن أخاك ظالماً أو 


مظلوما. 
(4) رواه مسسلم (£ 0)»› کتاب : اللإيمان» باب : بيان أنه لا يدخحل الجنة إلا 
المۇمن. 


. زيادة من (ت»‎ )٥( 
رواه البخاري (۸۷۹٤)ء كتاب: النكاح» باب: حق إجابة الوليمة والدعوةء‎ )( 
من حديث أبي موسی له » ولفظه : «فگوا العاني» وآجيبوا الداعي» وعودوا‎ 
. المريض'/‎ 
۳۸ 


الثالثة : الأوامرُ والنواهي في هذا الحديث تعود إلى فصلين؛ 
فالأوامرٌ تعود إلى حى المسلم على أخيه على رواية: «المقسم»» 
والنواهي تعود إلى ما يرجع إلى اللباس أو الاستعمال. 

الرابعة: يجب أن بُفرَقَ اف في اراو ار عر 
الجَنْع؛ فإ الخبرَ قد يقع عن أمور متعدّدة في أوقاتِ مختلفةء 
فيجمعها الرّاوي في إخباره» کما لو رآی رجلا اکل ویشرب ویتکلہ 
ويصلي في أوقات مختلفة» فأخبر عن الجميع» فقد جَّمع في خبره بين 
هذه الأمورء وإن كانت متفرقة غير مجتمعة بالنسبة إلى وقتِ الفعل. 

وأا الخبر عن الجمع فان يكونَ الفاعل قد فعلَ أشياءَ في وقتِ 
واحد او حال ا 

والجمع في الخبر أعمٌ ee. TE‏ 
الخبرٌ عن الجمع ثبت الجمع في الخبر» ولا ينعكس» ويترتب على 
هذا فوائد حكميّة في غير ما موضع مثل قول الراوي: «مَسَحَ على 
ناصیته وعمامته»» وفرضنا أنه م یدل دلیل على الج بینهما 
في وضوء واحد» فإذا أردنا أن تستدلٌ به على أن من مسح 
بعض رأسه كمل على العمامةء» أو أردنا اَن E‏ قرينة دال على 


)۱( في الأصل: الجن وا لمثبت من «(ت» . 
سيأتي تخريجه مفصلا في باب: فرائض الوضوء» من حديث المغيرة بن 
شعبة ظ4 . 


۳۹ 


وجوب التعميم كما فعله أصحابٌ مالك : - رحمهم الله أجمعين - لم 
يتم ذلك ؛ لجواز آن يكون ذلك جمعاً في الخبر» لا حبرا عن الجمع»› 
ويكون النبنْ ييه فعلَ ذلك في وقتين مختلفين» وحیتئذ لا يدل على 
التكميل» ولا تتم القرينة. 

کو 
أو بعضه أن يستدلٌ بمثل هذه الصيغة» وقوله: (وعلى عمامته)» 
لاعترضَ عليه بأنه يجوز أن يكون خبراً عن الجمع؛ أي : جُمع بينهما في 
وقتٍ واحد» فلا يكون دليلاً على جواز الاكتفاء بالمسح على العمامة. 

وإنّما قلت : مثل قول الراوي : «على ناصيته وعمامته»» وفرضنا أنه 
لم يدل دليل على الجمع بينهما في وضوء واحد؛ لأَنٌ الظاهرَ من رواية 
المغيرة: آنه في وضوء ا وإنما قصدنا بيان الطريق بضرب المثال . 

الخامسة : مما يترتب على هذه القاعدة في هذا الحديث أنه: هل 
استَعمل اللفظ الواحد في حقيقته ومجازهء أم لا؟ 

وأا في لفظ الرّسول ية فلا؛ أعني: أن يقال: إن التي بل 
استعمل هاهنا اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه» وإتما قلنا ذلك؛ 
لال بعض هذه المأموراتِ مستحتٌ وبعضها واجب. إما بالإجماع 
آو بدلیل دل عليه» فقول البراءِ - ظ4 -: «أمر رسو الله إلا » احْتَمَل 
أن يكون جمعاً في الخبر» لا خبرآ عن الجمع» واحتَمَل أن یکون 
(1) في الأصل: «الخبرين»» والتصويب من «ت». 

0 


اني ي قد تعدّدت صيغة الأمر في لفظه بالشبة إلى [بعض]“ 
هذه الأمور [دون بعض]"» فأمرَ ببعضها بصيغة مفردة له» وأآمر 
باحر بصيغة مفردةء وأراد بإحداهما الوجوب» وبالأخرى التّدبَء 
فلا يلزم في لفظه بيه أن يكون لفظاً واحدا استعمل في حقيقته 
ومجازه". 
وما لفظ الراوي» وهو قوله : «أمرنا»» فهل يكون مستعملاً للفظ 
في حقيقته ومجازه؟ فيه نظ دقيق عندي» فيلْمَح هاهنا ما قيل في علم 
الأضرل: أن مدلل اللفظ قد يكون ا وا و ق 
حقيقةٌ في الوجوب» مع أن بعضَ هذه الأوامر للوجوب جَزماً 
وتأمَلْ [في]“ ذلك . ) 

الگادسة : ومما يترتب على ذلك أيضاً أنه قال: «وعن الحرير 
والإستبرق والديباج»» ولقائل أن يسألّ ويقول: ما الفائدة في الّكرار 
وکل حریر؟ 

فيقال فيه : إنّما يكونٌ تكراراً لو كان إخباراعن الجمع» بمعنى : 
أنه أخبر عن الرسول به أنه نهى عن هذه الثلاثة في وقت واحل» 


(۱) زيادة من «(ت».. 

(۳) زیادة من ات». 

(۳) انظر: «البحر المحیط» للزرکشي (۲/ ۳۹۹)ء (۳/ ..)٠۹‏ 

() انظر: «الإحكام» للآمدي (۲/ ۲ و«الابهاج» للسبکي (۲/ (. 


. زيادة من (ت»‎ )٥( 


٤١ 


فحينئزٍ يُحتاج إلى الجواب وإظهار الفائدة في الجمع بين" النهي عنها 
مع إمكانِ الاكتفاء بذكر الحريرء أمّا إذا كان جمعاً في الإخبار بان 
يكون سمع النَهِيّ عن الحرير في وقتِ» [وعن الإستبرق في وقت]"» 
وعن اليباج في وقتِ» فلا يلرم طلبُ الفائدة؛ لان السؤال ا 
إذا کان لهي عن الجميع في وقت واحد» E RA‏ 
الألفاظ بهذه القاعدة» واحتمال الجواب بها 

[المسألة]“ السابعة: هذا الذي ذكره الصحابي - ب - في 
جانب الأمر يتعلَقّ اللَظْرٌ فيه بالأمر» والمأمور» والمأمور لأجله؛ لان 
نّا أنها كلها حقوق المسلم على أخيه على رواية المُقسم. وأما الأمرٌ 
فينظرٌ فيه ؛ هل هو على الوجوب» أو الندب؟ 

وأا المأمورٌ فهم المخاطبون» فينظر مل تناولَهمٌ الأمرُ على 
الأعيان» أو على الكفاية؟ 

وأمّا المأمورٌ من أجله فينظر في عمومه وخصوصه. 

وذشاً من هذه الأنظار أقسامٌ متعدّدة» بعضها يتعدّر الحَْل 
)١(‏ «ت»: «عن» . 
(۲) سقط من «(ت» . 
(۳) «ت»: «ولكن أردنا» . 
)٤(‏ سقط من «(ت» . 


. سقط من (ت»‎ )٥( 
. «ت»: «فأما»‎ )0( 


4۲ 


عليه» وبعضها يُمكنٌ ويتوقف على الدّليل. 
القسم الأول: أن يكون الأمرٌ للوجوب على الأعيان» والعمومُ 


بالنسبة إلى المأمور من أجله. 

لاني : أن يون الوجوبٌ على الأعبان لا على العموم بالشسبة 
إلى المأمور من أجله. 

الثالث: أن يجب على الكفاية على لموم بال إلى آفراد 
المأمور من أجله. 

الرابع أن يجب على الكفاة لا على المموم بالسية إلى افر 
المأمور من أجله. 


الخامس: أن يكون الأمرٌ للتدب» ويكون فيه هذه الأقسام 
الأربعة كلّها. 

وهذه الأقسام تجري في کل وع من هذه السّبعة المذكورة في 
الحديث» فتزيد الأقسام وترتقي تقي إلى سّة وخمسين قسماً من ضرب 
ثمانية في سبعة. 

الثامنة : في مقدمة يُحتاج إليها فيما بعد: اختلف الأصوليّون في 
أن فرض الكفاية ؛ هل يتعلق بالجميع ويسقط بفعل البعض؟ أو يتعلق 
بعض منهم؟ واختاروا القول الأول . 

التاسعة : في مقدمة أخرى؛ وهو أن فرض الكفاية إذا باشره أكثر 


(1) انظر: «الإبهاج» للسبكي (۱/ .)٠٠١‏ 
۳ 


ِن يَحْصّل به تأي الفرض» هل بُوصّف فعل الجميع بالفزضية؟ 
تكلّموا فيه" ونحن إذا قلنا في بعض الأقسام الآتية : إنه تحب في 
حق مَنْ حصلتِ الكفاية بغيره» اردنا به أنه بستحت الشروعٌ والابتداً 
لم لذب ع شتماي عل ا فان ذلك 
للاغرض لنا فيه" 

العاشرة: ا وب ارا اتاب 
العموم» إلّما نعني به في محل الإمكان» ولا نري العموم بالنسبة إلى 
ا ك ا ل ما ا لي ك 
الحالةء فان من جُملة المُخصّصاتِ العقلًء لكتًا إنما نريدٌ العموم في 
محل الإمكان كما قلنا؛ مثلاً: [إن] عيادة المريض فرْضنٌ على 
الكفاية في حق عموم المرضى» فلا نعني به مرضى بلاد السَنلِ والهندء 
والغائبين الذين يعسر - أو يُتحَذّر - الوصول إليهم . 

الحادية عشرة: قد نطلق القول بالأحكام بالشبة إلى بعضٍ 
الأمورء ولا نري به إلا ذلك الأمر من حيث هو هو» وقد يكون ثم 
عوارضٌ وموانع في خصوص بعض الصّور» فليس مرادنا العموم 


(۱) انظر: «الموافقات» للشاطبي ۷٦ /١(‏ . 

(۲( نقله عن المؤلف : DRS‏ 
(۳) في الأصل و «ب» : «(محمل)» والتصويب من «(ت). 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 


٤٤ 


فيهاء وليس“ محل ذكرها في هذا الموضع» وإِتّما محل ذكرها 
حیث نتعرض إلى المخصْصاتِ. وما يُستثنى من العمومات» قال الله 
ال حرمت E‏ ۳]» وهدذا ۴ بالنظر ايها 
من حيث هي مي وقد يعرضص و ی بعض الصور عند 
خوف الهلاكٍ. 2 
ولم يزلٍ الفقهاء يفعلون هذا فيقولون: هذا رات على 
الأعيان» ولا يريدون به وجوه على المجنون» ولا على الصبيّء 
ولا مَنْ يقومٌ به بعض الموانع"» وكذلك يقال: الصَيْد حلالء 
ولا نعني به في کل حال» E‏ و مقتض يوجبه في 
بعض المواضع» وكذلك نقول: النكاح مستحبٌ» وقد يعرض 
ما يُوجبه أو بحرم وكذلك قول : الإجابة لدعوة العرس فرضْ› 
لا نرید به مع قیام الموانع؛ كحضور الخمر والمنكر وإتّما ذكر هذا 
ا و 
الثانية عشرة: القانون في معرفة فرض الكفاية : [أن1“ ما كان 
المقصودُ منه تحصيلٌ المصلحة منه» أو دفع المفسدة» ولم يتعأقٍ 
() في الأصل: «وليس ذلك»» والمثبت من (ت». 
(۲) «ت»: «المواضع» 
() «ت»: «قوله» . 
(٤(‏ سقط من «(ت) . 


٥ 


المقصود بأعيانِ الفاعلين وامتحانهم» فهو فرض كفايةء وما لم يظهر 
فيه ذلك» واقتضى الخطابٌ فيه العموم» فهو فرضُ عين» إلا لمعارضٍ 
خارج يُخرج اللفظ عن عمومه. 

الالثة عشرة: فيما يمکكن من هذه الأقسام بالسبة إلى عيادة 
المريض”"؛ أا القسمٌ الأول فمقتضاء: أن يجب على كل مسلم عيادة 
كل مريض» وهذا القسم ممتنع جزماء ولا استمرً عليه عمل الأمَة. 

وأمًا القسم الثاني فمقتضاه : أن يجب على كل مسلم عيادة مُطلقٍ 
المرضى؛ أي : O RE‏ 
حتى يعصي من مات ولم يعد مريضا ماا» وهذا ممکن» بل هو 
مقتضى الحديث إذا قلنا بالعموم بالسبة إلى المخاطبين» وقد تعذّر 
العمومٌ بالنسبة إلى المرضى» فيجيءٌ منه ما قلناه» وهو أن يجب على 
الجميع عيادة مطلتي المرضى» أو مطلقٌ عيادة المرضى» فإن 
ام الإجماعٌ على أل هذه الوظيفة لا تجِبُ على الأعيانِ بالنسبة إلى 
مطلتي العيادة» أو مطلتي المرضى» امتنع هذا القَسْمٌ لأمر من خارج» 
لا لعدم دلالة اللفظ عليه. ۰ 


.)۳۲۲ /۱( انظر: «البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 
«ت»: «المرضى».‎ )۲( 

(۳) يعني : مَنْ مات ولم يَعُذْ مريضا فإنه بعد عاصياً. 
() في الأصل: «بهذا»» والتصويب من «ت». 


٤“ 


واعلمْ أنه قد ورد في بعض فروض الكفايات ما يدل على مثل 
[هذا]“ الحكم» وهو قوله ب في الحديث الصحيح : «مَنْ مات» ولم 
غر ولَمْ يدث سه بالغرو» مات على شَعَبَةٍ من التََّاه فإ 
َفظ «مَنْ» للعموم» فيقتضي طلبَ الجهاد» أو العزم من كل أحدٍ 
عليه" ؛ أي : على مُطلتق الجهاد. 

وأما القسم الثالث - وهو الوجوبٌ على الكفاية مع العموم في 
المرضى - فمقتضاه : أن تجبَ في حقٌ كل مريض عيادة عائٍ وجوباً 
على الكفاية» يسقط بفعل البعض» فهذا قسمٌ مُحَْلَفٌ فيه ؛ لأنْ بعضَ 
الناس يُوجبُ عيادة کل مریض على وجه سنذکره إن شاء الله تعالى› 
فهذا يقول بهذا القسم وهو محافظ على صيغة العموم في المريض» 
وليس محافظا على العموم في ضمير المخاطبيْن» وأمًا على المذهب 
المشهور فإتّما يجب عيادة مريض يضيع بتر عيادته» فلا يستقيم 
الوجوبٌ في حى جميع المرضى على هذا. 

وأما القسم الرابع : وهو أن يجب على الكفاية عيادة مطلقٍ 
المريض» لا على العموم» فهذا ثابتٌ على مذهب الجمهور؛ لأنه 


(۱) سقط من (ت» . 

(۲) رواه مسلم (١٠۱۹)»ء‏ كتاب : الإمارة» باب: ذم من مات» ولم يغز» ولم 
يحدث نفسه بالغزو» من حديث أبي هريرة ظ4 . 

(۳) «ت»: «فيقتضي طلب الجهاد أو الغزو والعزم عليه من كل أحد». 

. «ت»: «يحافظ»‎ )٤( 


۷ 


خا مريض يضيع بترك العيادة وجوباً على الكفاية» هذا إذا 
حمل الأمرٌ على الوجوب. 

أما إذا حمل على التدب؛ فالقسمٌ الأول: وهو“ أن بُستحبً 
لکل أحدِ عیادة کل مریض» فهذا لا یتأنّی ؛ لألّ بعضَ المرضى واجبُ 
العيادة على بعض اللّاس» وذلك بصا الاستحباب في حق الجميع . 

والقسم الثاني : وهو أن پستحبٌ في حقٌ کل أحدِ عيادة بعض 
المرضی» فهذا ثابت . 

والقسم الثالث: وهو أن پستحبٌ في حق حقٌ البعض عيادة کل 
مريض» فهذا ثابت في حقٌ من سقط الفرض عنه. 

والقسم الرابع : وهو أن يُستحبَ في حن البعض عيادة بعض 
المرضى› ولا شك أيضاً في وقوع هذاء راان 

الرابعة عشرة: في الكلام على هذه الأقسام بسبب تباع الجنائز (؛ 
أا على حمل الأمر على الوجوب» فاتباع ۳ جنازة يُحتاج فيها إلى 
لاتباع ؛ لسقوط الفرض الواجب من الدّفن وغيره» واجبٌ على الكفاية: 

[فأمًا القسم الأول: وهو الوجوب على الكل في حق الكل» فهو 
(۱) 5 (هو) . 
(۲) «ت»: «الجنازة» . 
(۳) في الأصل: «باتباع؛» والمثبت من «(ت». 


۸ 


والثاني]“: وهو الوجوبت على الكل في حی البعض› ممتنع» 
وهو ظاهرٌ اللفظ في العموم بالنسبة إلى المخاطبين» فالقول به - إذ" 
مَنع منه الإجماع - ممتنع. 

والثالث : وهو وجوت ب الاتباع على البعض في حق كل جنازقء 
وهذا لیس بثابت ؛ لألّ بعضنَ الجنائز لا يجب اتباعه على أحدء وهو 
bl‏ يتأدی“ الفرض فيه من الصادة والدفن a‏ غير حمل ؛ بن ا 
عليه ویدفن فی مکانه» هذا إذا حملا الاتباع على الاتباع الحس 0 , 

[واما الرابع : وهو الوجوب على الكفايةء لا في حت کل جنازة]“» 
فهو ثابتٌ؛ لأنه يصيرٌ معناه : أن بعضَ الجنائز لا يجب اتباعه» وذلك 
ثابت لما ذکرناه ذ في القسم قبله. ) 

أا إذا حمل الأمرٌ على الاستحباب؛ فالقسم الأول ممتنع؛ لأن 
بعضَ الاتباع واجب» وذلك ما يقوم به الفرض؛ وتي الوجوب الكليّ 
يناقضه إثبات الوجوب الجزئيّ ) 

اما القسم الثانى : وهو أن بستحت فى حى كل أحد باع 


)۱( سقط من (ت» . 

(۲) في الأصل: «إن»» قب 

(۳) في الأصل: «يتأدى به»» والمثبت من «ت». 

(©) في «ت» زيادة: «وذلك الاتباع الحسي ثابت لوجوب اتباع من يقوم به . 
الفرض في الحمل والدفن والصلاة بالنسبة إلى كل جنازة يحتاج إلى 
الاتباع في سقوط الفرض فيهاء ولايكون عاماً في كل جنازة) . 

(۵) سقط من «(ت») . 


٤۹ 


مطلق الجنازة» فهذا أيضاً ممتنع ؛ لان بعضَ الاتباع فرضٌ كفايةء 
کو ا یاچ ن اج خط ل الي ا 
على البعض» وكيف“ ما كانء فالاستحبابُ الكل ينافيه“ 
الوجوب الكل والجزئٌ معاً 

وأما القسم الثالث: وهو الاستحباب في حقٌ البعض أن يتّبع 
کل جَنازة» وذلك ثابت في حقٌ البعض الذين سقط فرض الاتباع 
بغيرهم» بالنسبة إلى الجنائز المتبعة» وأما إذا أخذناه"" عموما [في 
الجنائز] لم يقح هذا القسْمٌ بخروج الجنازة التي لا مء ويلزء 
مه وراز 

القسم الرابع : وهو الاستحبابٌ في حقٌ البعض أن يتيع البعض؛ 
لأنه إذا ثبت في حق البعض» وهم الذين E‏ الفرض بغيرهم اتباع 
کل جَنازق لزم منه اتباع جنازة بالضرورة. 

الخامسة عشرة: في هذه بالنسة إلى ميت العاط: 
المشهورٌ في تشميتِ العاطس أنه مُستحبٌ بخلافِ ر رد السّلام» 


. «ت»: «فكيف»‎ )١( 
. «ت): «يناقضه»‎ )۲( 
«ت»: «أخذنا»‎ )۳( 
. زيادة من(ت»‎ )٤( 


.)٤۸۳ /۸( انظر: «الاستذکار» لابن عبد البر‎ )٥( 


0 + 


وظاهر الحديث الوجوت”» وكذلك ظاهر قوله لا : e‏ 
على المسلم خمس»"› فان قیل به : 

فالقسشم الأول: وهو العموم في حقٌ كل سامع لکل عاط 
فهذا لا يمتنعٌ القولٌ به» وهذا بخلافٍ هذا“ القسم في عيادة المريض» 
حیث منعناه؛ لأنه لا یتأتّی أن بُوْجَّب على كل واحد“ عيادة كل 
مريض يمكن أن بُعاد؛ لمخالفته لعمل الأمة» وليس من الممتنع [أن 
یجب على کل سامع للعاطس تشمیٹ کل عاطس سوع . 

والقسم الثاني : وهو عمومٌ الوجوب لبعض العاطسين» وهو]° 
أن يجب على كل مَنْ سمع التشميت» لا في حقٌ [كل عاطس» بل في 
حق]" البعض» ولا يتجه لهذا وجه من حيث المعنى عند الإطلاق“ . 


(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1٠۳ /٠١(‏ قال الحافظ : والأحاديث 
الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية؛ فإن الأمر 
بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين» ففرض الكفاية يخاطب به 

) الجميع على الأصح› ويسقط بفعل البعض . 

(۲) في الأصل: «وظاهره»ء والمثبت من «ت» و«ب». 

)۳( تقدم تخريجه قريباً عند الشيخين . 

)٤(‏ «ت»: «ذلك». 

)٥(‏ «ت»: «أحد». 

)٦(‏ سقط من (ت». 

(۷) سقط من «(ت) . 

(۸) جاء على هامش «ت»: «سقط القسم الثاني وهو آن يجب على العموم 
تشميت بعض العاطسين» فلينظر من نسخة أخرى». قلت : السقط المبين 
قريباً بُظهر الخلل الواقع في هذا الموضع من النسخة «ت» . 


°١ 


والقسمٌ التالث: وهو الوجوبٌ على الكفاية في حقّ كل عاطس 
سَمِع» وهذا ممكنْ» لكته مخالفٌ للعموم في حق المخاطبين . 

القسم الرابع: وهو الوجوب على الكفاية في حى بعض 
العاطسين» وهذا يخالف العموم في المخاطبين وفي العاطسين› 
س ي تی س ان ع ا هذا 
الكلامٌ على طرف الوجوب. 

وأا [الكلام]“ على طرف الاستحباب فلا يمتنع الاستحبابُ 
عموما في حقٌ السامعين وحقٌ العاطسين إلا لمعارض» لكنْ فيه 
مخالفة ظاهر الأمرء وفيه وفاء بالعمومَين؛ أعني : العبوم في البخاطيين 
وفي العاطسين. 

[وأمًا الاستحبابٌ عموماً في حقٌ السامعين» وخصوصا في حق 
ا فسا للعموم في ah‏ > مع e‏ اا معنی 

يقتضي التخصيص عند الإطلاق. ) 

وأما الاستحباب كفايً في حن بعض السامعين» وعموماً في حق 
العاطسين» فمخالف للعموم في حقٌ المخاطبين . ٠‏ 

ااا ا د کک ر ا 
فمخالف للعمومين معاً؛ أعني : العمومٌ في المخاطبين والعاطسین]"» 


)۱( سقط من «ت» 


o۲ 


مع أنه لا يظهر معتى في الخصيص ببعض العاطسين عند الإطلاق . 
- السادسة عشرة: في الفرْق بين الفرض على الكفاية والاستحباب 
على الكفاية؛ لتعلقه بما قبلّه: أن الفرض على الكفاية لا ينافيه 
الاستحبابٌ في حى من زاد على القذر الذي سقط به الفرض 
وأما الاستحباتُ على الكفاية: فمعناه أن" يقَعّ الامتثال لأمر 
الاستحباب بفعل البعض» فتنقطع دلالة اللَّصّ على الاستحباب فيما 
زاد على ذلك» ولا یبقی متخا بل هو" داخل في حير المباح أو 


فالفرضنٌ على الكفاية لا ينافيه الاستحبابٌ فيما زاد والاستحبابٌ 
على الكفاية ينافيه الاستحباب فيما زاد من ذلك الوجه الذي اقتضى 
الاستحباب. 

السابعة عشرة: في الكلام في الأقسام بالنسبة ال | ابر ار القسم» 
ولنتكلم اولاً فيما إذا حملنا إبرار القّسم على الوفاء بمقة بمقتضى اليمين › 
ولا شك أن من الأيمان ما يحرم الوفاء بمقتضاه ؛ کالوفاء بمقتضی 
يمين على قعل المحرم: ومنها ما يجب الوفاء بمقتضى ى اليمين فيه 


)١(‏ «ت»: «أنه». 

(۲) في الأصل: «هو بل»» والمثبت من «(ت». 

(۳) مثال الاستحباب على الكفاية : الأذان» والإقامة» والتسمية عند الأكل› 
وغيرها. 


or 


وهو اليمينٌ على فعل الواجب» لكنْ ليس الوجوبُ من جهته» بل من 


جهة الخطاب الأصلىّ. 
فعلى هذا يمتنع القسْمٌ الأول: وهو أن يجب على كل حالف 
الوفاء بمقتضى كل يمين . 


ويمتنع أيضاً القسم الثالث: [وهو]“ آن يجب على بعض 
المخاطبين الوفاء بمقتضى كل يمين. 

E: وهو آن يجب على العموم الوفاء بمقتضى‎ er 

بعض الأيمانِء وهو اليمين على فعل" الواجبات. 

وكذلك الرابع: وهو أن يجب على بعض المخاطبين الوفاءُ 
بمقتضى بعض الأيمان» وهذا الكلام في طرف الوجوب. 

أا في طرف الاستحباب» فالنّظرٌ إلى ما قدمناه» وهو وجوبُ 
الوفاءِ بمقتضى بعض الأيمان» وتحريمة في بعض الأيمان» يقتضي“" 
منع القول بالاستحباب عموماً في المخاطبين» وفي حى [جميع]0 
الأقسام؛ لأ بعضَ الوفاء واجبتٰ و محرم» والوجوبٺ الجزئي 
والتحريم الجزئي يضادٌ الاستحبابَ الكلىً . 


(۱) سقط من «(ت». 


(۲) «ت۲: «بعض) بدل افعل) . 
(۳) «ت» زيادة «أيضا» . 
)٤(‏ سقط من «(ت». 


0 


وبهذا يمتنع أيضاً الخصوصٌ بالنسبة إلى المخاطبين» وعموم 
الاستحباب بالنسبة إلى الأقسام» بمعنى أنه: يُستحَبٌ لبعض الناس 
إبرارٌ جميع الأقسام؛ لما ذكرناه من الوجوب في البعض والتحريم في 
البعض» مم أن التخصيصَ خلاف ظاهر العموم في المخاطبين . 

وأا الخصوص بالسبة إلى بعض المُقسمين» والخصوص 
بالنسبة إلى بعض الأقسام» فهذا واقعٌ؛ لأن المُقسم“ على فعل 
المُستحبٌ يُستحَب له الوفاء هذا إذا حملنا إبرارً القسم على الوفاء 
بمقتضى اليمين» أما إذا حملناه على جعل القسم باراً؛ أي غير آثم» 
فلا أحسب أحداً من المُقسمين إلا TT‏ 
أي : غير ذي إِثم . 

آما إبرارٌ المُقسم؛ أي: الحالف عليك بالشيء فإبرارُ قَسَمِه أن 
تفع ما حلف على فعلك له» أو ترك ما حلفَ على تركك له. 

ولا يمكنْ العموم في الأقسام؛ لاحتمال أن يحلف على 
فعل معصية» أو ترك واجب» فيحرمٌ إبرارٌ يمينه"» فالتخصيص 
لا محالة واقع في هذه الصورة» وأمًا العموم في المخاطبين فممكن› 
ويكون المرادٌ مر جميع المخاطبين بإبرار بعض الأقسام» وذلك 
ثابتٌ؛ لوجوب إبرار يمين المُقسم على فعل الواجب أو ترك المحرّم» 
لك هذا الوجوب ليس ناشتا عن كونه إبرارا للمقسم» بل هو ثابتٌ 


)١(‏ (ت»: «القسم». 


(۲) «(ت): (قسمه). 


ا 


بأصل الخطاب الشرعيّ. 

وإن حلف على فعل مُحرَّم أو ترك واجب» فالإبرارٌ محرَمٌ» وإن 
حلف على فعل مکروو» فالابراء لقسمه مكروة إلا لمُعَّارض» وذلك 
عندما تکون المَفسّدة في عدم الإبرار أعظم من المفسدة في فعل 
المكروه. 

فص من هذا: أنه لا سبيل إلى الحمل على الوجوب مُستيداً 
إلى إبرار القسم» بل بأصل الشرع» ولا على الوجوب مطلقا بالنسبة إلى 
فعل المحرّم» ولا على الوجوب بالنسبة إلى فعل المكروه إلا لمعارض› 
ولا عليه بالنسبة إلى اليمين على فعل يستحب إلا لمعارض . 

أما إذا حمل الأمرٌ على الاستحباب» فلا شك في تعدر الحمل 
على العموم؛ لتحريم إبرار القسّم على فعل المعصية أو ترك الواجب. 

وإذا تعذَرَ الحمل على العموم في المُقسمين والأقسام معا؛ أي : 
على سبيل الجمع بالضرورة» فبطل القسمٌ الأول. 

وأما الثاني : وهو الاستحبابٌ لكل أحدٍ أن يبَر بعضَ أقسام 
المُقسمين» فهذا ثاب عندما يكون قد حلف عليك أن تفعل مُسَْحَباً 
أو تفعلٌ مباحا. ا 

والثالث : وهو الاستحبابٌ لبعض المخاطبين إبرارٌ كل الأقسام» 
وهو ممتنع. 
(۱) في الأصل : «إلا»» والتصويب من «ت». 


٥“ 


والرابع: وهو إبرارٌ بعض المخاطبين لبعض الأقسام واقع» 
لكي فيه البح الذي قدمناه في الفرق بين الفرض على الكفاية 
والاستحباب على الكفاية» وإ مقتضى الاستحباب على الكفاية أن 
ينقطم الاستحبابُ عكّن حصل المقصودٌ بغيره» وذلك بهذا الاعتبار 
غير ثابت» إذ يُستَحبٌُ لكل المخاطبين أن يبروا بعضَ الأقسام» 
والله أعلم. ٠‏ ۰ 

الثامنة عشرة : في هذه الأقسام بالنسبة إلى نصر المظلوم. 

أما الوجوب عموماً؛ أعني: عموما بالنسبة إلى المظلومينء 
وا ق غ و ای رار ا 
را مو الل م جت هر غ د( رووا 
الإزالة. 

وأما بالنسبة إلى المُنكرين؛ أعني : العالمين بالظلم» فلا عموم 
فيه ؛ لان الأمر بالمعروف والتّهى عن المنكر من فروض الكفايات» 
وإن كان ظاهرٌ اللفظ يقتضي العموم بالنسبة إلى المخاطبين» وذلك لما 
مر في المسألة الثانية عشرة من قانون فرض الكفاية» وعلى هذا؛ 
أعني : القول بفرض الكفاية» امتنع اقول بالوجوب عموما بالنسبة إلى 
المخاطبين والمظلومين؛ أعني : العموم بصفة الاجتماع في الفريقين› 
على ما هو القسم الأول؛ لأنه إذا امتنع العموم بالنسبة إلى المخاطبين› 


)١(‏ «ت»: «أو». 


oV 


امتنع بالنسبة إليهم وإلى المظلومين معا ضرورة. 

وآمًا العمومٌ في الناصرين» والخصوصْ في المظلومين» والخصوص 
في الناصرين» والعموم في المظلومين» وهو مقتضى القولٍ بكونه 
فرضَ كفايةء فهنا يظهر الفرق بين القولِ بأل فرضً الكفاية على 
الجميع أو على البعض» وقسن على أمثاله فيما تكلّمنا فيه من فروض 
الكفايات . 

ا م بالنسبة إلى الناصرين» eT‏ بالنسبة 
إلى المظلومين فممتنع أيضاً؛ لوجوب العموم بالنسبة إلى 
المظلومين من حيث هم مظلومون» أمًا الاستحبابٌ فلا مساغ 
للقول به" في العمومين معا؛ أعئي: أن نجعلّه عاماً بالنسبة إلى 
الناصرين والمظلومين ١‏ لان نض الخظلوفن راجت والأسحات 
يضادٌ الوجوبَ» وبه يمتنع الحمل على العموم في حقٌ الناصرينء 
والخصوص في حق المظلومين» من حيث هم مظلومون؛ لوجوب 
نصرة كل مظلوم من حيث هو مظلوم» ولأن بعض المخاطبين ليت 
الوجوبٌ" في حقه. 

وأما استحبابه في حقٌ بعض الناصرين وكل المظلومين» فذلك 
في حق القوم الذين باشر* إسقاط فرض الكفاية في النصرة غيرهم 
)١(‏ «ت»: «عليه» . 
(۲) «ت»: «أما الاستحباب فلامتناع القول به» . 
(۳) «ت»: «الاستحباب» . 
(€) في الأصل : «باشروا»» والمثبت من (ت» . 


oA 


ممن يكفي في ذلك» فيستحبُ لغيرهم المشاركة في دفع الظلمء 
وهنا" تظهر فائدة المسألة اللّاسعة . ۰ 
وأما الاستحبابٌ في حق بعض الناصرين وبعض المظلومينء 

ففي مثالٍ هذا القسم قبلّه يقح هذا وهو استحبابٌ شروع مَنْ باشرَ 
الفرضَ غيرّه ممن يكفي في ذلك» والله أعلم. . 

التاسعة عشرة: في هذه الأقسام بالنسبة إلى إجابة الداعي . 

إن حملناه على الإجابة بالفعل» فقد اختلف الفقهاء في وجوب 
إجابة الداعي إلى وليمة العُرس"» فإن قام الإجماع على أنه لا يجب 


. «(ت»: «وهاهنا)‎ )١( 


(۲) قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)۱۷۹١ /٠١(‏ لا أعلم خلافاً في وجوب 
إتيان الوليمة لمن ذعي إليهاء إذا لم يكن فيها منكر ولهو . 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۲٤١ /٩(‏ وكذا نقل عياض» ثم 
النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس. قال الحافظ : 
وفيه نظر. نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب» وصرح جمهور 
الشافعية والحتابلة بأنها فرض عين» . ونص عليه مالك» وعن بعض 
الشافعية والحنابلة: آنها مستحبة» وذكر اللخمي من المالكية: أنه 
المذهب» وكلام صاحب «الهداية» يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها 
سنة» فكأنه أراد وجبت بالسنة وليست فرضا كما عرف من قاعدتهم» وعن 
بعض الشافعية والحنابلة: هي فرض كفاية. ثم حكى الحافظ ابن حجر 
عن الإمام ابن دقيق في «شرح الإلمام محل وجوبها. 
وانظر: «روضة الطالبين» للنووي (۷/ ›»)۳٣۳‏ و«القروع» لابن مفلح 
/٥(‏ ٢۲۲)ء‏ و«مواهب الجليل» للحطاب /٤(‏ ۲). 


۹ 


ع 


إجابة كل داع بل البعضٍ منهم» امتنع الحمل على العموم في الداعين 
والمدعوين و أعني : على سبيل الجمع؛ لأنه إذا امتنع في أحدِهما 
امتنع فيهما قطعاء» فبطل فبطل القسم الأول على هذا التقدير» وكذلك يبطل 
الحمل على العموم في الذدّاعين والخصوص في المدعرّين لهذا بعينه 
على هذا التقدير› ر دنا بالداعين“ هاهنا الداعين إلى وليمة العرس . 

وأما العمومٌ في حق المدعرّين› والخصوص في حى الداعين ؛ 
فمن وجب الإجابة إلى وليمة العرس فقط» أو إلى دعواتِ مخصوصة»› 
فهذا القسم واقع عنده؛ لأنه يجب على كل مدعو إجابة هذا الذّاعي 
الخاص» وهو الداعي إلى وليمة العرس مثلا. 

وأما الخصوصٌ بالنسبة إلى الداعين والمدعرين: فغيرٌ واقع عند 
من یری وجوب إجابة كل مدعو إلى وليمة العرس»› ولا يخفى عليك 
أن هذا النظرّ في العموم والخصوص إنما هو بانسب إلى ا 
لا إلى كل المكلفين . 

أما إذا حملنا الأمرَ على الاستحباب؛ فمن يُوجب الإجابة 
إلى وليمة العرس تعدّر على قوله القسم الأول» وهو الحملٌ على 
العموم في الدّاعين والمدعرّين معا؛ لأ إجابة وليمة العرس واجبةًى 
- فلا مَذْحَلَ للاستحباب فيه» ومن لم يوجب الإجابة إليها - ولا إلى 


غيرها - أمكنَ عنده هذا القسم؛ أي: يُستحبٌ لكل مدعو إجابة كل 


(1) في الأصل : «بالفاعلين»ء والمثبت من «ت). 


0 


داع إلا لمعارض“ 

ومن أوجب الإجابة إلى وليمة العرس دون غيرهاء فالاستحباب 
محمولٌ على غيرها عنده» فهو محمولٌ على الخصوص بالنسبة إلى 
الداعين؛ لأه يَستحبٌ الإجابة إلى الداعين لغير وليمة النكاح» 
ويوجبُها" على الداعين إلى وليمة النكاح. 

العشرون: في هذه الأقسام بالسبة إلى إفشاء e‏ فسيأًتي 
الكلامٌ في الإفشاء إن شاء الله تعالى. 

وإنما نتكلّم هاهنا في اللام نفس والهو : أن ااا 
ور وا وا س اع هاا اط الر جرت 
بالنسبة إلى العمومين؛ أعني: بالنسبة إلى عموم المسلمين والمسلّم 
عليهم» وإذا سقط بالسبة إلى العمومين» سقط بالسبة إلى الخصوصين؛ 
لن معنى سقوطه بالنسبة إلى العمومين: أنه لا واحدّ من الناس يجبُ 
عليه ابتداء السلام على واحلٍ من الناس» وذلك وجب ا 
الخصوصين؛ أعني : سقوط كل واحدِ منهماء ذ فسقطت الأقسام كله 
بالنسبة إلى الوجوب. 


(1) في الأصل: «لعارض)» والمثبت من «(ت». 

(۲) في الأصل: فوا ول 

(۳) انظر «التمهيد» لابن عبد البر /٥(‏ ۲۸۸)» واشرح مسلم» للنووي 
»)٠٤١ /۱٤(‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)٤/۱١(‏ ) 


١ 


وأما بالنسبة إلى الاستحباب» فالعموم بالنسبة إلى كلا الفريقين؛ 
أي: بُستحبٌ لكل لاق التسليم“ على کل ل وها منك الان 
التخصيصاتِ الخارجة عن هذا اللفظ تمنع" القول به» كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى - في اللسليم على الكفار والتساء. 

وإذا خرح بعض هذه الأقسام ذ في المسلّم عليهم كان الحملٌ على 
الخصوص بالنسبة إليهم» وعلى العموم بالنسبة إلى اللأقين› إلا 
اا ا ن أغا ف غل اتر 
فيما يأتي» فبهذه المسائل يتبين ما من الحمل فيه على العمومء 
وما لا يُمکنْ» OTT‏ 

الحادية والعشرون: ظاهرٌ الأمر في هذه الأشياء الوجوبٌ» وقد 
وردث صيغة الوجوب في بعضها من حديث الرَهْريّ» عن ابن المُسَيّ» 
عن أبي هريرة - طه4 - قال : قال رسول الله ب : «خمْسن تجب للمسلم 
على أخيه؛ رد د اللام» وتشميت العاطس» وإجابة الآعوقء وعيادة 
المريضٍ» و اتباع الجَنازة». والله أعلم . 

الثانية والعشرون : ظاهرٌ النهي في هذه الأشياء ا ادرت 


)١(‏ في الأصل زيادة «أن يسلم». 
)( «ت): «يمنع» . د 
(۳) آي : موجب التخصيص متحقق فيهم . 


1۲ 


وهو معمولٌ [به]“ عند الجمهور؛ أعني: أن هذه الأمورَ يتعلق بها 
التحريم» إلا ما حص منهاء فيخرح موضع التخصيص منهاء وسياتي 
الثالثة والعشرون: أطلقوا القول باستحباب عيادة المريض› و 
O N‏ والقيام 
عله فرض كفاية» فإدا لم يتم ١‏ إلا بعيادته › فعیادته فرض كفاية؛ لأن 
لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب» فالإطلاق إذن بالنسبة إلى الأعم 
را العوارض» أما الظاهريٌ فإته ذهب إلى أن 
عيادة مرضى المسلمين فرضْ› ولو مرة على الجار الذي لا تشن عليه 
عیادته". 
یا ا هري عن ابن ق عن 
أبي هريرة0 . 
وأا تخصيصّه بالجار فليس في حديث اما اتف 
الحديث الذي ذکره الظاهرىّ کن هذه المسألةء وهو قوله  :‏ 


(1) زيادة من «(ت». 

(۲) قال الإمام النووي في «شرح مسلم» :)۳١ /٠٤(‏ أما عيادة المريض» فسنة 
) بالإجماع» وسواء فيه من یعرفه ومن لا یعرفه› والقريب والأجنبي . 

(۳) انظر: «المحلی» لابن حزم /٥(‏ ۱۷۲). 

(6) في قوله ية: «خمس تجب للمسلم على آخيه. . ٠.‏ 
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لمُنلم على المُْلِم حَضْلٌ» لا يقتضي أبضا الخصيصَ بالجار 
فتخصيصه بالجار يحتاج إلى دليل» وليس هذا التخصيص بالهش؛ 
لأنه إذا خصّ الوجوبٌ بالجار لا يتأدّى [الفرض]" بعيادة غير الجارء 
وإذا عكّمنا الوجوبَ تأدّى الفرض بعيادة غير الجار من المسلمين» بل 
نزيد ونقول: إن قوله لا : «حق المُسْلم على المُسْلم حمسن يقتضي 
ا هذا الحكم على المسلمء والمسلم آعم من المسلم الجارء 
فصار اللفظ دليلاً على عدم اللخصيص . 

وأا تخصيصه الوجوبَ بمرة فظاهر؛ لأنه مطلقّ في عدد 
المرّات» يتأدّى بمرة واحدة» اللهم إلا أن يكون الوجوبٌ ثابتاً لسبب 
مستمرٌ كخوف الضَيْعَة على المريض مثلاًء فيبقى الوجوبٌ ما بقي 

وأما قول" : الذی لا تش [علیه]“ عیادته» فليس فيه تعریفٌ 
لارا المسقط للوجوب»› ولیس كل المشقاتِ مسقطا. ٠‏ 


. تقدم تخريجه عند الشيخين‎ )١( 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) آي : ابن حزم . 

)٤(‏ سقط من «ت». 

)٥(‏ «ت»: «المسقطة». 

. في الأصل : «لذلك» بدل «كل». والمثبت من «(ت»‎ (٦) 
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الرابعة والعشرون: هو عام بالنسبة إلى المرضى» فيدخل فيه 
المسلم والكافرٌ؛ فأمًا الجوارٌ في حى الكافر: فثابت بعيادة النبيّ كيا 
عمّه أبا طالب وعيادته ب الغلام اليهودي الذي [أآسلم]“ 
ق 
وأما الوجوب: فإنٌ الظاهري أسقطه في حن الكافر» وقال: إل 
عيادته فعل حس ٥‏ . فإ أَحَذهُ من مفهوم قوله 4لا : احق المسلم 
على المسلم»» أن مفهومه : ا ع ال س ات ولل 
بالمفهوم > وکان يلزمه أن يأخذ بحديث البراء في عموم عيادة 
المريض؛ لأنه زائد على ما في ذلك الحديث. 

وآما من یری اللاستحباب فيقول ا فيقول: هاهنا مفهوم 
صفة» فيقتضي : نفيّ الحكم عمَّا عدا محلهاء > لا سيّما مع ما دل الشرع 
عليه من“ المنافاة بين المسلم والكافر» وانقطاع الوصلة» وعيادة 
النبي بيا لعمّه والغلام اليهودي الذي كان يخدمّه لا عموم فيها؛ لأنها 


(۱) رواه البخاري (۳۹۸٤)ء‏ کتاب: التفسیرء باب: 6# کات لى ولیب 


امو ل عورا للم رين #[التوبة: »]1١۳‏ من حديث سعيد بن 


(۲( من (ت) . 

(۳) رواه البخاري .)٥۳۲۳(‏ كتاب: المرضى› باب : عيادة E‏ من حدیث 
س ط4 . 

.)۱۷۳ /٥( انظر: «المحلی» لابن حزم‎ )٤( 

(0) «ت): «فى) . 


ه“ 


واقعة فعل لا تقتضي العموم» وقد حصل فيها ما يمن أن يُعتبرَ في 
الحكم» وهو القرابة والخدمة» فإنهما مقتضيان لمعنىٌ من الرعاية 
لا يوجد في عموم الكفار» وقد ذكر بعض أئمة الشافعيّة: أنه إن كان 
ذمتاً جارّت عيادته» ولا يُستحب إلا لقرابة أو جوار. 


الخامسة والعشرون: هو [عندنا])" عام بالنسبة إلى المرضى› 


ويلزم" منه العمومٌ بالنسبة إلى الأمراض» لئلا يخرح عنه بعض 
المرضى» وهو خلاف مقتضى صيغة العموم. 


وقد أَوْلع بعض العواءٌ بأنَ الأرمد لا بعاد وخرَّج آبو داود في 


١ :‏ ¢ ر و ل سا 0 رر ت 
«السنن» من حديث زيد بن أرقم قال: عادتي رسول الله يو من وجع 

و : 
کال نع ورجاله ژقات” ‏ . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۲/ .)۹٦‏ 


سقط من (ت» . 

((ت) : «(فيلزم) . 

نقله عن المؤلف: العجلونى فى «كشف الخفاء» /١(‏ ۱۲۷)» وقد أسند 
البيهقى فى (شعب ااانا( عن خی ی ا کر قال : ثلاثة 
لا ادون ال تر وال مد ول ۰ 

ئل اارى ق الب الحسنة» (ص: :)٠۲‏ فإن ثبت النهي - آي : 
عن النبي إل وهو غير ثابت - أمكن أن يقال: إنها لكونها من الالام التي 
لا ينقطع صاحبها غالبا بسببها لا يعاد» بل مع المخالطة قد لا يفطن لمزيد 
آلمه» كما أوضحته مع غيره في جزء أفردته لهذا الحديث . 

رواه آبو داود .)۳٠٠۲(‏ كتاب: الجنائز» باب: في العيادة من الرمدء 
والحاكم في «المستدرك» »)٠٠١(‏ وغيرهما. 
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السادسة والعشرون: قد قَدَمّنا كونه مطلقاً في العيادة» وأن 
مقتضاه الاكتفاء بمرة» وذكرنا ذلك في المباحث مع الظاهريً وما فيه. 

السابعة والعشرون: الاكتفاء بالمرة يرفع القول بالوجوب [ثانا] 
ظاهراء فأما بالنسبة إلى الاستحباب فلا يتقَيّد بمرة» وقد ثبت عن 
رف ا عا اول ا ا ایی سار این 
الخندق» رماه رجلٌ في الأكحل» فضربَ عليه رسول الله إلا خيمةً في 
لا وه 

الثامنة والعشرون: لا تقييد ولا تخصيص بالنسبة إلى أوقات 
المرض» فيسترسل الاستحباب مطلقاً» وعلى خاطري حديث: «كان 
لا يزور المريض إلا بعد ثلاث»» أو كما قال» لشف عنه). 


. سقط من «(ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من (ت) . 

(۳) رواه الببخاري »)٤٥١(‏ كتاب: المساجد» باب: الخيمة فى المسجد 
للمرضى وغيرهم › ومسلم ›)(1۷1٩۹(‏ کات الجهاد والسير» باب : جواز 
قتال من نقض العهد. 

)٤(‏ جاء على هامش «ت»: «الحديث رواه ابن ماجه» ثنا هشام بن عمار»ء ثنا 
مسلمة بن علي» ثنا ابن جريج› عن حميد الطويل› عن أنس بن مالك 
قال : كان النبي بيه لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث»» قلت: ووجدته كذلك 
فى سنن ابن ماجه» »)۱٤۳۷(‏ كتاب : الجنائز» باب: ما جاء فى عيادة 
المريض. وإسناده ضعيف جدا؛ فيه مسلمة بن علي» وقد تفرد به وهو 
متروك . انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي »)۳١۷ /١(‏ وافتح 
الباري» لابن حجر )۱١۳ /۱١(‏ . 


1۷ 


التاسعة والعشرون: هو عام بالسبة إلى الصّبْيان» ولا مانع 
من إجرائه على عمومه› بل ریما یکول الموجب في حقهم قوی 


الثلاثون: هو عام بالنسبة إلى السوان» ويْحَّص منه بعضهنً بالقواعد 
الشرعية› کحرمه اة والفرق بین من يخاف م الافتتان 

الحادية والثلاثون: عيادة من يجب عليه القَسْمٌ بين الزوجات 
[لغير صاحبة التوبة]" إذا لم يَخف الهلاكء قال بعض مصتفي 
الشافعية : ليس له العيادة بالليل على المذهب» قال: وفيه قول 
ارتضاه المحققون» ll‏ صاحب «التقريب» من آجاز دك 


الثانية والثلاثون: إذا حاف هذا القاسم الهلاك على امرأة من 


نسائه» قال بعضل الشافعية : له أن ينتقلَ إليها 


ول 


رٴضهاء إن لم يوجد 


پور ۶ »+ و ا“ 4۰ ج ۶( 


() دت به 

(۲) «ت) زيادة: «يخاف» . 

.)٥۷۷ /۹( وانظر: «الحاوي» للماوردي‎ )٤( 
المرجع السابق»› الموضع نفسه.‎ )٥( 
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الثالة والثلاثون: المرضٌ مطلق يترتب الحكم على مسمّاه 
ظاهراً وقال بعضُ مصتفي الشافعية : وليس له العيادة بما يقع عليه 
اسم المرض”'. وهذا يحتاج فيه إلى دلیل يقتضي خلاف هذا 
الإطلاق» وهذا يتعلق بالقاسم . 

الرابعة والثلاثون: هو عام بالنسبة إلى القضاة» قال جماعة من 
أصحاب مالك : وهو مرويّ عن شهب ومَطْرّف وابن الماجَّشون: أنه 
لا بس للقاضي بحضور الجنائز» وقالوا: [و]" بعيادة المرضى” . 

الخامسة والثلاثون: المطلوباث الشرعية منها ما يطلب لنفسهء 
أي لمصلحة تتعلق بفعله» ومنها ما يطلب طلبَ الوسائل»ء وعيادة 
المريض تحتمل أن تكون من القسمين معا؛ لما فيها من تأنيس 
المريض» وانبساط نفسه بحضور من يحضرف وغير ذلك من 
المصالح» ثم هي وسيلة إلى القيام بمصالحه» وقضاءِ حاجاته» 
وإيصال النفع إليه. 

ا والثلاثون: إذا و أداء الفرض في الجّنازة على 
الاتباع» وجب بمقدار ما يتأدى به الفرضٌ؛ لأنه ما لا يتو الواجبُ 
إلا به فهو واجبٌ» وقد تقدم ذلك في أثتاء التقاسيم. ٠‏ 

)١(‏ المرجع السابق» الموضع تفسه. 
(۲) زيادة من «(ت» . 
(۳) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب .)٠١١ /٦(‏ 


1۹ 


السابعة والثلاثون: اختلفوا هل الأفضل التشييع أمام الجنازة أو 
خلقها؟ ومذهب الشافعي له : أن المشي أمامَها أفضل"» ومذهب أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد ل : أن المشي خلفها أفضل”"» وقيل: إن 
کان راکباً کان خلفهاء وإن کان ماشياً كيف أراد» وهذا محكيٌ عن 
مذهب الثورئ» وقول أنس ط4 » والمشهورٌ عند المالكية: أن المشاة 
يتقدّمون» على ما نَل بعضهم. 

والذين اختاروا المشى خلفها يحتجُون بظاهر الحديث» بناءً على 
حمل الاتباع على [الاتباع]“ الحسيّ في المكان» والمُختارون للتقديم 
لزه عن الع المع إن كات مجا ف وجب أن بكرن 
الدليلٌ الدالّ على استحباب التقذّم راجحا على العمل بظاهر الاتباع 
وحقيقته» وإذا كان كذلك كان دليلاً عاضدا للتأويل . 


(1) انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ ١۲۷)ء‏ و«المجموع شرح المهذب» 
للنووي .)۲۳٣۳ /٥(‏ 
قلت: وهذا مذهب الحنابلة كما في «شرح المقنع» لابن أبي عمر 
(۲/ ۳۱). و«الفروع» لابن مفلح (۲/ .)۲٠٤‏ 

(۲) انظر: «بدائع الصنائع» للکاساني (۱/ .)١۹‏ 

(۳) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)۹٤ /١١(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب 
(۲/ ۷(. 


. سقط من («(ت»‎ )٤( 


والدليل على التقدّم حديث الزهري» عن سالم» عن أبيه: أن 
النبي إلا وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة0٠.‏ 

A gy E E 
ومجرد د الفعل يدل على الأفضلة إذا لم يعارضة معارض آقوی منه»›‎ 
]إلا أن حدیث الرَهْريّ هذا احتلف في رفعه ووقفه وبعض آکابر‎ 
المحدثين يرجح الوقفَ› ويجعل الرفع وهماً].‎ 

الثامنة والثلاثون : لا بد في اتباع الجنازة من النَبَّة والقصدِ لأَنْ 
یکون لأجل الجنازة» فلو مشى في حاجة له حلف الجنازةء أو 
أمامها» لم يكن مّبعاًء إما لقوله ي : «الأعمال بالنڳات»”» أو لأنه 
المفهوم والمقصود من الاتباع قطعاً بالقرائن› فلا يحتاج إلى دليل من 
خارج. 
(۱) رواه آبو داود (۳۱۷۹). كتاب: الجنائز» باب: المشي أمام الجنازة» 

والنسائى »)۱۹٤٤(‏ كتاب: الجنائز» باب: مكان الماشى من الجنازة» 

O‏ كتاب: الجنائزء باب: ا في المشي أمام 


الجنازة» وابن ماجه »)۱٤۸١(‏ كتاب: الجنائز» باب: ا في المشي 
أمام الجنازة. 
قال الترمذي: وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك 
أصح» وقال النسائي: هذا خط - أي: كونه موصولا - والصواب مرسل . 
وانظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (۲/ .)١١١‏ 

(۲) سقط من «(ت» . 


(۳) تقدم تخریجه. 


4 


التاسعة والثلاثون: هو عام بالنسبة إلى جنازة المسلم والكافرء 
فمن لا مرجت لاتباعه من الكفار - كالقرابة مثلاً - يخرح عن العموم 
بدليل يدل عليه إن وُجدء وأما اتباءٌ جنازة القريب الكافر» فإِنً 
المزنىّ - رحمه الله تعالى - ذكر فى «المختصرا: أنه يغسل المسلم 
قرابته ؛ أي: من المشركين» ويشيَّع جنازته“. وهذا داخل تحت 
العموم» فإذا خرج غيرٌه تناوله اللفظ مع رعاية المعنى الذي اختص به 
من القرابة مع ما جاء من حديث علي - ڪه - في شأن والده ابي طالب 
ومواراته . 

الأربعون: هو عام بالنسبة إلى القضاة» وقد قالوا: إنه لا بأس 
لاض حفر الات رانا دة هدا ان قرا خي قاض 
بأمور رأؤْها من باب حفظ الحرمة وإقامة الهيبة التي هي من أسباب 
نفوذ الكلمة وإقامة الحقّء فين أن هذا ليس من ذلك الباب. 

الحادية والأربعون ف قاعدة ينبني عليها غيرُهاء› اختلف آهل 
(1) انظر: «مختصر المزني» (ص: .)١١‏ 
(۲) رواه آبو داود »)۳۲۱۲١(‏ كتاب: الجنائزء باب: الرجل يموت له قرابة 


0 والنسائی (۱۹۰)› کتاب : الطهارة› باب : الخسل من مواراة 
المشرك» والإمام أحمد في «المسند» »)٩4۷ /١(‏ وغيرهم . ) 


قال الحافظ فى «التلخيص الحبير» (۲/ :)٠٠١‏ ومدار كلام البيهقي على 
انه ضعيف ولا یتبین وجه ضعفه» وقد قال الرافعى : إنه حديث ثابت 
مشهور . 


AI 


الأصول فى خطاب المواجهة؛ هل يحْصلٌ» ويكون عموم الخ 
بالنسبة إلى غیرهم بدلیل من خارج» او يَعم؟' فمن قال بخصوصه 
فينبغي أن يَعتبرَ فيه أحوال المخاطبين»› ولا يدخل في خطابهم من ليس 
بصفتهم إلا بدليل من خارج . 
وهذا غير الاختصاص بأعيانهم وهو أعلى مرتبةً منه؛ لان اعتبار 
الأعيانِ في الأحكام مهجورٌ غالباً غلبة كثيرة. 

ويحتمل أن يقال: لا تعتير" آحوالهم وضفاتهم إلا أن يحتمل 
اعتبارها بمناسبة أو غير هاه الال تضهن الارل. 

الثانية والأربعون: إذا قلنا بالعموم بالنسبة إلى المخاطبين وغيرهم» 
فهو عامٌ بالنسبة إلى الأحرار و ا فيص عنه العبد إذا كان في 
الاتباع تعطيلٌ منافعه على السيّد؛ إما للحاجة إليه في وقتِ الاتباع 
أو بكونِ الاتباع للجنائز كثيراً منه» فيتع رض للتّعطيل ؛ لِمَا عَسَاهَ يَمنع 
م ااا إليه» وأما المنع من مطل الاتباع حتى مر واحدة 
لا تعطّل حى السيد» ففيه نظرٌ بالنسبة إلى مأخذ المجتهدين؛ وهو أله هل 
دار الحكمٌ على الحكمةء فتباح هذه الصورة المعينة التي لا تعَطْل 


)۲( فى الأصل : «لا تعتبر ما)» والمثبت من «(ت») . 


(۳) في الأصل: «فيعرض)» والمثبت من (ت». 


A 


حى اليد أو يُدارٌ [الحكم]“ على المَظنة» وهي حاجة السيّد إلى 
منافعه؟ 

الثالثة والأربعون: هذا الاتباع لم يتبيّن في هذه الرواية ابتداؤه 
وانتهاؤه» وقد جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : 
«مَنْ شَهد الجَنازة حى يُصلى عليها فَلَهٌ قراط ومَنْ شهدها حتی 
تذفن فة قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: «مفْل الجَبليْن 
العظيمَيّن»". 

وفي رواية قال : «إن شهدَ. 

قال سالمٌ بن عبد الله بن عمر: وکان ابن عمرَ - رضي الله عنهما - 
يصلي عليهاء ثم ينصرف»› ا : لقد فطلا 
في قراریط کثیرة(“ . 


)١(‏ سقط من (ت». 
(۲) «ت): «يبينا. ٠‏ 

(۳) رواه البخاري (۱١۱۲)ء‏ كتاب: الجنائز»ء باب: من انتظر حتى تدفن»› 
ومسلم .)٥١ /۹٤٠٥(‏ كتاب: الجنائز» باب: فضل الصلاة على الجنازة 
واتباعها. 

)٤(‏ رواه مسلم »)٥۷ /۹٤7(‏ كتاب: الجنائز» باب: فضل الصلاة على الجنازة 
واتباعهاء من حديث ثوبان ظ» بلفظ : «. . . فإن شهد دفنها) . 

(0) رواه مسلم .)٥١ /۹٤٠٥(‏ كتاب: الجنائز» باب: فضل الصلاة على 
الجنازة واتباعها.. 


V٤ 


وفي رواية عبد الرزاق» عن مَعْمّر : «حتّى تؤضع في اللخح». 

وفي رواية بي صالح› عن أبي هريرة» عن النبي ئ : «مَنْ صلى 
على جَنازة لم بها فلة قيراط فن تبعَها فله قيْرًاطان». قيل: 
وما القير اطْان؟ قال : «أصغرهما مثل أحد» . 

وفي رواية أبي حازم» عن أبي هريرة: «مَنْ صلى على جَنازة فله 
قيراط» ومن اتبعّها حى توْضع في القبر فقیراطان» . قال: قلت يا أا 
هريرة! وما القيراط؟ قال : «مثل أحد» . 

ومن رواية داود ° ف عامر بن سعد ين آبي واف عن أيه : 
TT‏ إذ طلع حَبَابُ صاحب المقصورة» 
فقال: يا عبد الله بنَّ عمرً! ألا تسمع ما قال أبو هريرة؟ أنه سَّمع 
رسول الله ب يقول: «مَنْ حَرَح مع جنازة من بيتهاء وصلى عليهاء ثہً 
اا کے در کان ل فراطاد ی اج کل اظ م اح 
(۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)٦1۲٦۸(‏ ومن طریقه: مسلم «(oY /۹٩٤٥(‏ 


كتاب : الجنائز» باب : فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. 
(۲( روأه مسلم )40/ «(or‏ کات الجنائز» باب : فضل الصلاة على 


الخاةواتاغا: 
(۳) رواه مسلم .)٥٤ /۹٤٥(‏ كتاب: الجنائز» باب: فضل الصلاة على 
الجنازة واتباعها. 


)٤(‏ «ت»: «أبى داود» وهو خطاً. 
() في النسخ الثلاث:.«عن» وهو خطاً. 
(7) «(ت): ايتبعها) . 


Vo 


ومن صلی علیھا هرج فإ له مِنْ الأجر مثل أحد. 

فأرسل ابن عم خبًاباً إلى عائشة - رضي الله عنها - يسألها عن 
قول أبي هريرة» ثم يرجع إليه فيخبرّه ما“ قالت» وأخذ ابنْ عمر قبضة 
من حَصباء"“ المسجد بُقلبّها في يده حى يرجم إليه الرسول» فقال: 
قالتث عائشة : صدَق أبو هريرة» فضرب ابنْ عمر بالحصى الذي كان 
في يده الأرضٌ› ثم قال : لقد فرَطنا في قراريط كثيرة. 

وفي رواية ثؤبان مولی رسول الله بي : أن رسول الله ياء قال: « 
صلی على جَنازة فلةٌ قيراط» فن شه دفتها فله قیراطانِ» القيراط مل 
ا)7 . 

وهذه الروايات التي حَکيناها كلها ذ في «الصحيح»ء وقد تين من 
نعشها انتداء ا ا وفي بعضها الانتهاء إلى أن رفع ي 
اللحد)» وفي بعضها: : احتى توضع في في القبر»» وفي بعضها : 


(1) في الأصل و«ب»: «بما)» والمثبت من «ت» و«صحيح مسلم». 

(۲) في النسخ الثلاث: «حصى»» والتصويب من «صحيح مسلم». قال الإمام 
النووي: هكذا ضبطناه الأول «حصباء» بالباءء والثاني: بالحصى» مقصور 
جمع حصاة» وهكذا هو في معظم الأصول» وفي بعضها عكسه» وكلاهما 
صحيح» والحصباء هو الحصى . انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)١١‏ 

(۳) رواه مسلم /٩٤٥(‏ ١٥)ء‏ كتاب: الجنائز» باب: فضل الصلاة على 
الجنازة واتباعها. 

.)٥۷ /٩۹٤7( تقدم تخریجها قریباً عند مسلم برقم‎ )٤( 


۷٦ 


تذفن»» وفي بعضها : فان شهد دفتّها» . 

الرابعة والأربعون: حديث البراء الذي نحن في شرحه فيه الأمرٌ 
بالاتباع» وهذه الأحاديث التي سقناها إِنّما فيها ترتيبُ ثواب 
مخصوص على اتباع مخصوص› ولا يلرم من ذلك أنه لا يحصل 
الامتثال لأمر" الاتباع إلا بهاء فمقتضى الحديثين ليس واحدا 
الف هرل ااه مارت ا الةم ااا د 
فيه ؛ لوضوح وجوبه» وعدم الاکتفاء بما دونه» وما لم بتوقف عليه 
ذلك» فالأليق بمذهب الظاهرة - ومن لا يعتبرٌ المعاني - أن يكتفي 
بالسمی ؛ أعني : تھا .تاعا ومن يتبع المعاني ؛ فان ظهر 
مقصود الاتباع فيه تأدّى الأمرٌ به» لا بما دونه» سواءٌ كان الاتباع في 
درجة الاستحباب» [أو في درجة الوجوب» وإن لم يظهر المقصود» 
والكلامٌ في درجة الاستحباب]"» فيْحْتَمَّل هاهنا أمران : 

أحدهما: أن يُجعلَ حديث البراءِ مفسّراً بالأحاديث التي سقناها 
في بيان الابتداء والانتهاء. 

وثانيهما: أن تكون تلك الأحاديث» والاختلاف فيهاء بياناً 
لدرجاتٍ متفاوتة بالسبة إلى الاتباع المستحبء فاد المستحب 
٠ Re NE‏ 
)1( في الأصل و«(ب»: «وإن»» والمثبت من «(ت) . 
(۲) فى الأصل و«ب»: «امتثال الأمر»ء والمثبت من «(ت». 
E (۳)‏ 


(€) «ت): (رتبته) . 


۷% 


س 


والفرق بين الاحتمال الأول والثاني: أت إذا جعلناها تفسير لم 
يقع الامتثال إلا بهاء وإذا جعلناها' بياناً لتر این لم یزم 
الك وأمكنَ حصول أصل الامتثال بما دون ذلك . 

الخامسة والأربعون: رأيت في تعليق القاضي الحسين بن محمد 
المروزي الشافعي" - رحمة الله عليه - ما يشير إلى شيء مما نحن 
له فان تكلم [فيه]“ في مسألة المشي أمام الجنازة أو خلفهاء 


. «ت»: «جعلنا ذلك»‎ )١( 

(۲) «ت»: «لرتب»). 

)۳( هو الإمام أبو علي الحسين بن محمد المروزي› ويقال له أيضا: المروذي 
- بالذال المعجمة وتشديد الراء الثانية وتخفيفها -» وهو من أصحاب 
الوجوه» كبير القدر» مرتفع الشأن» وهو من أجل أصحاب القفال 
المروزي» له «التعليق الكبير» وما أجزل فوائده» وأكثر فروعه المستفادة» 
ولكن يقع في نسخه اختلاف» توفي سنة (۲٦٤ه).‏ 
واعلم آنه متی أطلق القاضي في كتب متأخري الخراسانيين؛ «كالنهاية»› 
و«التتمة»» و«التهذيب»» وكتب الغزالي ونحوهاء فالمراد: القاضي حسين . 
ومتى أطلق القاضي في كتب متوسط العراقيين» فالمراد: القاضي أبو بكر 
الباقلاني الإمام المالكي في الفروع . 
زم أطلق القاضي في كتب المعتزلة أو كتب الأصول الشافعية حكاية عن 
المعتزلة» فالمراد به: القاضي الجْبّائي» وال أعلم . انظر : «تهمذيب 
الأسماء واللغات» للنووي ٠١۷ /١(‏ - 0 

. سقط من (ت»‎ )٤( 


۷۸ 


ورجح المشي أمامَها بأنهم إذا كانوا يمشون أمامٌ الجنازة» يكونون 
شفعاء له» فیکون أولى . 

قال : فإن قيل: إذا كانوا يّمشون خلف الجنازة ينظرون إليه 
ویعتبرول . 

قلنا: فيما قلناه أيضاً يحصل الغا لن عدا إا س 

المشيْ أمام الجنازة بحيث لو التفت لوقع بصره عليها؛ أي 
على الجنازة» فأمًا دا مش أمام الجنازة بساعة طويلة بحيث 
يجلس في لضا وينتظر الحا فلا بستحت ذلك» والله تعالی 
أعلم . 

السادسة والأربعون: الذي ا إليه في أحد الاحتمالين 
المتقدمّين» وهو أن يكون الاختلاف في تلك الأحاديثِ بياناً لتب 
متفاوتة» قد عرض لمعناه - كله أو بعضه - بعضٌ مصنفي الشافعية - 
رحمهم الله - [و]" قال : قال الأصحابٌ : وللانصراف عن الجنازة 
ربع درجات : 

إحداهر : أن ينصرفَ قيب الصَلاقء a‏ 


ا 


والثانيةً“: أن يبعا حَّی تواری» ويرجع قبل إهالة التراب 


)١(‏ «ت): «كساعة). 
(۲) زيادة من «(ت» . 
)۳( «ت»: «(عقب) . 


. «(ت): «والثاني»‎ )٤( 


۹ 


والثالثة : آن يقف إلى الفراغ من القبر» وينصرف من غير دعاء. 

والرابعة: أن يقفَ على القبر» ويستغفر الله تعالى للميّت» وهذه 
أقصى الدّرجاتِ في الفضيلة . 

روي : أن النبيّ به كان إذا فرغ من قبر الرجل» وقف عليه 
وقال : «استغفروا الله تعالى لَه واسألوا الله تعالى [لة] التثييت»ء فان 
الان بُسالُ»٠٠.‏ 

وحيازة القيراط الثاني يحصل لصاحب الدرجة الثالثة» وهل 
يحصل للثانية؟ حكى الإمامٌ فيه تردداًء واختار الحصول. انت 
ما وجدته عنه . 

: أما الوقوف إلى فراغ الدعاء للميت» فلا يرجع إلى معنى 

اش حتى يُشترط في الامتثال» ويدل عليه أن الرواياتِ التي 
ذكرناها منتهاها الدَفنُء والدعاء بدليل خارج عن الأمر بالاتباع» وأما 
الترددُ في حصول القيراط الثاني لصاحب الدر جة الثانية - وهو أن 
یتبعَها حتى توارى ويرجع إلى أهله قبل إهالة التراب عليه - فيدل على 


(۱) رواه آبو داود (۳۲۲۱)» كتاب: الجنائز» باب: الاستغفار عند القبر 
للميت في وقت الانصراف» من حديث عثمان بن عفان ط4 . 

(۲) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۲/ .)۱١۷‏ قال النووي: قلت: وحكى 
صاحب «الحاوي» في هذا التردد وجهين» وقال: أصحهما: لا تحصل إلا 
بالفراغ من دفنه» وهذا هو المختار . 


A‘ 


حصول القيراط الثاني له ظاهرٌ رواية مَعمَر» عن الزهرئ: «حتى 
توضع في اللح»» ورواية أبي حازم» عن أبي هريرة: «ومن اتبعها 
حتّی تؤضع ت القبر فقيراطان» . 

السابعة والأربعون: إن قلت : هل يُمكنني أن أقول: إن القيراطُ 
اظ يدل على تقار مختلفةء وأجعل القيراطً الحاصل بالاتباع إلى أن 

قلت ند حکیٹ لل من روا ا کر عن أبي شريرة: 
ومن ا ج توضع في القبرء فله قيراطان». قال: قلت : يا أبا 
هريرة! وما القيراط؟ قال: «مثل أحدا. 

وکت 0 من رواية عامر بن سعلٍ: (من خرج مع جنازة من 
بیتهاء وصلًّی علیهاء ثم تبعَهًا حٌى تذفن » كان لَه قيْراطَانِ من الجر 
کل قراط مل أحد» 

فأنت ترى أن المقدارَ في رواية أبي حازم» هو المقدارٌ في رواية 
عامر بن سعد هذه وهو تقدیر القيراط بأحد» ا الحديثين ر 
على الوضع في اللحد» والثاني على الدّفن» ومع اتحاد المقدار كيف 
یمک التفاوت فيه“؟ 


(۱) تقدم تخریجها عند مسلم برقم .)٥۲ /٩۹٤٥(‏ 

(۲) تقدم تخریجها عند مسلم برقم .)٥٤ /٩٤٥(‏ 

(۳) قال الإمام المحقق ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۳/ :)٠٠١‏ ۳ آزل 
حريصا على معرفة المراد بالقيراط في هذا الحديث› ول أي شيء نسبته» = 


۸١ 


4 
فإذا“ كان تقديرٌ القيراط بشيءِ واحد - وهو أحد - يمنع من 


اختلاف مقداره» فالذي یبقی هاهنا عندي أحد وجهین : 


إا أن يقال يإجراء الألفاظ على ظاهرها والتعارض» وبُطلب اللّر جيح 


ين الروايات بأحٍَ وجو الرجيح ؛ كالكارة مثلًء وزيادة الحفظ . 


فیه) 3 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


a‏ :إا م بعض الرُواة وقع 
ز؛ فعبّر" عن الشيء بما يقاربهء وهو سائغ» لا سيّما مع فهم 


حتی رأیت لابن عقيل فيه كلاماًء قال: القيراط نصف سدس درهم مثلاً 


أو نصف عشر دينار» ولا يجوز أن يكون المراد هنا جنس الأجر؛ لأن 
ذلك يدخل فيه ثواب الإيمان بأعماله؛ كالصلاة والحج وغيره» وليس في 
صلاة الجنازة ما يبلغ هذاء فلم يبق إلا أن يرجع إلى المعهود» وهو الأجر 
العائد إلى الميت» ويتعلق بالميت صبر على المصاب فيه وبه» وتجهيزه» 
وغسله» ودفنه» والتعزية به» وحمل الطعام إلى أهلهء وتسليتهم» وهذا 
مجموع الأجر الذي يتعلق بالميت» فكان للمصلي والجالس إلى أن يُقبر 
سدس ذلك» أو نصف سدسه إن صلی وانصرف . 

قلت - أي: ابن القيم -: كأآن مجموع الأجر الحاصل على تجهيز الميت 
من حين الفراق إلى وضعه في لحده» وقضاء حق أهله وأولاده وجبرهم 
دينار مثلاء فللمصلي عليه فقط من هذا الدينار قيراط» والذي يتعارفه 
الا را اا می ا وا عه ا 
منه» وهما سدسه» وعلى هذا فيكون نسبة القيراط إلى الأجر الكامل 
بحسب عظم ذلك الأجر الكامل في نفسه» فكلما كان أعظم» كان القيراط 
منه بحسبه» فهذا بین هاهناء انتهی . 

((ث») : «وإذ» . 


(ت) : «وفه). 


((ت) : ((ويعبر) 


AY 


المراد» وعدم المشاحة“ في الألفاظ في مثل هذاء فيكون روایة من روی 
«حتى توضم في اللًحِ» و«حلّى وضع في القبر)» و«حلَى تدفنَ» : : OS‏ 
شيءَ واحد عبر به عن الفن ؛ لأنّ الوضع في اللحد أو القبر مقاربٌ لحالة 
الدّفن» والمقصودٌ-والله أعلم -: الاتباعٌ إلى حالة الفراغ . 

ودل غل هذا ان لا يتوم الفرق بين وضعه في اللحد» 
ووضعه في القبر» وبينهما اختلاف في الحقيقة» اللهم إلا على مذهب 
الظاهر َة الجامدة. 

وعلى هذا الببحث لا ترج حصول القيراط الثاني لصاحب 


الدّرجة الّانية من حيثٌ اللفظ ؛ لألّه إن سلكنا طريق الترجيح» فقد 
کن الراجح رواية من روی .۰ «إلى أن تدفن)› فلا یترجُح م 
القيراط لمن لم يتبع إلى الدفن» واكتفى بالوضع في اللحد. 

وإن سلكنا طريق التجؤز فقد آل الحال إلى أن الكل راج إلى 
الاتباع إلى أن تدفَّء وقد اتضح لك سبیلانء فاسلك آیّھمَا رج 
عندك» أو فكرٌ في طريق ثالث» والله أعلم . 

الثامنة والأربعون: اتباع الجنائز عام بالنسبة إلى الرجال والنساءء 
وقد ورد فی اتباع النساء RE‏ يقتضی التخصيص من حديث 
)١(‏ «ت): «المشاححة). 
(۲) «(ت»: «كکله). 


(۳) «(ت»۰ «أرجح» 


AY 


ابن الحنفيّةء عن علي - هه - قال: حرج رسول الله إا فإذا نسوة 
جلوسٌ» قال: «ما بُجلسکرˆ؟» قلن : ننتظر الجنازةء قال: «هل 
تغسلنّ؟» قلن: لاء قال : «هل تخملر؟» قلن: لاء قال: تذل 
فيمن يُذلي؟» قلنٌَ: لا .[قال]: «فازجعن LL‏ رات غير مأجورات». 
راه ان ماه فن محمد نن مض غ احمد ن كال غ 
ارا 

وأصحٌ من هذا حديث أ عطية الصحيح قالت: نهينا عن اتباع 
الجنائز» ولم يُعْرَّم علينا. متفق عليه" . ۰ 

وفي «التهذيب» المالكي" : وتتبع الراة ا زوجها وولدها 


(۱) رواه ابن ماجه »)۱٥۷۸(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في اتباع النساء 
الجنائز. وإسناده ضعيف. انظر: «العلل المتناهية» لابن الجوزي 
.)۹٠۲ /۲(‏ و«مصباح الزجاجة» للبوصيري (۲/ .)٤٤‏ 

(۲) رواه البخاري »)۱١٠۹(‏ كتاب: الجنائزء باب: اتباع النساء الجنائز» ومسلم 
»)١ /۲۸(‏ كتاب: الجنائز» باب : نهي النساء عن اتباع الجنائز . 

)۳( لاومام شيخ المالكية خحلف بن ا القاسم أبي القاسم وأبي سعيد الأزدي 
القيرواني المغر بي المالكي المعروف بالبراذعي» كتاب: «التهذيب في 
اختصار المدونة» اتبع فيه طريقة اخحتصار أبي محمد إلا آنه ساقه على نسق 
المدونة» وحذف ما زاده بو محمد - أي : ابن أبي زيد -» وقد ظهرت بركة 
هذا الكتاب على طلبة الفقه» وعليه معوّل الناس بالمغرب والاآندلس» 
توفي بعد (۳۰٤ه)»‏ وکان من كبار أصحاب ابن أبي زيد وبي الحسن 
القابسي رحمهم الله أجمعين . انظر: «ترتيب المدارك» للقاضي عياض 
«(V*A /4)‏ و«الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: »)١١١‏ واسير 
علام النبلاء» للذهبي (۱۷/ .)٥۲۳‏ 


A٤ 


ووالدها وأختهاء ادا کان عرف أن مثلها یخرج على مثله» وإن گکانت 
شابة» ویُکرهة أن تخرح على غير هؤلاء ممن لا بُنكر عليها الخروح 
عليهم من قرابتها. 

وذكر بعض مصنفي الشافعيّة e‏ لها ی RE‏ 
الجُنازة» والخروج ا المقبرة مع النسوان" . 

وقال بعص مصنفي الحنابلة : ویکره اتباع النساء الجناء 0 ّ 

قلت : حديث أ عطيةً يدل على الكراهة لا على التحريم؛ لقولها: 
ولم يعزم عليناء والذي ذکرناه عن ابن اجه يفضي ارم لقوله : 
«مأزورات)»» إل انه G0‏ فه من 5 عرف ال وفي معناه س 
رواه أبو داود: أن الل بي لقى فاطمةء قال: «ما أخرجَّكٍ يا فاطمة من 
بيتك؟» قالت : أتيت آهل هذا البيتِ» فرحمت”“ على ميتهم› أو عزيتهم 
به. قال لها رسول الله ل : «فلعلّكٌ بلغت معهم الكدى»ء قالت: معاد 
الله! وقد سمعتكٌ تذكر [فيها]" ما تذكر . قال : «لو بلغت مَعهّم الكدى»» 


فذكر تشدیدا . 


(۱) «ت»؛ «ویکره أن تخرح على غيرها ولا ممن». 

(۲) انظر: «تهذيب المدونة» للبراذعي .)٠١١ /١(‏ 

(۳) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)۲١١ /٠٥(‏ 

.)۱۷١ /۲( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل : «فترحمت»» والمثبت من «(ت» واب». 

(71) سقط من «(ت» . 

(۷) رواه آبو داود »)۳٠۲۳(‏ كتاب: الجنائز» باب: في التعزية» وابن حبان = 


Ao 


فإن"“ لم يثبّتِ التحريم فحديث أ عطية يقتضي الكراهةء 
ويَخصٌ به هذا الأمر باتباع الجنائز بالنسبة إلى النساء. 

التاسعة والأربعون: هاهنا تخصيص آخرٌ من رواية إسرائيل» عن 
آبي يحيی» عن مجاهد» عن ابن عمر قال : نھهی رسول الله بي أن نتبع 
جنازة معها راتَة. رواه ابن ماجه» عن أحمد بن يوسف» عن عبيد الله 
عن إسرائيل. 

وقال بعضٌ الحنابلة : فإن كان مع الجنازة منكرٌ يراه أو يسمعه؛ 
فإن قير على إنكاره وإزالته أزالَه وإن لم يقير على إزالت ففيه 
وجهان : 

أجتها بک و اء فط زه ال کان ,ل غ خا 
بالباطل . 

والثاني : پرجع ؟ لآنه يدي إلى استماع محظور ورؤیته مع 


= في (صحیحه» (۳۱۷۷)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. وإسناده ضعيف؛ لضعف ربيعة بن سيف المعافري. إلا أن 
المنذري قال في «الترغيب والترهيب» ٠ /٤(‏ : وربيعة هذا من تابعي 
آهل مصر فيه مقال لا يقدح في حسن الإسناد. 
(۱)( «(ت) : «وإذا» . 
(۲) رواه ابن ماجه »)۱١۸۳(‏ كتاب: الجنائزء باب: في النهي عن النياحة. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف أبي يحبى وهو القثات» وقد تقدم أنه منكر ‏ 
الحديث . ) 


A٦ 


قدرته على ترك ذلك . ثم ذكر كلاماً يقتضي أصلاً لهذاء فال 
وجهان على ذلك الأصل . 

الخدت الذي أوردناه يقتضی ي المنع من الاتباع وجود 
لرانه» وغیرٌه یکون بالقیاس عليه» وهو قياس قوي . 

الخمسون: الاتباعٌ المعنوي» وهذا" التقييد بالجنازة» له 
مراتبٌ» ومن أبعدِها انتظارها في المصلى قبل أن يى بهاء فإذا أي 
بها صلّى عليهاء وفي انطلاق الاتباع عليه بُعدٌ. 

ودون هذا في البُعد أن يبعّدَ عنها في المَمْشى» وإن كان قد خرج 
معها» والڏذي ذكرناه عن القاضى الحسين فيما تقدم ٠‏ فيه إلمام بهذا 
الذي قلناه» لته لا بُغنى عنه» بُعرف ذلك بالتأمّل لمدلول لفظه. 

الحادية والخمسون: من ضرورة تحقق الاتباع وجود مَبَع » فادا 
لم يوجذ سقط الأمرٌ بالاتباع» فلو أن ميتاً غسلٌ في مكانه وذقِنَ فيه 
سقط الأمرٌ باتباعه» إذ لا مَبَمَ وجوباً كان أو استحباباً» إن حمل 
الاتباعٌ على الحسيً لا على المعنوي» وهل يحصل به الثوابٌ الموعود 
به علی الاتباع؟ 

فيه احتمال ؛ فیحتمل أن يقال به 2 إلى المعنى› > واطراح 
الظاهر إذا يتعلو ده مقصود» ویحتمل أن 5 یحصل الثواب 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ .)١۷١‏ 
)۲( في الأصل : (وهو)»» والمثبت من «(ت) . 


AY 


المخصوصٌ إلا بما رتب عليه من اللفظء وليس ذلك من جُمود 
الظاهرية لوجهين : 

أحدهما: أن مقادير الثواب لا تهتدي إليها العقول» فهي مثل 
التعبداتِ في الأحكام» لا ا 

1[ الثاني : أن في الاتباع زيادة عمل يناسب زيادة الأجر. 

الثانية والخمسون: اختلف في تشميت العاطس على أقوال: 

فقيل : هو واجبٌ على كل من سمعَه على الكفاية كرد السّلام» 
وهو قول القاضي آبي الوليد بن رشد المالكي . 

ایدم وت ا 

وظاهر الأمر الوجوبُ» فمن قال به» فقد مشى على الأصلء 
ومن لم يقل به» فلا بڌ له من دليل يخرج به عن ظاهر الأمرء 
وقد وردت صيغة الوجوب في حديثِ صحيح» وهي رواية 
الڙهري٬‏ عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لا : 
«(خمس تجٺٰ للمسلم على أخيه؛ رد السلام» وت العاطس» 
ا الدعوةء المريض› واتباعٌ الجنازة» وهذا أا رواية 


() «(ت»: «محالها» 

(۲) سقط من (ت) . 

(۳) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (۸⁄ ٤۸١‏ - ۸۳٤)ء‏ و«إكمال المعلم) 
للقاضي عیاض (۸/ »)٤۸۳‏ و«شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۲۰). 

€3 «(ت» : «امن») بدل (اوهى) . 


A۸ 


EY‏ عن الرهري عند أبى داود» رواه عن محمد بن داود بن سفیان»› 


وھ ~~ 
« & 4° 
زا 


وخشيْش بن أصرم» عن عبد الرزاق› غر مم 

الثالثة والخمسون: لهذا الأمر مخصصٌ في تکر ار العُطاس» 
وذلك فی أحاديث : 

منها: رواية عكرمة بن عكّار» عن إياس بن سَلمَةَ بن الأكوّع» 
عن أبيه: أن رجلا عطس عند انب بي فقال له : «يرحمّك الله)» ثم 
عطس [أآخرى]» فقال النبى ية : «الرَّجل مزكوم؟). 

ومنها: رواية یحیی ہن إسحاق بن عد الله بن آبی طلحة ) عن 
أمّه حُمَيْدَّة - أو عبيْدَة - بنت عبيد بن رفاعة الزرقيّ» عن أبيها» عن 
لني يله قال : «تشميت العاطس ثلاثاً؛ فإن شئت فشمُته» وإن 


ا ٣‏ 
شئت فکف» رواه آبو داو عن هارون بن عبد الله» عن مالك بن 


)١(‏ رواه أبو داود »)٥٠۳١(‏ كتاب: الأدب» باب: في العطاس» وتقدم 
تخريجه عند مسلم برقم (۲۱۹۲)» من رواية عبد الرزاق» عن معمر› به» 
وهو كلفظ أبي داود الذي ساقه المؤلف رحمه الله» إلا أن في آخره: 
«الجنائز» بدل «الجنازة» . 

(۲) رواه مسلم (۲۹۹۳)» كتاب: الزهد والرقائق» باب: تشميت العاطس 
وكراهية التثاؤب . 

(۳) في الأصل و«ت»: «ومنها: رواية محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي 


طلحة)» والتصويب من ب . 


۸۹ 


إسماعيل» عن عبد السلام بن حرّب» عن يزيد بن عبد الرحمن› 
عن یحیی” . 

ومنها: راوية [محمد]" بن عَجُلان» عن سعيد بن ابي سعيد 
المَقبْريء عن ابي هريرة»› واختلف في رفعه ووقفه : 

ففي رواية مُسَدّد» عن يحيى» عن ابن عَجلان موقوفاً قال: 
شمَت آخال ثلاثاء فما زاد فهو مَرکومٌ0. 

وفي رواية عيسى بن حماد المصري» [عن الليث]» [عن]“ 
ابن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة قال: لا أعلمه 
إلا آنه رفع الحديث إلى النبی ب بمعناه؛ رواه آبو داود وقال: رواه 


(1) في النسخ الثلاث: «عبد الله»ء والتصويب من «سنن أبي داود». 

(۲) في النسخ الثلاث: «محمد»» والصواب ما أثبت. وقد رواه أبو داود 
.)٥٠۳١(‏ كتاب: الأدب» باب: كم مرة يشمت العاطس . وهو مرسل› 
كما نبه إليه ابن بي حاتم في «الجرح والتعديل» /٥(‏ ١١٠٠)ء‏ وابن حجر 
في «الإإصابة» )٥۹٩ /٥(‏ . 

(۳) زيادة من (ت» . 

. كتاب: الأدب» باب: كم مرة يشمت العاطس‎ »)٥۰۳٤( رواه آبو داود‎ )٤( 

() زيادة من «سنن أبي داود». 

(7) سقط من(ت» . 

(۷) في النسخ الثلاث: «أبو معمر»» والتصويب من «سنن أبي داود» : 


۹ ۰ 


سعيد» عن أبي هريرة» عن النبيّ بل . 

وآقوى هذه الأحاديث»› حل بن الأكوع الذي بدأًنا به» 
واللّه تعالى أعلم. ۰ 

الرابعة والخمسون: هذا التخصيص في تكرار العُطاس يقتضي 
ظاهرةُ سقوط الأمر بالتّشميت بعد الثلاث» وان اللات هي التي 
استّدلً بها على الزكام. 

وبعض مصنفي الشافعية - رحمهم الله تعالی - قال: ویکرر 
التشميت إذا تكرَرَ العطاسٌ» إلا أن يعرف أته مزكوم» فيدعو له 
بالشفاء. 

وهذا يمكن تقريره بان العموم يقتضي التكرارَ؛ لان كل مرة هو 
فیها عاطس»› فيشمّته" عملا بالحديث» وأن لا يوج عاط من غير 
تشميت» وهو خلافٌ العموم» وإذا اقتضى العمومٌ الإجابة» فيعمل 
بها إلا في موضع العلة التي عَلَلّ بها عدم التشميت» وهو الزكام. 

وظاهرٌ هذا الكلام الذي حكيناه عن هذا المصنف : أن التشميتَ 
يسقط الأمرٌ به عند العلم بالزكام» ولا يعتبرٌ تكرار العطاس ثلاث 
و انا دعا ۰ 
(۱) رواه ابو داود »)٥۰۳۵(‏ کتاب: الآدب» باب: : كم مرة يشمت العاطس. 

وانظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۲/ ۲۹۱). 


(۲) انظر: «روضة الطالبين» للنووي /٠٠١(‏ ۲۳۳). 


(۳) «ت): «فیشمت) . 


۹۱ 


الخامسة والخمسون: لو سأل سائلٌ فقال: التعليلٌ بالزكام 
e‏ 
الحکم؛ ؛العموم علته» فال غا انكر فر الل دور النعل »افلا 
ل ار السار قرفل اا الت الى روغ الل 
هو التّرك بعد التكريرء فکأنه قیل: لا لزم کا ل 
مزكومٌ» ويؤيد ذلك مناسبة المشقة الناشئة ئة عن التكرار“. 

السادسة والخمسون: تكلم بعض الفضلاءِ في تعليل عدم 
التشمیت [بالزکام]" فقال: للحدیثِ مخصْصٌ آحرُ صحيح ثابتٌ 
مقتض تر التشميتِ لمن لم يحمي الله تعالى . 


)١(‏ في الأصل زيادة: «لأن المراد لا يشمت؛ لأنه مزكوم». والمثبت من 
(ت) . 

(۲) نقل الحافظ في «الفتح» )٠٠١ /٠١(‏ عن المؤلف الفائدتين الرابعة 
والخمسين والخامسة والخمسين بتصرف . 

(۳) زيادة من (ت» . 

)€( جاء في الأصل : بعد قوله : «فقال» : «السابعة والخمسون»» وكذا في «(ب» 
وكتب عندها: كذا في الأصل . ومقتضى السياق لا يناسب قطع الكلام بين 
قوله : «فقال» ثم ذكر الفائدة التي تليها وفيها تتمة الكلام» فهذا غير معهود 
في هذا الكتاب» وقد جاءت على الصواب في ا 
الغوائد بدءاً من هنا موافقة للنسخة «ت»» وأغفلت ترقيم اله 
و«ب٠؛‏ للاضطراب فيهما في أكثر من موضع . 

. «ت»: (يقتضي»‎ )٥( 


نلسخة «(بٿت) » فأثيتُ ترقيم 


۹۲ 


روان التيمىّء ف أن فال عط راان عا 
الب با ف فقت اأخدها اول الاخ ال فلت ارول افا 
رجلان عَطسًا فشكت أحدَهما!]“ - قال بعض الرواة: فشمتً 
أحدهما» وتركت آخر - قال: إل هذا حَمدَ ال وإِنٌ هذا لم 


بحمَده) . 


وهذا دلي على سقوط التشميتِ لمن لم يحمل اله وهو 
مخصْص للعموم الذي في الحديث» والله أعلي . 

العامة والخضو ن انت أن المت روط بالخمدة فان 
سَمِعَةٌ فقد حص الشرط» وإن لم يسمعه؛ فإنً مالكاً- رحمه الله تعالى - 
پذهث إلی آنه لا یشمته حتی يَسْمَحَهٌ یحم الله تعالی) قیل له: فإنه 
E i‏ قال : إذا سمعت 
الذين يشمتونه فشمنه. 


وهذا اکتفاء بالدليل على الحمد عن السماع له من العاطس› 


(۱) سقط من (ت». 
(۲( رواه البخاري «(oAY)‏ کتاب : الأدب» باب الحمد للعاطس »› ومسل 


التثاؤب . 
(۳) انظر: «إكمال المعا 
.(YT /%0‏ 


() انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)٠١١ /٠١(‏ 


۹۳ 


وهو دليلٌ ظاهرٌ إذا كان المشمتون عالمين بأنه لا يشمت حتى يحمد 
اله تعالى» وكذا إذا لم يظنّ بخصوصهم العلم بذلك» إذا كان الحكم 
انعا 

أمّا إذا كانوا من أهل الجهل الذين يُظَْنٌ بهم عدم العلم بذلك» 
فالدّلالةٌ ليست بالقوبّة» فيحتمل أن يكون مالك - رحمه الله - اعتبر 
الأعم الأغلب» ويمكن أن لا يكون حكمَهٌ فيمن هو من هل الجهل . 

الثامنة والخمسون: الحكم عام بالنسبة إلى المسلم والذمي» 
وقد روی سفیان»› عن حكيم بن الدَيْلم» عن ابي بُردة» عن أبيه قال : 
كانت اليهود تعاطْسلُ عند النبىّ ياء رجاءَ أن يقول لها: يرحمَكُ الله 
فکان يقول : «یهدیکم الله ويُصلح بالكم». رواه ابو داود» عن عثمان 
بن ابي شيبة» عن وکيّع» عن سفيان“ . 

وقد ذكرنا عكّن حكينا عنه من أهل اللغة: أن كل داع ا 
فهذا على هذا" تشميت لأهل ى ق و دعا 
لهم بالهداية» وترك الدعاءَ لهم بالرحمة» فيقتضي أن لا يُدعى للكافر 


(۱) رواه آبو داود »)٥۰۳۸(‏ کتاب: الأدبء باب: كيف يشمت الذمي› 
وصححه الحاكم في «(المستدرك» (۷1۹۹) . 
(۲) أي: فقول النبي ييه لأهل الذمة: «يهديكم الله» ويصلح بالكم» تشميت 
على قول أهل اللغة: «إن كل داع مشمت» . 
(۳) «ت»: «الكفر)». 
٩٤‏ 


رخا ا وال ف متاه زلا د د ال لدا 
بالرحمة» إنما بناه على الغالب» لا أنه تقييدٌ لوضع اللفظ في اللغة"» 


التاسعة والخمسون: مناسبة الدعاء بالرحمة للعاطس من 
حیث انه دفع المؤذي للجسد باحتباسه» ا ا تعالی› 
امت أن تخد اه سحاو هال غا وال م ال ال را 
اجه کی 2 اة کا پا ا ا 
المتقارب]: 


كما أحسن الله فيما مضب كذلك بحسن فيما بقيى“ 


)١(‏ «ت»: «بالرحمة»). 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» )٠٠٤ /٠١(‏ بعد أن نقل كلام ابن دقيق هذاء 
قلت : وهذا البحث آنشأه من حيث اللغة» وأما من حيث الشرع» فحديث 
أبي موسى دال على أنهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت» لكن لهم 
تشميت مخصوص» وهو الدعاء لهم بالهداية وإصلاح البال» وهو الشأنء 
ولا مانع من ذلك» بخلاف تشميت المسلمين» فإنهم أهل الدعاء بالرحمة 


بخلاف الكفار . 

)۳( ةه القيرواني في (زهر الاداب») (۳/ ۳ )۸۸٤‏ إلى منصور بن 
إسماعيل الفقيه . 
وقبله: 


رضيت بماقمم الله لي وفؤضت أمري إلى خالقي 
وقد نسب إلى علي بن أبي طالب ه4 كما في «ديوانه» (ص: .)٠١١‏ 


٩۹٥ 


الستون: ما حكينا عن غير واخذ من ان التميت الدغاء» ليس 
فيه تقییدٌ ولا تخصيصْ بدعاء معي» بخلاف ما حکیناه عن خصّه 
ا وال eC‏ أعني : التخصيص . 

والحدیث ما رواه هلال بن یَساف قال: کنا عند سالم و 
فعطسَ رجلٌ من القوم» فقال: المَلامٌ عليكم» فقال سالم : وعليك 
وعلى آمك ثم قال بعد : للك وجدت ما فلت لاف قال : لودذت 
أن لم تذكز أمّي بخير ولا بشرٌ» قال: إِتّما قلث لك كما قال 
رسول الله یو بينا نحن عند رسول الله بي إذ عطس رجل من القوم 
فقال : السلام عليكم» فقال رسول الله بل : «وعليك» وعلى أمّك»» 
ثم قال : «إذا عطس أحدكم فلْيَحْمَدِ الله تعالى»» [قال] فذكر بعضّ 
المحامدء «وليقلٌ له مَنْ عندَهً: يرحمُك الله وليرد؛ يعني : عليهم» 
يعفر الله لنا ولکہ». ) 

فهذا أمرٌ بخصوص هذا العاء» وهو يقتضي سنيَةُ» وأن 
لا يتا تی" المأمور به بغیره. 


الحادية و الستو ن : فه تخصيص ت بعد تخصيصه بالدعاء 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود »)٥۰۳١(‏ كتاب: الأدب» باب: ما جاء في تشميت 
العاطس» ومن طريقه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ١١)ء‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۹۳٤۲(‏ 

(۳) «ت»: «یتأدّی» . 


۹٦ 


بالرحمة» وهو أن يكون ذلك بلفظ وق ل 
ير حمُك الله ؛ لحديث سالم بن ع - طبه - الذي أوردناه» [وقد 
نص علیه], ا 
ولا ا ااا مو ر قلا ر ا 
سيّدَناء أو ما أشبة ذلك» من غير خطاب» وهو خلاف ما دل عليه 
نني عن بعض رؤساءِ آهل العلم في زماننا: أنه 
حُوطبَ بهذا الذي جرت عادتهم به» فقال: قل: يرحمُك الله 
با دنا أو كما قال وکانه قصد الجمع بين لفظ الخطاب وبين 
ما اعتادوه من التعظيم . 
الثانية والستون: إذا علم من آنه یکره آل ویرفع 
نفسه عن ذلك تکبرا؛ كما يقال : إن الملوك لا تشكّت مت OT‏ 
الأكابر من الفقهاء والفضلاء فيما إذا علم من رجل [e]‏ یکره ان 
یشمت» لَمْ بشگت» فقال: لا إجلالاً له» بل إجلالاً للت 
ن يُوهَل له من a‏ هه» قال الله _ کل فیما حکاه عن نوی الب - ار 
آنه قال ارب ٤‏ ن کت عل ِن ر وای م ِن ناو 
قع ت ےا [A TE 2 ™ CEES‏ ) 


الأمرٌ في الحديث» وبل 


(۲) زيادة من «(ت) . 


۹% 


قال : فإن قيل : إذا كان التشميت سنه فكيف تتر السنة بكراهة 
من يكرهُها؟ فيل: هي الست“ لمن احبهاء وليس بست لمن 
يكرههاا"؛ لأن من يَرغْبُ عن الخير» يَرغبٌ الخيرٌ عنه» وإن كره 
رجلٌ أن بُسلَّم عليه عند اللقاء» لم يسلَّمْ عليه؛ لما وَصفناء كما آنه إذا 
مرض فکرهة أن يُعاد» لم يُعَد» وإِن أوصی مُحتَضرٌ بأن لا يصلى عليه 
إذا مات» صلي عليه؛ لأن الصلاة عليه شفاعةٌ له» وهو - إذا أسرف 
على نفسه بأن أوصى أن لا يُصلّى عليه - أحوحٌ إلى الشفاعة له منه إذا 
لم وص به . 

وأما السلامٌ فتحية» EE‏ ومن كر التحية لم يُحيً› 
كما أن مَنْ كرة الزيارة لم يُرَرْ» والله أعلم. 

ولان الصلاة عليه ودفته واجبان بإيجاب الله تعالى» وفرضه» فلا 
يُعْمَّل بوصيته في إبطالهماء والله أعلم . 


ويظهر لي : أنه إذا أمِنَ من الضرر من هذا المتكبر» فإِته ينبغي 
تشميته؛ لأن فيه امتثالا للأمر"» وفعل السنة مع مناقضة كبْره» وكسر 


سورته0) و في الكبر بما ا e‏ وهذا المعنى أظهُ من معنی 


)١(‏ «ت): «هو سنة). 


(۲) «ت»: «كرهها) . 
(۳) «ت»: «امتثال الأمر». 


¢3 ائ سطو ته واعتدائه . 


۹۸ 


إجلال التشميت عن إلا أن يقال: إن المشمَّت لا يخلو من أن 
يقصد معنى اللفظ» وهو الدعاءء أو لاء والثاني لا فائدة فيه» والأول 
لا يناسبةُ حال المتكبر المخالف للشرع كرا وعَلواء بل مناسبُ حاله 
الإغلاظ» والل أعلم. 

الثالثة والستون ن: إذا ظْنٌ أو خيفَ من المسلّم عليه آن لا يرد الردٌ 
الواجت» فهذا أولی بأن لا يسلّم عليه» مما ذكرةٌ هذا الفقية الفاضل ؛ 
لأنٌ فيه إقامة سنة› يلزمها" التعريض لترك واجب»› والله أعلم . 

الرابعة والستون: إذا عطس أحد الحاضرين للخطبةء والإمام 
يخطب» وقال: الحمد لله» فقد اختلفوا فيه : هل يشكّت بالإشارة» أو 
e‏ 

[والذين قالوا: إنه لا يشمّت» إذا تم الدليل على ما قالوه» فهو 
من محال التخصيص]» والذين قالوا: يشمت بالکلام» جروا على 
العموم» والذين قالوا: بُشكَّت بالإشارة» حملوا اللفظ على مجازه؛ 
لأن التشميت حقيقةٌ في الكلام0. . 


(1) قال الحافظ في «الفتح» )٠٠١ /٠١(‏ بعد أن نقل كلام المؤلف هذا 
مختصراً: ويؤيده أن لفظ التشميث دعاء بالرحمة» فهو يناسب المسلم 
کائناً من کان» والله أعلم . 

)۲( في الأصل : «يلزمه)» والمثبت من (ت») . 

. سقط من «(ت»‎ (Y) 

(e ٠٦ /٠١( نقله عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ )٤( 


۹۹ 


الخامسة والستون: ذكر بعضٌ أكابر الفضلاء“ فيما إذا عط 
الخاطب» وقال: الحمد لله : أنه - إن مر في خطبته - لم يشمّت» وإن 
وقف شكتوه» وهذا - إذا قام عليه دليل وتم - من محال التخصيص 
ايض . 

السادسة والستون: قال : وينبغي إذا عطس العاطنٌ» أن يتأنى حتى 
سكن ما به» ثم یشمتوه» ولا بُعَاجلوه بالتشمیت» وهذا ذا" لم یکن في 
لأمر بالتشميت لفظ يقتضي التعقيب» فلا منافاة بينه وبين ما قال» 
ولا دلالة له أيضاً عليه» بل يطلب دليل من أمر خارج والله أعلم . 

السابعة والستون: قول المشمّت: «يرحمك الله» الظاهرٌ منه 
والسابق إلى الفهم : أنه دعاءٌ بالرحمة» ويحتمل أن يكون إخباراً على 
طريقة البشارة المبنية على حسن الظن» كقوله يي للمخموم : «لا بأمّ» 
هور إن شاء اش ؛ أي : 7 ر لك إن شاء الله» و الل أعلۂُ بمراد 


(1) في الأصل: «الأكابر والفضلاء»ء والمثبت من «(ت». 

(۲) روی ابن بي شيبة في «المصنف» )٥۲١۹(‏ عن إبراهيم النخعي قال: كانوا 
يردون السلام يوم الجمعة والإمام يخطب» ويشمتون العاطس . | 
وروی ایض )٥۲۹۰(‏ عن الحكم وحماد في الرجل يدخل المسجد يوم 
الجمعة وقد خرج الإمام قال: يسلم ويردون عليه» وإذا عطس شمتوه 

وردوا عليه . 

)۳( ت : «إن) . 

. «(ت» : «دليله»‎ )٤( 

e, في الأصل : «من خارج»»‎ )٥( 

0) رواه البخاري .)٥۳۳۸(‏ كتاب: المرضى»ء باب: ما يقال للمريض 
وما يجيب» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ‏ 


+ 


رسولهء فكأ" المشمَّت بشر العاطسَ بحصول الرحمة في المستقبل ؛ 
بسبب حصولها في الحال الحاضر بدفع المؤذي» فيكون من باب وَل 
ڪن بذ عايك رب سَقَسّا €[مریم : ]٤‏ عند من فهم منه هذا المعنى . 
[من المتقارب] : 
كماأحسرح الل فيمامضى کال کے فاق 

الثامنة والستون: في قاعدة: إذا كان الغالبْ من إطلاق اللفظ 
إرادة معنى مع احتماله لغيره» فالحال فيه بالنسبة إلى ما بعد إطلاقه 
على أقسام : 

أحدها: أن يستحضر المطلق أله نوى المعنى الغالبَ إرادته عند 
الإطلاق. 
الاني": أن يستحضر أنه نوى المعنى المحتمل؛ أعني: غير 
الغالبه. ٠‏ 

والثالث: أنه“ لا يحضره أنه نوى الغالب» ولا غيره. 

م الأول: فلا إشكال فيه» وآنه يعمل بما نواه. ٠‏ 


وما الثاني : فهو ايضا ن على 1 


(۲) تقدم ذكره» وآنه منسوب إلى منصور بن إسماعيل الفقيه» وقيل بنسبته إلى 
علي بن ابي طالب ظ4 . ا 
(۳{ («(ت: «رالثاني» . 


8 («(ت»): «أن»‎ )٤( 


تفصيل بين ما يتعلتق بالعبادات وألفاظ الشارع في المأمورات» وبين 
ألفاظ المكلّفين في أيمانهم وتعليقاتهم» وفي ذلك طول اقتصرناه. 

و أما الثالث: فهو محل نظر» فيحتمل أن يقال: لا يلحق بما 
جدّت فيه تة الغالب؛ لعدم ثلة الغالب إذ لم يستحضرء ويحتمل أن 
يقال : يجري مجرى ما وُجدت فيه نه الغالب؛ لغلبة إرادة الخالب عند 
الاسترسال فى الإطلاق» ولهذا القول غور" نذكره» إن شاء الله 
ال ۰ 

التاسعة والستون: هاهنا قاعدة عقلية"» وهي الفرق بين العلم 
بالشيء» والعلم بالعلم بالشيء» والفرق بین حضور الشيءء و 
حضور تذکره» فقد يکون الشيء حاضراء را ەا 
في وقت»› والمَلكاٹ النفسانة كلها من هذا القبيل ؛ أن رط 5 
لا يحصْل الفعلٌ إلا به» فإذا صار ذلك مَلَكة للنفس كان الشرط 
حاضراً» وإلا وج المشروطً بدون شرطه» لكنه إمَّا حصلَ العلمٌ به 
عند الفعل ولم يحصلٍ العلمٌ بالعلم به» أو حصلّ لكن لم يحضز تذكره 
بعد انقضاء وقت حضوره. 

مثال ذلك: أن الكتابة تتوقف على العلم بكيفية التركيب بين 


)١(‏ «(ت»): «عون). 

(۲) نقل هذه القاعدة عن المؤلف : الزركشي في «المنثور» (۳/ .)١١۸‏ 

(۳) فى «الأصل» و«ب» زيادة: إلى قاعدة عقلية»» وليست في «ت»»› 
ا الزيادة» واه أعلم . ) 


۲ 


الحروف» وتقذّم بعضها على بعضٍ ضرورةء ثم إِتھا تکثرُ وتتکرر إلى 
ات ك ال فیکتب الإنسان مجلداً بل ما شاء الله تعالى 
أن یکتب» ولا يستحضر آنه ر الترتيب الذي يتوقف عليه انتظام 
الكتابة» وفي التحقيق قد حصل ذلك في نفس الأمر عند الكتابة» 
ولکنه لم د یحضر تذگره بعد انقضائه . 

وكذلك نقول في الكلام واللفظ إذا كثر استعماله في معنى وتكرّر 
على الألسنة» فإنه عند الاسترسال يراد به ذلك المعنى ظاهرا وإن 
کان بعد ذلك لو سئل ES E‏ 
المعنى [المعين]“» أو لا؟ لم يذكر أنه حضرتة انيه بعينهاء وبحرا 
هذا إلى النظر في بعض دلائل المتكلمين في بعض المسائل“. 

لحرن فا د عل هااا ف ا ال 
قول المشمّت : «يرحمك اله» الظاهر منه إرادة الدعاء» وأدً إرادة الخبر 
على طريتق البشارة المبنية على حسن الظن محتملةء وإذا كان كذلك 
وحمل الأمرٌ على الظاهر - وهو الدعاء - فحينئذ يكون المأمورٌ به على 
جهة الدعاء» وهو قوله : «يرحمك الله)» فير - جع إلى الأقسام الثلاثة : 
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(۱) «(ت»: «(وتقديم) . 

)۲( ((ت) : «(يحضره) . 

(۳) «ت»): «عند». 

. سقط من (ت»‎ )٤( 

.)۱١۹ /۳( نقل هذه القاعدة العقلية عن المؤلف : الزرکشی فی «المنثور»‎ )٥( 


۳ 


أحدها: أن يقصد المشمّت الدعاءَء فهذا يكون ممتثلاً جزماً 
اا تاره 

وثانيها: أن يقصد صرفه إلى الخبر» فهذا لا يكون ممتثلاً على 
مقتضی ما قلناه» وان كونه دعاءُ داخل تحت ال الأمر“. 

وثالفها : أن يُطْلىٌَ اللفظ أطلاقا ولا يحض بعد أنه قضند الذعاء 
أو الخبر» فمقتضى ظاهر الحديث الاكتفاء به؛ لأنه قد أتى بما ام به» 
وهو قوله : «يرحمك الله». 

) ففیه دلیل على أن اللفظٌ عند الإطلاق وعدم الاستحضار لنية 

التقصفن بحا تخل غل ما الغانبت راه لاه الى لم كن 
كذلك؛ أعني : آنه" لا يكون الأصل حمله على ما الخالب إرادته» لَمَ 
اكتفى بقوله : «يرحمك الله» في هذه الصورة؛ [لأنه لم يك آتياً بما 
دحل تحت الأمر» وهو الدعاء])» لکنه اكتفى به عملا بقوله کا : 
و المامور به يقتضي الإجزاءً. 


الحادية e e‏ ر هذا حاءك خت هذا ا 


(۱( في الأصل : NT‏ 
(۲) أي: الذي يعتمد الإخبارء لا الدعاءء لا يكون ET‏ 


العاطس ؛ ناء على أن آمر الشارع يتحو بالدعاء. | sa‏ 
«يرحمك اله»» مأمور به» ومأمور بأن يراد به الدعاء. 


۰4 


آحکام الأيمان»ء منها: 

أن البدويً إذا أطلق لفظ البيتِ في يمينه» وقال: لا أدخل بيتاًء 
فإنه يحمل على ب تال خخ د ا لأن الغالب إرادته مع 
وضع اللمظ له. 
وبھذا علّل بعض مصنفي الشافعية حمل هذا اللفظ من البدوي 
على بيت الشعر» وقال: فإذا“ أطلقه من يغلب عليه إرادته كالبدوي 
حمل عليه ؛ لاجتماع الوضع وغلبة الإرادة. 

فتراه اعتَبرَ غلبة الإرادة» وهو دلي على أن النية" لإرادة بيت الشعر 
ل تستحضر ؛ لأنها لو استخحضرت لم يحتج إلى التعليل بغلبة الإرادة". 

فإن قلت : إنما اعتبر غلبة الإرادة عند موافقة ارح لذلك؛ لان 
لفظ البيتِ حقيقة في بيت الشْر؛ بدليل آنه يجيء في القرويّ أوجه: 

أحدهاء وهو النص أنه : كالبدوىٌ. 

والثاني : ا لا يحنث إلا بالبيت المبنيٌ . 

والثالث: إن قربث قريته من البادية بحيث رر ويناطقونهم 
فیهاء فهو كالبدوي» وإن لم يكن كذلك»› لم يحنث . 


(۱) «(ٿت»: «إذا» . 

(۲) فى الأصل زيادة: «الإرادة وهو دليل على أن النية» . 

(۳) من بداية الفائدة إلى هنا: نقله الزركشى فى «المنثور» (۳/ .)٠١١‏ 
(6) انظر: «الوسیط» للغزالی (۷/ .)۲۲٠‏ 
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قلت: إن لم يكن لغلبّة الإرادة عند عدم استحضار النية أثرٌ 
[أصلاً]“» فكلامةٌ لخو وإن كان له أثر مانع"“ عدم استحضار النية 
حصل المرادء والأصلٌ الذي ذكرته؛ لأنه قد تبين" أن الاستدلال 
بغلبة الإرادة إنما يكون حيث لم تستحضٍرز النية» فإنها لو استُحضرت 
لم يحتج إلى التعليل بغلبة الإرادة. 

وأا الخلاف المذكور في القروي» فالقول بعدم تحنيثه› جار 
على ما قلناه“» والفارق بين من قربت قريته من البادية وغيره 
تحويم على حصول الغلبة» والقول بالتحنيث اعتبارٌ للوضع عند 
عدم استحضار النيّة المعينة» ونحن ما ادعينا الإجماع على ما قلناهء 
وإنما اأعينا أن مقتضى ظاهر الحديث الاكتفاءُء وهذا حاصل» وإن 

الثانية والسبعون: حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بلحم السمك» 
وهو حقيقه فيه» قال الله تعالى: ينه حًا ريا 4[الدحل: ›]٠٤‏ 
والمسألة مفروضة فيما إذا لم يحضره أنه نوى اللحم المعتاد تسميته 
باللحم عند الإطلاق» وهو“ محمول على المعتاد لغلبة إراداته عند 


. سقط من («(ت»‎ )١( 

(۲) «(ت»: «ما مع بدل «مانع» . 
)۳( «ت) : «بين» . 

)٤(‏ «ت»: «ذكرناه». 


)٥(‏ «ت): «فهو). 


الإطلاق» وهذا يخالف مسألة البدوي الحالف أنه لا يدخل بيتاًء فإن 
اعتياد الإرادة ثم وافق الوضع» واعتيادٌ الإرادة هاهنا خالفه مخالفة 
ا 

الثالثة والسبعون: حلف لا يدخل بيتاًء فدخل الكعبة أو 
المسجدء > لم يحنث عند الجمهور» وقيل: يحنث”'» وقول الجمهور ‏ 
موافق للقاعدة التي ذكرناها؛ لأن غلبة الا ادة تقتضي إرادة غير 
المساجد» وهو كالمسألة قبلها في أن غلبةً الإرادة خالفتِ ق 
مخالفة الخصوص للعموم. 

الرابعة والسبعون: دخل الرحى ت فقيل : إنه كالمسجد"» 
وهذا أيضاً تخصيص للوضع بغلبة الإرادة» والله أعلم. 

الخامسة والسبعون: بعض ما ذكرناه - وما لم نذكره - من 
مسائل الأيمان» قد نعي فيه أن السب في التخصيص نقل الاسم 
ا وي فن ا وھ ا م ت الاد 
من باب اتباع الوضع لا النظر إلى غلبة الإرادةء فتأكله؛ لثلاً يُوْرَّد 
عليك دفعاً لما قررناه“» وفرقاً [بینه و] بین ما ادعیناه واستشهدنا 


)١(‏ انظر: «المدونة» (۳/ .)٠١۳‏ و«الوسيط» للغرالي (۷/ »)۲۲٠١‏ و«المغني» 
لابن قدامة /٠٠١(‏ 0۸( و«الهداية» للمرغيناني (۲⁄ .)۷١‏ 

(۲) «ت»: «للعادة» . 

(۳) انظر: «الوسيط» للغزالي (۷/ .)۲۲١‏ 

)6( في الأصل : «قدرناه»» والمثبت من (ت» واب». 

(0) سقط من «(ت» . 


۷ 


به» وهذه الدعوى لا تصحٌ في كل مکانء» وصاحبُها مطالبٌ بالدلیل 
عليهاء ولا يُمكنٌ أن يُدَعَى أذ البدوى نقلَّ لفظ البيتِ إلى بيت 
السعر» حتى صار إطلاقه على بيت المَدَر مهجوراً؛ كهجران لفظ 
الغائط بالنسبة إلى المُطْمَئْنٌ من الأرض» ولا أيضاً نقل القروي”' لفظ 
البيت إلى بيت المَذر» حتى صار إطلاقه على بيت الشعر مهجوراً 
والأغلب إرادة كل واحلِ منهما ما اعتاده وألفَةٌ» فانصراف اللفظ إليه 
بالغلبة في الإرادة. ) 

وقد قال الله تعالى : فی بو ون الله أن ترََم€[النور: ]۳٦‏ فأطلق 
ا البيوت على المساجد» وهر إطلاق عرفي في زمن نزول الأنة 
فإن ادعى أن النقل العرفي إنما حدث بعد ذلك؛ أي: بعد نزول 
الآية» فقد أبعد» وأقلٌ ما يدفم به [قولةً)" : أن الأصل عدم 
التغيير بعد الإطلاق عند نزول الايةء والناس يقولون: الكعبة 
والمسجد بيت الله إلى الآنء والله أعلم . 

السادسة والسبعون: وطريق الاستدلال في مسائل الأيمان 


التي من هذا الجنس بردها إلى الحديث» أن يقال : لو لم يُحْمَلّ 


(۱) في الأصل : «يدعي»» والمثبت من «(ت»). 

(۲) في الأصل و«ب»: «القروي نقل»ء والمثبت من «ت». 
(۳) سقط من («(ت» . 

. «ت»: «بأن»‎ )٤( 


)٥(‏ «ت»: «للمسجد والكعية). 


٩۸ 


هذا اللفظٌ في المسألة الفلانية على ما بُعتادٌ قصدّه به غالباًء لما 
حمل وله : «يرحمك اله» للمشمّت على ما يقصد به غالباً» وهو 
الدعاء؛ لأنه أحدٌ أفراد هذه القاعدة» لكنه حمل عليه عملا 
بالحديث» فإنه يقتضي الاكتفاء بقوله: «يرحمك الله»» والاكتفاء 
بذلك إنما هو لرجحان حمله على ما يعتاد قصده من اللفظ غالباً مع 
احتماله لغیره؛ لأنه لو لم يكن راجحا لكان“ إما مرجوحاً أو 
مساویاً» وکلاهما يمتنع الحمل عليه . 

السابعة والسبعون: ويجيء من هذا اعتبار ما يقتضيه سبب كلام 
الحالته وار ت الى اعتر ةمالك واحد رهما ن 
ال دوم اا ت اا اا اله وال ا 
ESE‏ 

وهذا فيه تسام في اللفظ› وتعبيرٌ عن عدم استحضار النية بعدم 
النيّةء فإ الفائت في هذه الصورة - على ما قررناه في هذه القاعدة 


(1) «ت»: «كأن» . 

(۲) «(«(ت») «(يمنع) . 

(۳) («(ت): (نیته) . 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

)٠(‏ في الأصل: «رجع»» والمثبت من «(ت». 

(۲) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۳/ ۲۸۷) . 


۰۹ 


العقلية - إنما هو استحضار النبة. 

والاستدلال بالبساط على حضور النبة عند الإطلاق مثاله: 
اد مو ا ا م و غل ف 
لذلك. فقال: والله لا أكلت . فلو قيلٌ له بعد ذلك : أتستحضر 
أك :نوبت ل أكلت الأن أو محف اوها احا لقال 
لا أستحضر هذاء لكر البساطٌ دل على أن المراد لا أكلت الآن 
أو معك أو ما أشبه» فيسدلن به على حضور النيّة 
E ALI a No‏ 
الت عو الل وف ا و عل الس ن ا 

وأنا أرى صحة هذه القاعدة في الجملة» وهي عندي من قبيل 
دلالة السياق التي ترشد إلى بيانِ المُجْمَلات”» وتخصيص 
العمومات» وتعميم الخصوصات» واستعمالها في ألفاظ الشارع كث 
جدا» بل هي الدالّةٌ على مقصود الكلام» وإني لأَسَبْعدٌ أن العامي 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) «(ت»: «أشبهه» . 

(۳) «ت»: «المحتملات). 

(6) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (۸/ .)٠٥٤‏ | = 


۱1۰ 


إا أطلى لظا واراد هة مئ أن قال له: قد برژت»› أو نشت » بسبب 
شيءٍ لم خط بباله» ولا یفهمه الا بعد قوله له وتفهیمه [إلاہ]» کما 
لو قال لزوجته: وهي في ماءِ جار : اطلعي من هذا الماء» فأبت عليهء 
فقال : إن أقمتِ فيه» فأنت طالق» فيقال له: لو أقامت يوماً مثلاً لم 
تطلى ق الما لفن اللي هى ته جين يمينك لم ف فه: لان 


قد مضی» فاد جرياته على الدوام له» فهذا معنى لا يفهمُه إلا بعد 


= قال المؤلف رحمه الله في «شرح عمدة الأحکام» (۲/ :)٠٠١‏ ويجب أن 
تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى 
مراد المتكلم» وبين مجرد ورود العام على سبب» ولا و مجری 
واحدا؛ فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي ألتخصيص به» كقوله 
تعالى : * والسارق والسَارقة فأفطعوا أيديهمًا €[المائدة: ۳۸] بسبب سرقة 
رداء صفوان» وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. 
ما السياق والقرائن: فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه» وهي 
المرشدة إلى بيان المجملات» وتعيين المحتملات . فاضبط هذه القاعدة» 
فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. وانظر في قوله بي: «ليس من البر 
الصيام في السفر» مع حكاية هذه الحالة» من أي القبيل هو؟ فنرّله عليه 
انتهی . 

. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) الأصل: «التي»» والمثبت من «ت». 

(۳) الأصل: «فإنه»» والمثبت من «ت». 


۱۱۱ 


التفهيم» وربما ق فک رل ن اف 
ون ا ون بما لم بطر باله؟! ولا شك أن" حالة 
الإطلاق» لم یکن کلامّه لغواً ولا هَذراً لا معنی له» فله معنى أراده 
قطعاً» فكيف يبَر بموافقته ما لم يفهم" إلا بعد قول المفتي له» وإنما 
[هذا]“ يَرجع إلى القاعدة التي قدّمناهاء وهو أنه لم يرد إلا مطلق 
الماء وجنسّه» لا الجزئية المعينة» وإنما فد بعد إطلاقه اللفظ 
استحضار النية التي كانت عند الإطلاق» فإذا قيل له: هل نويت جنس 
الماء؟ لم يستحضر ذلك» والله أعلم. ٠‏ 

نعم لا أسترسل في هذه القاعدة بال ا و ت 
بهاء وإنما الذي ينبغي : ا ا ا 
النيّة والبعد من ذلك› والله أعلم . 

الثامنة والسبعون: الذي ذكرناه في اليمين على اللحم أقوى مما 
ذكرناه هاهناء والسببٌ في قوته: أنه يمكن المُدّعي أن يدعي انتقال 
اللفظ إلى الخصوص بوضع عزفي» فيقول: إن أهل العرف نقلوا لفظ 
اللحم عند الإطلاق إلى ك الفلانيٰ» فيصير خا اللفظ على 
)١(‏ «ت): «تعبت»). 
(۲) «ت»: «أنه». 
(۳) «ت»: «بمواقعة مالم يفهمه» . 
)٤(‏ زيادة من «(ت» . 


1۹۲ 


الحقيقة العرفية كحمله على الحقيقة الوضعية . 

ومسألةٌ ساط اليمين لا يُدّعى فيها ذلك» ولا يقال: إن قول 
الحالف: والله لا أكلثء نمل عرفا“ إلى خصوص ما خوطب 
بأكله"» وقد قدمنا ما في هذه الدعوى» والمسالتان تشتركان في آمر 
عامّ» وهو حمل اللفظ على ما یقتضیه حمله عليه عرفاً؛ إِمّا بطريق 
النقل العرفي للاسم» أو بطريق الدّلالة العرفية على التخصيص»› 
والدلالة الحرفة أعم من الدلالة العرفية في نقل موضوع اللفظ. وإذا 
أردت العبارة في مسألة البساط لترده إلى الحديث؛ أعني: قوله: 
«ير حمك الله»» فله طريقان : 

أحدهما: أن يقال : لو لم يعبر ما دل عليه البساط عند 
احتمال اللفظ لغيره» وعدم تذكر نية التخصيص» لما اكتفى بقوله: 
ايرحمك الله» في مثل هذه الصورة؛ أعني: صورة ما إذا قال: 
«يرحمك اللّه» ولم تد ا الغا ك اکتفی به عملا بظاهر 
الحديث» وهو قوله: «وليقل : ها اللّه» ۰ فان ظاهره يقتضي 
الاكتفاءَ به مطلقاًء قصَدَ الدعاءً أو لم يقصد. 


بيان الملازمة : أنه لو لم يعتبر» لكان ذلك للاحتمال المعارض 


. في الأصل : «عرف»» والمثبت من «(ت)‎ )١( 
«ت»: «بأكل»‎ )۲( 
«ت): «لکنه»)‎ )۳( 


€3 ((ت» : «فإن» . 


۱۳ 


أافظ مع عدم حضور نيه التخصيص › وهذا المعنى موجود في قوله : 
«(پر حمك اللّه» » فإنه محتمل»› ولا ê‏ تخحصيیص › وقد حمل على 
الأعاء الذي يقتضي اللفظ اعتباره» وفيه البحث فى النقل العرفى 
وعیره. 
الطريق الثاني : لو لم يعتبر البساط» لكان المانع عدم حضور نية 
مانع؛ لأنه لو كان مانعاً لما حمل قوله: «يرحمك الله» على الدعاء؛ 
لاحتماله للخبر» وعدم حضور نية التخصيص . 
التاسعة والسبعون: هذا التشميت للعاطس من حكمته حصول 
العو والمؤالفة ين السلمين» وهي قافدة لا يحضي ما دل علا 
من الشرع؛ «لا تحاسَدواء ولا تباغضوا»» «لا تختلفوا فتَضْتَلفَ 
قلوُکم»» «لا يحل لملم أن هجر أحاه» «عودوا المريضَ وأجيبوا 
(1) رواه البخاري »)٥۷۱۷(‏ كتاب: الأدب» باب: ما ينهى عن التحاسد 
والتداير»› ومسلم «(o)‏ کتات: الث والصلة والآدات» باب : نحریم 
الظن»› من حديث أبي هريرة لب . 
© رواەمسل( 6۴( كات الضلاةء باب وة الضفرف وإ(قامهاء من 
(۳) رواه البخاري .)٥۷۱۸(‏ كتاب: الأدب» باب: ما ينهى عن التحاسد 
والتدابر» ومسلم (0۹٥؟)›‏ کات : البر والصلة والآداب» باب : تحريم 
التحاسد والتباغعض والتدابر» من حديث أنس بن مالك لهب . 


۱1٤ 


الداعي»» وهذا الموضع على الخصوص - وهو تأديبٌ راجع إلى 
تشميت العاطس - أصل فى استجلاب المودآت بحسن المواظبات” . 

الشمانون: فيه مع ذلك [أن]" التأديبَ للعاطس بكسر النفس عن 
ا الكبر» وحملها على التواضع› وتقریره“ عندهاء وذلك لما في 
الذعاء بالرحمة من الإشعار بالّنب الذي يُحتاجح فيه إلى الدعاء 
الخ ولهذا بُرى بعض المُتخلفين يُعرض عن الدعاء بالرًحمة إلى 
الدعاء بالعيش» فيقول: عشت» أو غير ذلك» وزاد الملوك - أو من 
شاء الله تعالى منهم - فترفعوا عن التشميت بالكليّة» وجعله 
حاضروهہ“ من الآاداب مع الملوك» والأدبٌ أدب اش ورسولهء 
زالكاء رذاء الى فمن نازعة فة 

وقد E‏ الإمام الحليميّ في دعاء التب إلى معئی حسن 
يتعلق بأمر الذنوب» ومناسبة دعاء التشميت لها؛ وهو [آن]" أنواع 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) في «ت»: «وهذا الوضع أصل في استجلاب المودّات بحسن المواظبة 
على الخصوص» وهو تأديب راجع إلى تشميت العاطس». 

(۳) سقط من (ت» . 

€3 في الأصل : «(وتقديره)» والمثبت من «(ت» و«اب» . 

. في الأصل : «(محاضروهم)» والمثبت من «(ت»‎ (o) 

. «ت): زيادة: «إياه»‎ )٦( 


(۷( سقط من(ت) . 


البلاءِ والآفات كلها مؤاخذاث يواخ الله بها عباده» وإنما تكون 
الوا ادرب وا حلت مر وارك الد رجه مو ال 
تعالى» لم تقع المؤاخذةء فإذا قيل للعاطس: يرحمك اللهء أو يخفر الله 
لك؛ أي: جعل الله ذلك لك؛ لقدوم السلامة والصحة لك٠.‏ 
الحادية والثمانون: قد يكون فيه أيضا تنبية للعاطس وتعريض 
لطلبه الرحمة من الله تعالى بالتوبة من الذنوب» فينبغي أن يستحضر 
ذلك جل الات ميا لك وات مال عل لحف 
من رد العاطس على المشمت بقوله : «يغفر الله لتا ولکم» تجده مۇكدا 
لهذا المعنى» دالا على محاسن وضع الشريعة ولطائف مقاصدِها. 
الثانية والثمانون: ليس في الحديث تعرْضٌ إلا لتشميت 
العاطس؛ أعني : هذا الحديث» ولكن في غيره ما أرشد إلى حمد 
لله" تعالى» كما سيأتي في توقيف التشميت على الحمد» وذكر الإمام 
الحليمي في حكمة ذلك : أن معنی حمد لله تعالی عنر° العطاس < : 
دفع الأذى“ من الدماغ الذي فيه قوة الذكر والفكر» ومنه 
(1) انظر: «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (۳/ .)١٤١‏ 
(۲) «ت»: «حمد العاطس لله» . 
(۳) «ت» زيادة: «العطاس أن» . 
(€( في الأصل : «العاطس»» والمثبت من «(ت». 


. «ت»: «للاذی»‎ )٥( 


منشاً الأعصاب التي هي معدن الحسنّ والحركةء وبسلامتها تكون 
سلامة الأعضاء؛ يعني: والتوصّل بكل شيء منها إلى ما حَلِقَ له 
فإذا تير ذلك فإنما هو نعمة [من الله]“ جليلة» وفائدة 
عظيمة» فلا أقلً من أن بُعرفَ قدرها بالحمد له كك وفيه مع 
ذلك اعترافٌ له بالخلتق والتدبير» وإضافة ما يصدر منه إليه» لا إلى 
الطباع كما يقوله الملجدونء فكان مما تحقق المحافظة عليه بهذا 
ال 

الثالئة والثمانون: بستحت للعاطس إجابة المشمّت بدعاء 
اط هة كما كرتا فى الحديك السابقء که لیس من مقتضات 
هذا الحديث الذي نحن في شرحه» إلا آنهم ذكروا في تعيين ما يجيبه 
به العاطسنٌ اختلافا وترجيحاتِ ذكروها» وهي لا تختص بجواب 
العاطس للمشمت» بل هي مطردة في تشميت العاطس» فينجر 
[النظر]" بسبب ذلك إلى البحث عنها بالنسبة إلى التشميت» وهل 
ينتقل إلى التشميت ويجري فيه ام لا؟ 

فنذكرهاء ونذكر ما ينجر إليه النظرٌ بسببهاء فنقول : 
(۱) سقط من «(ت». 


(۲) «ت»: «يقدر». 


(۳) سقط من«ت». 


1۷ 


[نقل]“ القاضي أبو الوليد بن رشد المالكي قاضي الجماعة. 
عن مالك - رحمه الله تعالى - آنه قال: إن شاء قال العاطسٌ في الرد 
على من يشمته: «يغفر الله لنا ولكم»» وإن شاء قال: «يهديكم الله 
ويُصلح بالّکہ»» [وهو قول الشافعي ؛ اى ك 

قال : وقال أصحابُ أبي حنيفة : يقول: «يغفر الله لنا ولكم»» 
ولا يقول: «يهدیکم الله ویصلح بالکم»]» ورووا عن [إبراهیہ]" 
النخعي أنه قال: «يهديكم الله ويصلح بالكم» قالته الخوارج؛ لأنهم 
لا رول لاس : 

قال : والصحيح ما ذهب إليه مالك» من أنه يرد عليه بما شاء من 
ذلك» فقد“ جاء عن النبيٌ ية الأمران جميعاً. 

قال : وقد اختار الصّحاوي وعبدٌ الوهاب وغيرٌه: «يهديكم الله 
ويصلح بالكم»» على قول: «يغفر الله لنا ولكم»؛ نال 
لا تكون إلا عن" ذنب» والهداية قد تعْرى عن الذنوب”“. 


(1) زيادة من (ت» . 

(۲( سقط من (ت» . 

)۳( سقط من (ت) . 

(6) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)۳٠۲ /٤(‏ 

. «(ت» : «إذ قد)‎ (٥) 

(() «(ت) : «من) . 

(۷) انظر: «التمهید» (۱۷/ ۳۳۲)ء و«الاستذكار» كلاهما لابن عبد البر 
.(EAY /۸)‏ 


[قال]“: والذي نقول به : إن قوله : «یغفر الله لنا ولکم» أولی؛ إِذ 
لا يَسْلمْ أحدٌ من مواقعة الذنوب» وصاحب الذنب يحتاج إلى الغفران؛ 
لأنه ن هدي فيما يستقبلء ولم بُغقر له ما تقدم من ذنوبه» بقيت الَعَه 
عليه فیها» وإن جَمَعَهما جمیعاً» فقال : یغفر الله لنا ولکم» ویهدیکم الله 
ویصلح بالکم» كان أحسن وأولى» إلا في الذمّي إذا عطس وحمد الله 
فلا يقال له: يرحمك الله» وإنما يقال : يهديك الله ويصلح بالك؛ لأن 
اليهودي والنصراني لا تغفر له السيئات حتى يؤمن. 

قلت : هذا الترجيح الذي ذكره لقوله: يهديكم الله ويصلح 
بالكم» على قوله: يغفر الله لنا ولكم"» لا يختصٌ برد العاطس على 
المشمّت» بل هو مطَردٌ في المشمّت أيضاً ولا تتأدّى [به] السنةٌ في 
المشمّت للمسلمء وإنما تتأدّى به للكافر» فقد يُستدل بإلغاء هذا 
الترجيح في المشمّت على الغاية في الراد على المشمّت» فإن المعنى 
عام فيهماء فإلخاؤه في أحدهما إلغاءٌ له في الاخر . 

وقد يقول المرجُح: إنما أرجُح حيث دل الدليل على جواز 
الأمرين» لا حيث لم يدل على جوازهماء بل خصص بلفظ آخر 


. زيادة من «(ت»)‎ )١( 
.)٤٤١- ٤٤٤ /۳( انظر : «المقدمات الممهدات» لابن رشد‎ )۲( 


. زيادة من «(ت»‎ )٤( 


۱۱۹ 


غيرهما» وهو الرحمة» ولا یخفی ما یرد علیه. 

وما قاله القاضي آبو الوليد في اختيار الجمع بين اللفظين حسنُء 

لابرد في التشميت؛ ؛ للتخصيص باللفظ الوارد في الرحمة» والله أعلم . 

الرابعة والشمانون: الأمر بإيجاد الصفة وإدخالها في الوجودء 
يقتضي الأمرَ بالموصوف ؛ لاستحالة دخول الصْفة في الوجود بدون 
الموصوف” ومالا ر يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب. 

وقد يكون الأمر بالصفة على تقدير وجود الموصوف»› وقد 
يحتمل الحال الأمرين» كما سيأتي في قوله بي : «أآفشوا اللام»» 
وهل المراد إدخال إفشاءِ السلام في الوجود» فيكون أمراً بأصل 
السلام» أو المرادٌ إفشاؤه على تقدير وجوده؛ أي : إذا سلمتم فليكن 
فاشياً؟ في ذلك بحث 

الخامسة والثمانون: إذا تقرر هذاء فالأمرٌ بإبرار القسّم إذا كان 
المرادٌ به أن يكون ذا بر لا إثم فيه» من باب الأمر بالصفة على تقدير 
وجود الموصوف؛ أي: إذا حلفتم فلتكن اليمين برة؛ أي: ذاتَ 
برّ» وليس أمرا بإيجاد الصْفة الذي يستلزم الأمرَ بوجود 
[الموصوف]؛ لأن اليمينَ لا تكون مَأموراً بها على الإطلاق» بل قد 
نص بعض مصتفي الشافعيّة على أن الأيْمان مكروهة إلا إذا كانت في 


)١(‏ في الأصل «الصفة»» والتصويب من «ت». 
(۲) سقط من «(ت» . 


1۲٩ 


طاعة» وذكر قوله ية : «والله لأغزونً قری ش۲( مستدلا به على ۱ اَن 
الت e‏ الطًاعَة؛ إكبيعة الجهاد] . 

قال و تسى اقا الجن الواقعة في العاوى إذا كانت صادقة 
فإنها لا تر 4 

وهذا الذي e‏ لمان على الإطلاق ر فان 
5 دک فيه : «فإِنٌ الله بحب آن بحل 


به فان ۰ او کان 
بمثابة ما ل به الفا م القول بخلافه؛ إمَّا في ا الأمر» أو 
إلراما لهه . 

السّادسة والتّمانون: إذا كانتِ اليمينٌ على فعْل واجب أو ترك 
محرّم» فهي يمين بَر1ة] غير محرَمَة ونصّ بعض فقهاء الشَافعيّة على 
انها طاعة» وفيه ا لأ الصّاعة امتثال الأمرء فیلزم من کونها 


(۱) رواه (٥۳۲۸)ء‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب: الاستثناء في 
اليمين بعد السكوت» وابن E‏ (۳)))» من حديث ابن 
ا رضي الله ا وقد رجح الأئمة ارساله. انظر : «الدراية 
حجر (۲/ ٩۲‏ ۔ .)٩۹۳‏ ) 

)۲( زيادة من «ت) . 

)۳( انظر : «روضة الطالبين» للتووي O /٠١(‏ ا 

OTE‏ نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ 1۷( ا فى «مسند. 
الفردوس» (۳۳۳)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ا 
ضعيف . انظر : «فيض القدير» للمتاوي .)۲٠٠* /١(‏ 

(۰ /١١( انظر: «روضة الطالبين» للتووي‎ )٥( 


۲۹ 


طاعة أن يكون الأمرٌ متوجُها بها قبل وقوعهاء وأقلٌ درجاتِ الأمر 
الندثُء فیلزم أن يکون الإنسان إلى اليمين على فعلِ الطاعات 
و كلفد نات وهذا بعيدٌ إذا اد على الإطلاقء > اما إذا حصلت 
الذاعية إلى فعْلِ ممنوع أو ترك واجب» ولم تتعكّن اليمينُ طريقا لأداء 
ما يجب من التّرك أو الفعل» كانت قرب لفعلِ ما يجب وتر 
ما يحرم فحيئلٍِ يصح القول بالنذبية فيهاء وإنّما قلت : ولم تتعين؛ 
لأنها لو تعيَّنثْ طريقاً تعن الوجوب فيها. 

السابعة والتّمانون: إذا حلف على فع محظور أو ترك واجب» 
فاليمين مَعْصية» وهذا ظاهرٌ؛ لأنْ المختارَ عند جمع من العلماء: أن 
العزم على المعصية ذنبّ وإثمٌ» فكيف يكون الحال في تأكيد 
بالحلف؟! 

وما تقدّمَ من أن الطاعة تقتضي تقدّم الأمر» ينبغي أن بُنظر فيه 
وهل اقتضاؤها" للأمر الخاص» أو ماهو 9 0 

الثامنة والشّمانون: إذا حلف على فعل مستحَبٌ؛ كصلاة ت التطوّع 
وصدقة اللَطوّع مثلا فقي الكراهة حاص بما قاتا قيا تف 
() في «ت» زيادة: «وهذا الذي ذكرناه من استلزام كونها طاعة أن يكون الأمر 

متوجهاً بها بعينهاء فينظر» وأما استلزامها للأمر بها بعينها أو لما هو أعم 

منها» . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱١١ /۱١(‏ 


)۳( في اللأصل و«(ت) : «اقتضاها)› والمثیت من (ب» . 
)٤(‏ سقط من (ت» . 


۲۲ 


ولكن النظر في کونها مستحبًةً أو طاعة» وفيه ما قدمناه من 
البحث» وأن مقتضى كونه طاعة أن يتقدَمّ الأمرٌ بهاء ومقتضى ذلك: 
أن يكون الإنسان مندوباً إلى أن يحلف على فعل المستحبّاتِ 
[أو ما في]“ معناهاء وفي ذا تد إلا أن بغرض ها نقتضي 
ركها وتكون اليمين مقرب لفعلهاء فحيتلٍِ يجه اقول باستحباب 
ای ا 

التاسعة والثمانون: حَلَفَ على فعل مكروي فاليمينٌ مكروهة؛ 
لأتّها وسيلة إلى فعل المكروه» والتوسّل إلى المكروه مكروة وهذا 
ظاهر . 

السعون: هذ الأقسامٌ التي ذكرناها في حُكم الأيمان على تقإير 
آن يُحْمَلَ إبرارٌ القسَم على أن یکون ذا بر» فإن تعيّن ذلك» 
فالظاه أن الراة طلت أن تكن الم خاضلا فما ال أى 
موجوداً» وقد يراد به: أنه لا إثم فيهاء وهو أعمٌ من الأَوَلٍء فان 
عدم الثم أعمٌ من وجود البرٌ. 

وإذا حملنا الأمرَ على الوجوب» ا 
کن ل برَة؛ أي : 8 فيتعيَنْ حينئذ التخصيص ؛ لأنُ ذلك 


. زيادة من (ت)‎ )١( 
. (ت»: صح‎ )۲( 


۲۳ 


[إنما]"“ يكون في اليمين على الماضي» فإِلَه يجب أن تكونَ صادقةً 
والصّدق واجبٌ» فهي مَصفةٌ بطاعة واجبةء وأمًا اليمينُ على 
المستقبل فلا يتأتى فيها ذلك» ES‏ ئا على 
فعلل واجب أو تركه» أو ترك محرّم أو فعله» أو فعل م مستَحَبٌ أو 
مکروو» أو ترك مستحَبٌ أو مكروو"» وکل ذلك لا تکون الیمین فيه 
مكصفة بطاعة واجبة ؛ ا 
فعل واجب”» ولا تجبُ اليمينٌ على شيءٍ منهما عند الإطلاقء 
والمكروة لا يتلق به الوجوبُ» وكذلك المستحثُ لا يتعلق الوجوبُ 
بفعله» ولا باليمين على فعله» وأمّا وجوب الوفاء عند الحلف على 
فعل الواجب أو ترك المحرم» فليس مما نحن فيه؛ لأت نتكلم على أنه 
يجب أن تكون اليمينٌ ذات بر؛ أي: مشتملة على وجوب» وهذا غير 
تات وع 

اا 2 E‏ و ا ت مخ فلا 
تخصيصَّ ؛ لأنه لا واحد - ولا شيء - من الأيمان إلا ويجب آن 
لا يكون معصية» وهذا الحمل يكون مجازاً؛ أعني : حمل كونها بَرَة» 
على آنه لا معصيةً فيهاء إذا کان حمل على أن یکون طاعةً هر 
1 ( زيادة من (ت) . 
(۲) «ت»: «إما على فعل واجب» آو ترك محرم» أو فعلهء أو فعل مستحب أو 


مکروه) . 
(۳( ((ڻ) : «على فعل محرم آو ترك واجب» 


۲٤ 


الحقيقة» وهو الأقرب“ 

الحادية والتسعون: الحمل على أن المراد بكونها برة 
عدَمٌ الاثم فيهاء مجارٌ لا يلزم فيه التخصيص كما ذكرناهء 
وحمله على أن يكونَ طاعةًء يازم فيه التخصيصنُ على تقدير الحمل 
على الوجوب كما ذكرناه من آنه يختص باليمين على الماضي» فمن 
أراد ترجي أحد المَحْمّلين على الأخر»ء فهذا موضع تعارض المجاز 
والتخصيص » وقد قالوا: إن التخصيص أولى"» والله أعلم . 

الثانية والتسعون إلى تمام السابعة: وإذا حملن إبرار القسّم على 
الوفاء بمقتضى اليمين» وهو الظاهر كما تقدم في ا فما 
كانت اليمينٌ فيه على فعل واجب» فالوفاءٌ واجبٌ» والجنث محر 
وكذلك ما كان فيه على ترك محرم» وإن كانت على ترك واجب او 
فعل محرم» فالوفاء بمقتضى هذه اليمين محرمٌ» وإن كانت على 
[فعل]"“ محبوب» فالوفاء مستحتٌ والمخالفة مكروهةء وإن حلف ‏ 
على ۰ محبوب» فالوفاء مكروة [والإقامة عليها مكروهة]› 


() (ت» ٠‏ «الأقوى» . 
(۲) انظر : «البحر المحیط» للزرکشی (۳/ .)١٠١۸‏ 
(۲) سقط من «ت». 


() زيادة من «ت». 


هذا“ مقتضى ما ذكره الشافعية - رحمهم الله تعالى -» أو من 
ذکره منهہ» وهو ظاهر» ويدل على الأخير منه قولّه تعالى: 
ولا يأل أو القضل نكر َلسَحةٍ أن بوثو أؤلي قري وألسكين 
ومجرت ف سيل أد ولْيعمواولصَمَوا )[النور: ۲۲]. 

والمرادُ بالنهي عن اليمين في الاية : النهيْ عن الوفاء بمقتضاها 
- والله أعلم - إطلاقا لاسم الابتداء على الدوام» ويُحتمل أن يكون 
التي على ظاهره متناولاً للمستقبل» وإذا تحقق النهيْ [عنه] في 
المستقبل» كان الأمرٌ باختيار الحنث لازماً من لوازم هذا الأمرء والله 


أعلم . 

فهذه ست مسائل تنضاف° على العدد السابق» واعلي أن حمل 
القسَّم على أن تكون اليمينٌ برة يحتاح إلى أن تتأمله لتخرَّجَّه على 
القواعلِ التحوية . 

الثامنة والتسعون: حلف على مباح؛ كدخول دار» وأكل طعام» 
ولس ثوب» وترك ذلك» فله آن يم علیه» وله آن پحنّث نفسّه. 

وأطلق القول في «التهذيب» المالكي فقال في يمين الرجل: والله 


)١(‏ في الأصل : «وهذا»» والمثبت من «ت»). 


)۲( انظر : (اروضة الطالبين» للنووي /۱١(‏ ۰( 
(۳) زيادة من (ت» . 


(0) «ت) : «تتساق». 


۱۲٢ 


لأفعلنٌ» ووالله لا فعلث: أنه إن رأى الحنث أفضل» حنث نفسّه“. 

وفي الأولى في صورة الحلف على المباح أوجه للشافعية 
رحمهم الله : 

الأول: أن الوفاء أولى؛ لقوله تعالى : ولا قضر ألذَْن بعد 
ڪي يها €[النحل : ۹۱]؛ لما" فيه من تعظيم اسم الله تعالى . 

والثاني : الحنث أولى ؛ لقوله تعالى : "كيلمت € [لمزمنون: »]١١‏ 
ولينتفع المساكين بإخراج الكفارة. 

والثالث : آنه مخيَرّ بين الوفاء والحنث ولا ترجيح› كما قيل 
[في] اليمين . 

والذي يقتضيه اللفظ في الحديث أن يُحمل على كل وفاء» 
ويخرج عنه ما تعيّن إخراجه؛ كاليمين على فعل الممنوع وترك 
الواجب» وكذلك يخرج منه اليمين على فعل المكروه» ويبقى اليمين 
على فعل المستحب وترك المكروه» وعلى المباح» إلا أن يقوم دليل 
خارج عن هذا العموم» فيصار إليه» والله أعلم . 

التاسعة والتسعون: حلف لا يأكلْ طيباً ولا يلس ناعماء اختلف 
فيه الشافعية رحمهم الله تعالى : 
)١(‏ انظر: «تهذيب المدونة» للبراذعي (۱/ ۲۷۹). 
(۲) «ت»: «ولمًا». 


(۳) انظر: «المهمذب» للشيرازي (۲/ ۱۹). و«روضة الطالبين» للنووي 
(۱۱/ ۰). 


ا TTT‏ ر 
فقيل : اليمين مكروهة» لقوله تعالى : فل من حرم زيه ةه اللو الى 


اح ليا aa‏ لطيبلت من ١‏ ارز €[الأعراف : ۲ وهدا اختيار بي حامد 
وقیل : اليمين طاغة لاختيار السلف خحشونة العيش › وهذا 
احتيار أبي الطّيب. 


وقيل: يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقصودهم وفراغهم 
للعبادة» وتات بالضيق E‏ 

وينبني على كونِها مكروهة استحباب الحنثِ وعدم 
الوفاء» وعكسُه على كونها طاعةء ويقتضي لفظ الحديث الوفاء 
إلا آن المعارض في هذه الصورة قد يقوى بالتسبب” إلى ذلك 
العموم. 

والأصحٌ عندي - مع اعتبار القصد - أن ل بخرج م الفعلٌ إلى 
الت : م والتشديد با بأفعال ل المترهيين* ا عن سيره 


)١(‏ «ت»: : اوتمتعاتهم. 

(۲) قال النووي : وهذا ا انظر : «(روضة الطاليین» له /۱١(‏ ¥( 
(۳) «ت»): «بالنسبة). 

. «ت»: «المترفهين)ء› وفي «ب»: «المرتهبين؟‎ )٤( 


۲۸ 


الموفية المئة : قد ذكر في الحديث" : «إبرار المقسم» على 
ما" ذکره من التردید» وهو محمول على أن يجعل و آي : 
لا يحنث” فيها» وله صور : 

منها: أن يحلف عليه إنسان: ليفعلن کذا» أو لا يفعل“ 


فابرارٌ یمینه أن يوافق مقتضاهاء ولا يحنثه» وهذا يختلف | 

فإن كانت يمينا على فعل محرم أو ترك واجب» فلا شك في 

وإن کانت على فعلِ واجب أو ترك محرم» فلا شك في وجوب 
إبرار قسمه» لا من جهة اليمين» بل بأصل الشرع . 

وإن كانت على فعل مستحبٌ» فالإبراز مستحبٌ» وكذلك على 
ترك المكروو. 

وإن كانت على ترك مستحب أو فع مکروه» فالإبرار مکروه» 
[و] هذاما تقتضيه الأصول المتقدمة. 


(1) أوفى الشيء: تم وقوله: «الموفية مئة؛ أي : تمام المئة. 
() في الأصل : «حديث»» والمثبت من «ت» . 

(۳) في الأصل: «وما»» والمثبت من «(ت». 

(6) آي : الترذد بين إبرار القسم وإبرار المقسم. 

() في الأصل: «يحنثه)» والمثبت من «ت». 

0) زيادة من «(ت). . 


۲۹ 


وإن کانت على فعل مباح أو ترکه» فالأقرب أن یکون الإبرار 
مستحباً؛ لدخوله تحت اللفظ حيث يقول: إن إبرارَ يمين المة 
مستحبٌ» فمن مصلحته سلامة المقسم عن غرامة كفارة اليمين إذا كان 
قد بت اليمين» و[قد]" تعارضه مصلحة انتفاع المساكين بالكفارة على 
تقدير عدم الإبرار لقَسّم الحالف» وقد تَقَدَمٌُ مصلحة سلامته عن غرامة 
الكفارة على مصلحة انتفاع المساكين بهاء كما يقتضيه ظاهرٌ لفظ 
الحديث» كما" ذكرناه. 

فلك أن تسأل: لم قَدّمَّتٌ مصلحة سلامة الحالف على مصلحة 
نتفاع المساكين؟ 

فيمكن أن يقال فيه : إن المصلحتين لو تساوتا بحيث لا يظهر 
الترجيح بينهماء لكان في جانب المُقسم مصلحة أخرى» وهو الإحسان 
إليه بفعل ما تعلق غرضه به» وأكد اليمينَ عليه وفي تحنيثه إیحاش له 
ومعاندة في فعل مقصوده» وذلك أمر زائد على إلزامه غرامة الكفارة. 

ووجة ثانِ: وهو أن في إبرار یمینه مع سلامته من غرامته'" 
الكفارة أمرٌ زائد» وهو تعظيم اسم الله تعالی بالوفاء بما أكد وجوده 
به» فإذا تقابلت مصلحة المقسم ومصلحة المساكين» ترجح هذا 
(۱) سقط من «ت». 
(۲( ت «(وکما» . 


(۳) «ت»: «غرامة». 


۱۲۳۰ 


الجانث بهذا الوجه» وهو تعظیم اسم الله تعالی . 

ووجة ثالث: وهو أن المساكين غير معيّنين» فعلى تقدير إبرار 
القسم»› لا يلحق الضررٌ بفرد معين منهم» بل قد لا يُعلم أحدٌ منهم» 
ا ت لجال ی اخ وه 
والضرر الذي لا يتعين من يلحقه أخحفلٌ من الضرر الذي يلحق 
المتعين"» والله أعلم . 

الحادية بعد المئة: إبرارٌ المقسم أعٌ من مقسم تلزمّه الكفارة 
بحنثه» ومقسم لا امه الكثارة بحنثه» کالصبی ثلا فإذا حلف 
الصبيٌ على غيره : لیفعلنٌّ کذا» فهل یستحب آن بُوفي بمقتضی يمینه؟ 

لا شكٌ أن اسم المُقسم يتناولّه لخد [و]" لکنه قَسَمٌ لا تعلق به 
الكفارة» وليس يلزم من كونه قسماً لا تعلق به الكفارة أن لا يكون 
قسماًء واعتبارٌ لزوم الكفارة يقتضي أن العلة في إبرار المُقسم صیانته 
عن غرم الكفارة» فإذا انتفت هذه العلة انتفى الأمرٌ بإبرار المُقّسم» 
لكن ليس في اللفظ إيماءٌ إلى هذا التعليلء ولا تنبيةٌ عليه» وإنما هو 


د ر 2 
مجرد مناسبة» وهی مزاحمة بغیر ها؟» ونحن ندکر ما قلا من 


. «ت)»): «الحانث»)‎ )١( 


(۲) «ت»: «بالمتعيّن». 
(۳) سقط من «(ت» . 
)€( «ت» : «لغيرها) . 


۱۲۱ 


مناسبات”"' في ذلك : 

أحدها: سلامة المقسم من لزوم الكفارة. 

والثانية : تعظيمٌ اسم الله تعالى بموافقة مقتضى اليمين به. 

والثالثة : الإحسان إلى المقسم بموافقة غرضه» ومتابعته على 
مقصوده» وعدم إيحاش نفسه بالمخالفة. 

فأما الأولى : فمنتفية في حقٌ من لا تلزمه الكفارة بالحنث. 

وأما الثانية : فموجودة في حق من تلزمه الكفارة ومن لا تلزمه. 

وأما الثالثة : فإذا كان الإإحسان موجودا في حى من تلزمه الكفارة 
ومن لا تلزمه» والإحسان أمرٌ مطلوب شرعاً بالنسبة إلى سائر 
المسلمين» والله يحب المحستين» واللفظ بعمومه يتناول" الصب: 
فلا مانم من استحباب الموافقة . 

الثانية بعد المئة إلى تمام السادسة: 

[الانية بعد المئة]: هذا الذي قدّمناه إذا تحققتِ اليمينْ من 
المخاطب» وقد يصدرٌ منه ما لا يكون مقتضاه اليمين» أو يحتمل أن 
لا يكونَ كذلك» فإن" قال : أقسم عليك بالثهء أو أقسمث عليك» أو 
أسألك بالل لتفعلن» قال أصحابُ الشافعيٌ - رحمة الله عليهم - أو من 
)١(‏ «ت»: «ونحن نذكر ما يمكن من أسباب» . 


)۲( في الأصل : «تناول»» والمثیت من (ت») . 
(۳) «ت»: «فلو». 


۱۲۲ 


قال ذلك منهم : إته إن قصد به المتاشدة؛ ليقرًبها“ للغرض › لم ت 


قلت : وإن لم تكن يمينا ا ا و ا 
القائل : أقسمت عليك» أو ا عليك» حتى يومر أن يوافقه 
المخاطبٌ في مقتضى كلامه. 

[الثالثة بعد المئة]: قال : وإن قصد القائلٌ عقدَ اليمين عليه» لم 
يكن ذلك يميناً لا في حقه ولا في حق القائل؛ اما في حقه فلالَه لم 
يوجد منه لفظ ولا قصد» وأمّا في حق القائل فاد" اللفظ ليس صريحاً 
في القسم» وهو قصد اليمينَّ على غيره لا على نفسه. 

[الرابعة بعد المئة]: قال: وإن قصد عقد اليمين على نفسه كان 
يمينا كأنه قال : أسألك» ثم حَلف أنه يفعل» والإنسان قد يحلف على 
نعل تفییوء وقد يحلف على فعلٍ غیره. 

قال الرافعىٌ رحمه الله : وفي كتاب القاضي ابن كج وجه عن ابن 
أبي هريرة رحمهم الله : أن" لا یکون يمیناً وإن قصده» وهو بعید۵. 

[الخامسة بعد المئة]: قال: قال في «التهذيب): ويستحب 


. «ت»: «لقربها)‎ )١( 

(۲) «ت»: «فلأن» . 

)۳( «ت»: «آنه» . 

(5) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)٤ /۱١(‏ 


۳۴۳ 


اا ابراره ف س لما روي عن البراء بن عازب اه : أن 
الي بيا مر بسبع ؛ لت وذكر فى الحديث : «إبرار المقسم»» من عير 
ترددِ وقال : «ونصرٌ المظلوم من الظالم» . 

قلت : اندراجه تحت الحديث بعد صحة كونه مقسما لا إشكال 


[السادسة بعد المثة]: قال الرافعيٌ: وإن أطلق ولم يقصد شيا 
فهو محمول على المناشدة” . 

السابعة بعد المئة : الرواية التي أوردناها في الأصل فيها ردد كما 
قدمناه بين إبرار القسّم وإبرار المُقسم» فإن كان الواقع إبرار القسم : فهو 
متناول لليمين التي يقسم بها الحالف» ولليمين التي يحلف عليه بها 
وكلاهما داخل تحت اللفظ» ولا مانع من الحمل عليهما. 

وإن كان الواقع إبرارَ المقسم: فهو متناولٌ لليمين التي يقسم 
بها الغيرٌ على الإنسانء ولا يتناول يمين الحالف نفسه إلا على بعل 


بعيد» ووج تناوله: أن التقدير: إبرارٌ يمين المقسم» والحالفُ 

۰ و 

اا 

(1) قال النووي بعد أن أورد هذا الكلام: قلت: يسن إبرار المقسم» كما ذكر؛ 
للحديث الصحيح فيه» وهذا إذا لم يكن في الإبرار مفسدة» بأن تضمن 
ارتكاب محرم أو مكروه. انظر: «روضة الطالبين» له .)٤ /١١(‏ 

(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. | 


۳٤ 


الثامنة بعد المئة : نذرٌ اللجاج والغضب» وهو ما بُقصَدٌ به حت على 
فعل أو منع منه» فيه عند الشافعية - رحمهم الله - أقوالّ: وجوت الوفاء بما 
ا و 

وهذا القدر قد يطلق عليه يمين الجاج» والغضب» ويمين 
الغلق» فقد يجري هذا الإطلاق على ظاهره» ويُستدلٌ على وجوب 
الوفاء بالحديث المذكور» وهذا لا يصٌ؛ لأن إطلاق اليمين عليه 
مجارٌ من مجاز التشبيه؛ لان هذا النذرَ يشبة اليمينَ من حيث إن 
لح ا المنع» وقوله له : «كقارة الذر كفارة اليمين»"› 
أو «كفارة نذر كفارة يمين لا یلزم منه أن یکون يمیناً» وإنما فيه 
اا انق اا 


)١(‏ الأصح عندهم : التخيير بين ما التزم وكفارة اليمين. انظر: «المجموع 
شرح المهذب» للنووي (۸/ ۳۰۰ ۱١أ۳).‏ 

(۲) انظر: «المنتقی شرح الموطأ» للباجي (۳/ ۲۲۹). 

)۳( رواه مسلم »)۱٦٤٠١(‏ کتاب: النذر» باب: في كفارة النذر» من حديث 
عقبة بن عامر ط4 . 

(6) رواه آبو داود (۳۲۹۰)ء كتاب: الأيمان والنذور» باب: من رأى عليه 
كفارة إذا كان في معصية» والنسائي »)۳۸۳١(‏ كتاب: الأيمان والنذورء 
باب : كفارة النذر» والترمذي (٤۲١٠)ء‏ كتاب: النذور والأيمان» باب: 
ما جاء عن رسول الله يل أن لا نذر في معصية» وابن ماجه (۲۱۲۵)» 
كتاب : الكفارات»؛ باب : النذر في معصية» من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء بلفظ : «لانذر في معصية» وكفارته كفارة اليمين» . 


0 


وإنما ذكرنا هذا دفعاً لما عَسّاه [أن]“ يقع [من] الغلط» فقد 
سقط بعض المشهورين في مثل هذا من عَل» فاعتقد فيمن جعل على 
نفسه المشي إلى مكة» أو فيمن حنث فيها: آنه لا يلزمه [شيء]"؛ 
الدال على منع اليمين بغير الله تعالى» وكأنه أوقعه في ذلك 
إطلاق الفقهاء ء قولّهم : إذا حلف بالمشي إلى مكة» وھذا مجاڑٌ منهہ ؛ 
اا جما عل ت ال الى مک فن وٳن علقه بشيء فهو تعليق 
لا يمين» وآمًّا اليمين التي لا تلزم» [فأن]“ يقول: والمشي إلى مكة 
لا فعلت» أو لأفعلىًّء فهذا لا يلزمه شيءَ للدليل المذكور. 

التاسعة بعد المئة : إذا أردتا أن نجعل إبرارً القسم متناولاً لجعله 
ذا بر وللوفاء بمقتضاه معاً» فهو من حمل اللفظ على معنيين مختلفين› 
وإن أمكنَ أن بُجعل لقدر مشتركٍ ينطلق عليهماء خرج عن ذلك . 

العاشرة بعد المئة : نصرٌ المظلوم من باب إنكار المنكرء 
من فروض الكفايات كما مر في التقاسيم التي أوردناهاء وقد تكررتِ 
الأحاديث وكثرت؛ أعني: في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ولا خلافَ في الوجوب» وهو من فروض الكفايات؛ لأنً 
الف زول ال وذلك حادق فل القن 

الحادية عشرة بعد المئة: إذا ثبت أنه فرض كفاية» فهل دخلة 
تخصيص بالنسبة إلى المخاطبين؟ 


)١(‏ زيادة من (ت». 
(۲) زيادة من (ت) . 
(۳) زيادة من (ت» . 
)٤(‏ «ت»: «آن» . 


۳۹٢ 


هذا بُبتنى [على]' أن فرض الكفاية على بعض منهم» أو على 
لجميع» ويسقط بفعل البعض؛ فعلى القول الأول : يازم التخصيمر 
لدلالة اللفظ - [الذي هو «أمرنا»] - على التعميم» وعلى القول 
الثاني : لا يلزم» والله أعلم. 

الثانية عشرة بعد المئة: لا يشتر فی منکر المُنکر أن یکون 
عَذلا» حتی يجب على متعاطي الکاس ا أن يوج الإنكار إلى الجُلأس؛ 
لأن التهىّ عن المنكر واجبٌ»ء وترك ارتكاب المحرم واجبّ» 
والإخلال بأحد الواجبين لا يمنع من وجوب الفعل الأخر. 

و عن بعضهم: : أنه ليس للعاصي أن يأمرَ بالمعروف وینهى 

عن المنكر استدلالا بقوله تعالی : « امون الاس بار شون 
٠ e‏ ذكره في مَعْرضٍ الذنب» وقال تعالى: للم 
قولوت ما لا َقعلوَ © ڪر مقا عند اله أن ولوا ما ا 
ا [r1‏ 

ورہما شنّع على القائلين بما ذكرناه» بأنه يلزم عليه أن الزاني 
بالمرآة ينكر عليها كشفَ وجهها" . 

وجوابه: أن الجمع بين الأمر بالبرٌ ونسيانِ النفس» ورد لبيان 
زيادة القبح وتعظيم ما ارتكبوه» لا آنه يشترط في الإنكار عدم نسيانٍ 


(۱)( سقط من «(ت» . 
(۲) زيادة من (ت» . 
)۳( انظر : «(إحياء علوم الدين» للغزالى )7۲ .(TIT-_TIY‏ 


۳۷ 


الأنفس» وأما التشنيع بالصورة المذكورة فيلزمه“ للدليل المذكور. 

إذا ثبت هذاء فهل يُؤخذ هذا الحكم من الحديث؟ 

فيه نظرٌ» تقدّم عليه مسألة" نذكرها الآن. 

الثالثة عشرة بعد المئة: في قاعدة الخطاب مع الموجودين 
في زمن النبي ڳا لا یتناول مَنْ بعدهم إلا بدليل منفصل» هکذا 
عبر بعض الأصوليين عن هذه المسألة"» وذكر بعضهم أخصّ من هذه 
العبارة» وفرض المسألة في نحو: «يتأمًا اللا €[البقرة: ١۲]ء‏ 
ول اهأ ١َامَنوأ‏ 4[لبقرة: »]٠٠٤‏ والمنسوبٌ إلى الحنابلة 
التعميم . 

وقال بعض المتأخرين : مسكّيات الألفاظ لها حالتان : 

تارة تکون محكوماً بها نحو: زيدٌ قائةٌّ أو مخاطبة بخطاب 
الرا خا کو ا دوا غر 

وتارة تكون متعلق الحكم» نحو: اصحب العلماءً. 

فالمسميّات في الحالة الأولى يجب أن تكون موجودة حالة 
)١(‏ «ت»: «فنلتزمه) . 


(۲) «ت»: «ينبني على مسألة». وكتب في الهامش: «تقدم عليه مسألة» ورمز 
عندها بحرف الخاءء إشارة إلى آنها فى نسخة آخرى كذا. 


(۳) انظر: «المحصول» للرازي (۲/⁄ .)٦۳٤‏ 
() انظر: «الإحکام» للآمدي (۲/ .)۲۹٤‏ 


۱۳۸ 


الحكم والخطاب» فان القضاءَ بالحقيقة“ في الخارج فرع وجودهاء 
[وكذلك التكلم معها ونداؤها]" . 

وفي الحالة الثانية : لا تجبُ أن تكون موجودة في الخارج» بل 
اللفظ حقيقة فيما وج وسيوجد منهاء كقول الوالد لولده: اصحب_ 
العلماءَء لا فرق فيه بين من كان عالماً قبل الخطاب ومن سيصير عالماً 
هد ذلك وكا افا الارن ونو الا واف 
المشركين» والله تعالى عل" . 


. «ت»: «القضايا الحقيقية»‎ )١( 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) نقل هذه القاعدة والكلام عنها عن المؤلف : الزركشي في «البحر المحيط) 
)۲١۱ /٤(‏ وذکر آنه قال ذلك في کتابه الأخرة شرح العنوان» . 
قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص: ۲۲۳) بعد أن نقل كلام المؤلف 
في «شرح العنوان» عن خطاب المواجهة وهو قوله: «الخلاف في أن 
خطاب المشافهة هل يشمل غير المخاطبين» قليل الفائدة» ولا ينبغي أن 
يكون فيه خلاف عند التحقيق؛ لأآنه إما أن ينظر إلى مدلول اللفظ لغةء 
ولا شك أنه لا يتناول غير المخاطبين» وإما أن يقال إن الحكم يقصر على 
المخاطبين» إلا أن يدل دليل على العموم في تلك المسألة بعينهاء وهذا 
باطل؛ لما علم قطعاً من الشريعة أن الأحكام عامة إلا حيث يرد 
التخصيص» انتهى . قال الشوكاني : وبالجملة فلا فائدة لنقل ما احتج به 
المختلفون في هذه المسألة؛ لأنا نقطع بأن الخطاب الشفاهي إنما يتوجه 
إلى الموجودين وإن لم يتناولهم الخطاب» فلهم حكم الموجودين في 
التكليف بتلك الأحكام حيث كان الخطاب مطلقاً» ولم يرد ما يدل على 
تخصيصهم بالموجودین» . 

۱۴۹ 


الرابعة عشرة بعد المئة: [هل يترتب على هذه القاعدة حكم 
في]“ قول البراء - ظ4 -: أمرنا رسول الله ية بسبع» ونهانا عن سبع؟ 

هل يقتضي أن [يكون]" ذلك الأمرٌ خطابَ مواجهة" حتى ينبني 
على هذه المسألة السابقة ويدخل تحتها؟ 

قد يسبق إلى الفهم ذلك» [و] لكنه غير متعيّن له؛ لأنه يصح 
أن يقال : أمرنا» بطريق خطاب المواجهة» وأن يكون“ الصادر من 
الي َة أمراً يتناولهم لا بطريق خطاب المواجهة. 

فلو قال قائل - بسبب سبق الفهم الذي قدمناه -: إن بنينا على أن 
حطابَ المواجهة [لا] يخصٌ المخاطبين إلا بدليل من خارج» 
والخطابُ هاهنا مع الموجودين من الصحابة» فلا يتناول غيرّهم» على 
ما عُرفَ عند الأصوليين من عدالة جميعهم» ولا يكون اللفظ متناولا 
لمن ليس بعدل بطريق العموم» وإن بنينا على العموم أمكنْ ذلك؛ 
لألٌ الخطاب على هذا التقدير يتناولٌ العدل وغيره» ويحتاج على 
المذهب الأول في تناوله غير العدل إلى دليل منفصل يقتضي دخول 
غير المخاطبين ممن لا يتصف بوصفهم» وهو العدالة» أو دليل 
)١(‏ سقط من «(ت». 
(۲) سقط من (ت» . 
(۳) «ت»: «بخطاب المواجهة». 
)٤(‏ سقط من «(ت» . 


. ا ویصح أن یکون‎ )٥( 


يقتضى أن وصف العدالة فى هذا الخطاب غير معتبر» وحينئذ يعه؛ 
فهذا إن قاله قائل بعد وجود دليل يدل على أن الأمر بطريق 


المخاطبة› فهو متو جه أو قريت› وفيه بحث یح 


الخامسة عشرة بعد الملة: اشترطً بشّهم في الإنكار بالوعظ ‏ 
عدم الفسق بالنسبة إلى [من]“ يُعرف فسقه ؛ لأنه لا يتَّعظ» فأما 
الحسْبة العامة فلا بُشترط فيها ذلك . 

السادسة عشرة بعد المئة: عمومٌ الخطاب بالنسبة للمكلفين“ 
يدل على عدم الافتقار إلى إذن الإمام في ذلك» وإلا خرج عن العموم 
من لم يأذن له الإمام» ونقل عن الروافض - أو بعضهم المخالفة في 
هذاء وأنه لا يجوز إلا بإذن الإمام العدل؛ أي: لا يجوز الاأمرٌ 


بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بأدنه أو ائ [وهو باطل 


(۱) «ت): «فهو قريب أو متوجه» وفيه بحث تقدم». 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)١١۳‏ 

. «ت»: «إلى المكلفين»‎ )٤( 

: قال الغزالي رحمه الله‎ )٠١ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )٠( 
وهؤلاء أخسنٌ رتبة من أن يكلمواء بل جوابهم أن يقال لهم إذا جاؤوا إلى‎ 
القضاء طالبين لحقوقهم في دمائهم وأموالهم: إن نصرتكم آمر بالمعروف‎ 
واستخراج حقوقكم من أيدي من ظلمكم نهي عن المنكر» وطلبكم‎ 
لحقكم من جملة المعروف» وما هذا زمان النهي عن الظلم وطلب‎ 
الحقوق؛ لأن الإمام الح لم يخرج بعد.‎ 


۱٤۱ 


بالعمومات والظواهر]'. 

السابعة عشرة بعد المئة: لم يشترطوا في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الحريّة» وأثبتوا ذلك للعبدء وإن توهم فيه معنى 
الراب د الي ات م ا ا ا 

الثامنة عشرة بعد المئة : وكذلك الأكورة لم يشترطوها في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام المانع . 

وکلتا" المسالتین لابدٌ آن بُعتبر فی آحاد صورها ما یمکن آن 

التاسعة عشرة بعد المثة: ولا البلوغ في الجواز حتى قيل : 
إل الصبيَ المراهق للبلوغ المميّر» وإن لم يكن مأمورا» فله إنكارٌ 
المنكرء وله أن بُريقَ الخمرَ ويكسرً الملاهي» وإذا فعل ذلك نال به 
ثواباًء ولم یکن لأحد منځه من حیث إنه لیس بمکلف» فإن هذه ربد 
وهو من آهلهاء والإثابة بها“ وبسائر القربات» وليس حكمُه حكم 
الولايات” . 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «تستفاد»» والمثبت من «ت»). 

(۳) «ت»: «وكلا) . 

. «(ت): «فيها)‎ )٤( 

)١(‏ انظر: شروط الامر بالمعروف والناهي عن المنكر في: «إحياء علوم 
الدین» للغزالی (۲/ )۳١۲‏ وما بعدها. 


۱۲ 


العشرون بعد المثة: يتحقق الفرق بين نصرة المظلوم وبين 

يصال الحقٌ إلى مستحقه» فان الأول يكون أخصّ من الثاني» فكل 
ا فقد حصل إيصال 
الحق إلى مستحقه» وليس كلما وصل الحق إلى مستحقه» تحصل 
نصرة المظلوم؛ لأن وجوبَ إيصال الحق إلى مستحقه أعم من وجوبه 
بسبب الظلم» وهذا موجود في جانب الرفع والدفع معاً؛ أمّا في جانب 
الرفع فكل حقٌ وجَّبَ لإنسان على آخر لا بسبب الظلم كالقرْضٍ مثلاً 
فإيصال الحقٌ إلى مستحقه“ واجبٌ» ولا ظلم في القرض إلا أن يكون 
مطل محرَم» فيدخل تحت الحديثِ. 

وأمّا في جانب الدفع فكما إذا رأى بهيمة تصول على مال مسلم 
أو نفسه» فيجب دفعها ومنع الضرر أن يصل إليه» وهو غير" مظلوم» 
إذ لا يتَّصفٌ فعلٌ البهيمة بالظلم وبهذا" يظهر لك الفرق 
بين ما يندرجح تحت الحديثِ من إيصال الحقوق إلى مستحقيهاء 
وما لا يندرج › وعماد نصر المظلوم تحقق ق الظلم من الفاعل» وذلك 
بتحريم الفعل عليه» وقد يكون الكف كالفعل» والله أعلم . 

الحادية والعشرون بعد المشة: 5 الحديث على 
وجوب نصر المظلوم» وقال وي4 : «المُْسْلم آخ خو المسْلم N‏ يظلمة 
)١(‏ في الأصل : «المستحق إلى حقه»» والمثبت من «(ت». 
(۲) «ت»): «ولا» بدل «(وهو غير . 
(۳) في الأصل: «لهذا»» والمثبت من «ت». 


۳ 


ولا بش» نكما" أوجب نصرة المظلوم من من إسلام الأخء 
فينبغي أن يُنظر في كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر؛ هل هو 
بالمساواة أو بالعموم والخصوص؟ وبذلك نستفيد ما يمكن أن يُؤخذ 
من كل واحد [منهما]"» أو من أحدهما دون الأخر. 

فنقول: نصرٌ المظلوم أخصٌ من عدم إسلام الأخ؛ لأنه متى 
Ca‏ 
مظلوما؛ لان نَصْرَةٌ مظلوماً ينتفي تارة بانتفاء نصرته مع كونه مظلوما 
وتارة بانتفاء کونه. مظلوما؛ لان ذا اتی کونه مظلوما تفت ضر ته 
مظلوماً قطعاًء فحينئلٍ يجتمع عدم إسلامه مع عدم نصرته مظلوماء 
فلیس کلما لم یُسْلِمَهُ یکون ناصرا له مظلوماً. 

وقد بنا آنه کلما کان ناصراً له مظلوماً فلم یسلمه» ومثال اجتماع 
کونه لم يسلمه مع عدم نصرته مظلوما: ما ذا رآه في مَحْمَصةَ تهلکه 
چوا ار غا ای ارف می کوک نن رق آي جر ار جره 


فإذا تركه حتى هلك فقد أسلمه إلى الهلاك. وإذا أنقذه دَق عليه [أنه 


(1) رواه البخاري »)٠٠١١(‏ كتاب : الإكراه» باب: يمين الرجل لصاحبه: إنه 
أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه» ومسلم »)۲١۸٠(‏ كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: تحريم الظلم» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) «(ت): «فکل ما) . 

(۳) زيادة من «(ت» . 


٤ 


ل يسلمه» وصدق عليه] أيضا أنه لم ينصرْهُ مظلوما؛ لان شرطً 
نصرته له مظلوما آن یکون مظلوما» وهذا لیس بمظلوم. 

الثانية والعشرون بعد المئة : يسبتق إلى الفهم التغايرٌ بين الظالم 
والمظلوم» ولك مانم الحق الواجب عليه لغيره ظالمٌ لنفسه» وإيفاؤه 
الحقّ نصرة للمظلوم على نفسه» ونصرة المظلوم أعمٌ من نصره غير 
ومن [نصره]' نفسَةُ» وليس يمتنع الاستدلال بهذا النص على هذا 
الحكم؛ لأجل قيام الدليل على وجوب إيصال الحق إلى مستحقه؛ 
لأن الدلائل قد تتعاضدٌ على شيء واحد إلا أن الأظهر أن المرادٌ هو 
الأول . 

اثالة والعشرون بخد المعةة درن هذا سن المرتة ا احا 
الإنسان حقه الذي ظلم فيه بنفسه؛ لأنه حينلٍ سحد الناصرٌ والمنصورُ 
بخلاف المسألة قبلها؛ لأن التاصرَ غير المنصور ثب وهذا كاستيفاء 
السيّدِ حقه الذي ظلمه من عبده بخروجه عن الطاعة» وكرَدٌ الزوج 
زوجته الناشزة عن الطاعة بنفسه» وغير ذلك» وأما إلزام الحكام الظالم 


بالطاعة وإيفاءِ الحقّء فلا شك أنه نصرة للمظلوم» والله أعلم. 


)١(‏ زيادة من (ت». 
(۲) سقط من «(ت» . 


)۳( «(ت» :۰ «(فى الرتبة) . 


الرابعة والعشرون بعد المئة: دون هذا في المرتبة امتناع 
الإنسان من تسليم ما طلب منه ظلما إذا قير على ذلك» فإنه ليس 
بفعل» فيرب من لفظ النصر» وهذا يظهر له فائدةً كبيرة في بعض 
المسائل : 

[مثاله]: سير العدوٌ إذا فادوه على أن يعود إليهم بفدائه» فعند 
الشافعئٌ : يحرم العَودٌ ولا يجب المال» وقيل: يلزمه العود أو المال 
على قول قديم لا يعد من المذهب”. 

أما المالكية ففي كتاب ابن حبيب : قال مُطْرّف وابن الماجشون 
في أسير مسلم بيد العدوء فأطلقوه على أن يأتيهم بفْدًائه» فله أن يبعت 
بالمال إليهم» ولا يرجع هو»ء فإن لم يجد الفداء فعليه أن يرجع» فأما 
إن عوهد على أن يبعت إليهم بالمال فلم يجده» فهذا يجتهد فيه أبد 
وليس عليه أن يرجع» وقاله أصبَغ. 

2 كتاب سُخنون: قال عطاء والأوزاعي فيمن أسرته اليل 
فأطلقوه بشرط ن يبعث إليهم بفداء؛ فإن لم يقدر فليرجع إليهم» فلم 


(۱) «(ت) : «الرتبة). 
(۲) زيادة من «(ت». 


(۳) انظر: «المهذب» للشيرازي (۲/ »)۲٤١‏ واروضة الطالبين» للنووي 
(YAY /۱۰(‏ . 


.)۳۹۹ /۱( نقله النفراوي في «الفواكه الدواني»‎ )٤( 


. («(تٹ»)»: «ابن سحنون)‎ )٥( 


۱٤ 


يقدر» لا يرجع إليه"» ولک غل السا اا 

وقال سفيان : لا يرجع إليهم . 

قال سحنون: ومن أصحابنا من قال: لا يرجع» ويسعى في 
فدائه» ومنهم من يقول: يرجع › وقاله شهب . 

قال سحنون : وإنه لحسن» وربما تبين لي القول الاخر" 

وأما الحنابلة فقال بعض مصتفيهم : وإن أطلقوه بشرط أن يبعث 
إليهم مالاً» وإن عَجّز عنه عاد ام > زمه کا 


0 


وور 
وقال الخرقي : لا يرجع الرجل أيضا [إليهم](“ . 
فقد وجد الخلاف في رجوعه إليهم ٠‏ فلو أراد مَن منع الرجوع أن 
يقول: رجوعه ودفعٌ [المال]" إليهم ظلمُء فامتناعه من ذلك نصرٌ 
للمظلوم الذي هو نفسُه» فيدخل تحت الحديث» لبعد ذلك» وإنما 


(1) أي: اشترطوا عليه الرجوع إن لم يقدر على الفداء» فله أن لا يرجع إليهم 
إن لم يقدر على الفداء . 

(۲) «ت»: «فداؤه»» والأثر: رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ›»)۳۲۸٣١٤(‏ 
e‏ ا 

(۳) انظر : «المقدمات الممهدات» لابن رشد (۱/ .)۳٣۳‏ 

.)٠٠۴ /۹( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )٤( 

. سقط من (ت)‎ )٥( 

(0) انظر: «مختصر الخرقي» ( ص : 0 

(۷) زيادة من (ت) . 


ان وا جک هت السا هن دال اه فمن منع الرجوع ولم 
يوجب المالّ أخذ بالقياس» وذلك أن ما اشترطوه عليهم فلا يجب 
الوفاء به في المال» ولا يجوز العَود“؛ لوجوب الهجرة من أرض 
العدو ومنع دخولها على وجه الإذلال للمسلم. 

وأما من ألزم الرجوع ودقع المال فله مأخذان: 

أحدهما: الدلائل الدالة على الوفاء بالعهدِ ومنع الخيانة. 

والثاني: المصلحة العامة في أن العود وإرسال الما يوجثُ 
وثوقهم بالمسلم وعقه وعهده» وذلك سببٌ لتيسير إنقاذ الأسرى 
بدخولهم إلى بلاد الإسلامء وسعيهم بأنفسهم في خلاص مُهجتهہ› 
وهذه مصلحة كبيرة قويةٌ في باب إرسال المال. 

وأما في الود بالنفس» فلا يبعْدٌ أن بُنظر فيه إلى المَدلَة”" اللاحقة به 
بعد العود إليهم » وتوارَن بهذه المصلحة التي ذكرناهاء والله أعلم . 

والمقصودٌ من هذه المسائل بيان ما ينبغي أن يدخلَ تحت 
نصر المظلوم ورتبه» وما يمك أن بُستدلٌ به من ذلك أو يَبعْدَء وال 
ا 


الخامسة والعشرون دعد المئة : فى مرتبة أخرى بعد » وذلك 


)١(‏ في الأصل: «ولا العود»ء والمثبت من «(ت». 


(۲) «(ت»: (امهجهم» . 
(۳) «ت»): «المفسدة). 


أن الإنسان ظالمٌ لنفسه بالمعصية» #ومن َر ذلك فَمَدَ ظَلمَ 
مَس €[البقرة: ١۲۳]ء‏ وما ظلموتا و کک وا اسهم بظْلمُونَ €[ لبقرة: 5۷]› 
فردّهٌ نفسّه عن العمل بدواعي المعصية إلى إجابة داعي الشرع نصر 
لهاء وأمرنا بنصر المظلوم» فهذا يمكن أن يقال» إلا أنه يبعد أن يكون 
هو المراد من لفظ الحديث. 

السادسة والعشرون بعد المئة: قد صح في الحديث: «أنصر 
أخاك ظالما أو مظلوما»» قيل : الوه فكف ا ره 
ظالما؟ قال : «تمنعة من الظلم» فذلك نصرٌك إيبّاه»'. 

والأمرٌ بنصر المظلوم لاشكًّ في أن المراد به نصرٌه مما ظلم فيه 
فلا يتأدّى الفرضٌ إلا به» وإن كان اللفظ لا يقتضي هذا التخصيص 
بوضعه» ولکنه معلومٌ ضرورة» فلولم ینصزه فیما ظلم فیه» ونصره 
وجوه أَحرَ لم يتأ الفرضٌ"» وهذا مما يحلل عمد الظاهرية 


الجامدة» ويحقق اتباع ما يمهم من مقصود الكلام. 


. «ت»: «قال أنصره»‎ )١( 

(۲( رواه الببخاري «(TooY¥)‏ کتاب : الإكراه» باب : یمین الرجل لصاحه انه 
أخوه ادا حاف عله القتل آو نحوه» من حدیث اش اه › وفبه: «فقال 
رجل یا رسول الله! أنصره إذا کان مظلوماء أفرأيت إذا كان ظالماً» كيف 
آنصره؟ قال : «تحجزه أو تمنعه من الظلم› فان ذلك صر ه) . 

(۳) فى «الأصل»: «ونصره بوجوده أجزى» ولو لم يتأدً الفرض»» والمثبت من 
((ت) . 


)4( ((ت»): «(ويحل» 1 


۱۹ 


السابعة والعشرون بعد المئة: لا يحصل الامتثال إلا بما يسمى 
نصراً» والنصرة على مراتب» فما دى إلى ارتفاع الضرر وزوال 
المفسدة فلا شك في الاكتفاء به كإزالة المنكر باليد. 

والإنكار أيضاً باللسان نصرة كتفى بها إذا عجز عن الأولى» على 
N E E gt‏ امن 
رآی منکم مُنْکراً فلیغیرةٌ بیده» فان لم یستطع فبلسانوء فإن لم پستطم 
فبقلبه› وذلك أضعف الإيمان»'. 

أما إذا حصل العجرٌ عن الإنكار باللسان أيضاء أو قام ما قط 
وجوبه» فقد دل الحديث المذكور أيضاً" على وجوب الإنكار 
بالقلب» وعلى إطلاق التغيير عليه؛ لأنه قسم التغييرً إلى تغيير باليدء 
وتغيير باللسان» وتغيير بالقلب» فاسم التغيير منطلق على الجميع» 
فل کد فة کا کون تا 

الأقرب أنه لا ينطلق عليه اسم النصرة» فلا يكون هذا الحديث 
متناولا له» ويُؤخذ وجوبه من حديث أبي سعيد المذكور» وعلى هذا 
ُحتاج إلى النظر في السبب الذي لأجله سي تغييراً ولم يسم نصرة. 

یکن ان گرد سے کے ا مو ج ان الف تدع 
إلى عدم التغيير ؛ إما للميل إلى الشهوات» أو لأن التغيير سب لإثارة 


)۱( رواه مسلم »)٤۹(‏ كتاب : الإإيمان» باب: : بيان کون النهي عن المنكر من الإيمان. 
(۲) «ت»: «آنفا) . 


0۰ 


النفوس والخصومات» فإذا أنكر بقلبه كان مغيراً لحالة نفسه من الرضا 
بالمنكر أو الميل إلى عدم الإنكار إلى ضدٌ ذلك فکان تغیيراً من 
وچه. 

وأما عدم تسميته نصرة؛ فلعدم تأثر فاعل المنكر بالنسبة إلى 
الظاهر» وبالنسبة إلى المعنى أيضاء فإنه لا أثر لتغيير قلبه بالنسبة إلى 
فاعل المنكر]'. 

واعلم أنه يمكن أن يرد إلى معنى النصرة» لکن بتأويل غامض› 
فيه بُعدٌ عمًَا يتبادَرٌ الذهنْ إليه من النصرة» [ووجهه: أنه إذا لم ينكر 
بقلبه» فقد عَدِم إنكارَ المنكر من سائر الوجوه» وذلك سبب لعموم 
العذاب» فإذا أنكر بقلبه عند العجز عن غيره» فقد وجد إنكار المنكر 
من وجه»› فقد ينتفى السبب الموجب لعموم العذاب› فينتفى العذاب»› 
فکزن رة من شلا ال ا 

فان قلت فإذا سلَمْتٌ أن الإنكار باللسان نضرة» فينبغى أن 
يحصل الاكتفاء به» وإن قدر على الإنكار باليد. 

قلت : إن سلمت أن التاركً لإزالة المفسدة بيده مع القدرة على 


ذلك ادا ایک اللات م اا اغات الر تت من جذ 


. زيادة من (ت»‎ )١( 


(۲) زيادة من (ت» . 


٥۱ 


أبي سعيد الخْدَّري» وأخذث الاكتفاءَ بالإنكار باللسان في محله من 
هذا الحديث» ومن حديث أبي سعيد له . 

الثامنة والعشرون بعد المئة : الثصرة من الظلم تارة تكن قبل 
وقوعه» وتارة تكون حال وقوعه» وتارة تکون بعد وقوعه. 

أما النصرة قبل الوقوع» فمثل ما إذا رأى ظالماً يطالبُ إنساناً 
بماله ظلماء وقد أَعَدّ له آل التعذيب على ذلك» فنصرته بالرفع لهذه 
المفسدة» أن يقع نصره قبل الوقوع . 

وأما النصرة مع الوقوع» فمثل أن يراه قد باشر عقوبته فيمنعه. 

وأما النصرة بعد الوقوع» فمثاله: أن يظلمَةٌ بأخذ مال أو قذف 
عرض» وکر اک للمال قد انقضى» فنصرته بإلزامه إيفاء حقه 
وإقامة الحدٌ على قاذفه» وكلٌ هذه واجباثتٌ. 

وقد ذکر بعضهم في شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: أن يغلب على ظنٌ الامر أو الناهي أن المعروف لا يُمَعَل» وأن 
المنكر يقع» قال: نحو أن يراه لا يتهياً للصلاة وقد ضاق وقتّهاء أو 


بهییء آلاتِ شرب الخمر . 
وهذا الذي ذكره إنما هو في أحد الأقسام التي قدمتها» وهو 
re ۳‏ 


(۱) «(ت»: «بالدفع» . 


(۲) «ت): «فيدفعه) . 


(۳) «ت» زيادة: «(جميع أقسام الظلم». 


\o۲ 


التاسعة والعشرون بعد المئة: المظلومٌ اسم مشتق من الظلم» 
واسم الفاعل والمفعول المشتق إذا صادف حال قيام المشتق منه: 
حقيقةٌء وقبل قيام المشتتق منه : مجارٌ» وبعد قيام المشتق منه وانقضائه: 
فيه خلافٌ؛ هل هو مجاز أو حقیقة؟ وقد رجح کونه مجاز[). 

فإن قلت : فقد ذكرت أن النصرة من الظلم تارة تكون قبل 
وقوعه» وقبلٌ وقوع الظلم ليس بمظلوم حقيقة على ما ذكرت» فلا 
يكون دفع الظلم عنه نصرة للمظلوم حقيقة؛ لأن نصرة المظلوم حقيقة 
متوقفةً على كونه مظلوماً حقيقة بالضرورة» وإذا كانت" نصرته إياء 
مجازاء فالأصل عدم المجاز. ) 

قلت : هذا سوال 1 د في شو الال فقيل هله الازمنة 
الماضي والحال والمستقبل إنما هي بحسب زمن إطلاق اللفظ 
المشتق» فعلى هذا يكون قوله تعالى : افوا مركي €[التوبة: ٠]١‏ 


)(١(‏ «(ت) : تتو ا 
)۲( في الأصل : «كان»» والمثبت من «(ت) . 
(۳) في «ت»: «قلت: هذا الذي حكيناه من الانقسام إلى الحقيقة والمجاز 
بالنسبة إلى الأوقات» إنما هو راجع إلى اللفظ الذي يطلق في أحد هذه 
الأرقات› ویحکم به على ذات بوقوع المشتق منه بهاء وذلك بأن يقال : 
فلان ظالم أو سارق» فيختلف بحسب أوقات هذا القول بالنسبة إلى. 
الماضي والحال والمستقبل A‏ إذا لم يقع الحكم في وقت بانصاف 
الذات بالمشتق منه نظراً إلى الأوقات»› فلاء والإلزام على هذا أن يكون 
قوله تعالى : #اقتلو المشركين# . . .الخ 


or 


ر 


والسارفوالسار َة €[المائدة:۳۸]› و الرانية وألزإنى€[النور: ۲ ونظائرهاء 
مجازاتِ باعتبار من E‏ بهذه الصفات في زماننا؛ لأنهم في 
المستقبل باعتبار زمن الخطاب عند النزول على رسول الله بء وعلى 
هذا التقدير تسقط الاستدلالاث بنصوص الكتاب والسنةء فن للخصم 
في كل صورة يدل عليها نص أن يقول : الأصل عدم التجوّز إلى هذه 
الور فيفتقر کل دلیل ٠‏ إلى دليل يدل على إرادة المجاز» وهذا 
اون اغا ا 

وجيب عنه : قسمان : 

أحدهما: محکوم به» وهو المراد بقولنا": زيد مشر أو 
RE‏ 

والثاني: متعلَقٌ الحكم» وهذا ليس هو المراد هاهناء بل هو 
حقيقةٌ مطلقاًء فمن اتصف به في الماضي والحال والمستقبل تعلق به 
الحكم. 

والله - سبحانه وتعالى - في تلك الآياتِ لم يحكة بشرك أحد 
ولا زناه ولا سرقتو» وكذلك نظائرهاء وإنما حكم بالقطع والرجم 
والقتل › RA‏ 
)١(‏ «ت): «(صورة). 
(۲) «ت»: «وتحرير هذا أن» . 
(۳) «ت»: «وهو المراد في هذه المسألة» وهو المراد بقوله». 


\o4 


فعلى هذا: المظلوم متعلق الحكم؛ آي: متعلق وجوب النصرة» 
لا محكوم به؛ أي : لم يحكم على أحد بأنه مظلوم» فيصدق حقيقة 
[في]" مَن اتصف به» [لكن اندراج هذا الحكم قبل الاتصاف بكونه 
مظلوماً يجب الأمر بنصر المظلوم السابق» واذعاء تناوله له بطريق 
المجاز» فحينئذ لاب من دليل يدل على الحمل على هذا المجاز]"»› 
[واعلم أن هذا الجواب الذي حكيناه منقول نقلاً لطيفاً طريفاً من بعض 
العلوم]“ . 

ومما يدل على ثبوت هذا الحكم - أعني : وجب دقع الظلم عند 
نهيُؤ وقوعه - قوله : لملم أخر المسلم لا يَظلمُه 
ولا يُسْلمّه“». فكيف ما كان فالحكم ثابت؛ إما بطريق وجوب 
النصرة» أو بطريق وجوب عدم إسلام الأخ المسلم. 

الثلاثون بعد المئة“: النصرة التي تتعلق بالظلم الماضي شو 
بالحمل على الإيفاء الشرعي على حسب ما يوجبُ الشرع من غرم أو 
حدٌ أو غيرهماء فإذا أسقطه المستحق الذي مضى الظلمٌ له» فقد 


. «ت»): «(محکو ما)‎ )١( 
. سقط من (ت»‎ )۲( 


(۳) سقط من (ت» . 

. زيادة من (ت»‎ )٤( 

. تقدم تخریجه‎ )٥( 

)١(‏ سقط من «ت» ذكر رقم الفائدة» وجاء الكلام في هذه الفائدة موصولا 
قبلها» وقد أثبت الرقم موافقاً لتسلسل أرقام الفوائد . 


\o0 


سقطت النصرة» فتنقطع دلالة هذا الحديث على ذلك» ومن لم يسقط 
حد القذف بعفو المقذوف بعد بلوغ الإمام» فيجب أن يكون عنده 
دلیل“آخرُ» والله أعلم. 

الحادية والثلاثون بعد المئة : إذا ثبت للابن على أبيه حى بطريتق 
من طرق الثبوت» فأراد حبسّه به» فقد اختلفوا في ذلك» والقول 
بحبسه نصر للمظلوم إذا كان الأب ظالماً بترك الوفاءء فيجب عملاً 
الخدىڭ والذين أبوا ذلك عارضوه بقاعدة وجوب البرٌ. 

ولك أن تجعل هذا الدليل مع تلك الدلائل الدالة على وجوب 
البرّ من باب تعارض العمومين من وجه دون وجه؛ لأن وجوب نصرة 
المظلوم عام بالنسبة إلى الوالد" وغيره» ووجوب بر الوالد عام 
بالنسية إلى ترك حبسه وغيره» فيحتاج إلى الترجيح؛ وقد ترجُح العمل 
ا اله ق 0ا ۾ مُتَصور E‏ 
ران ف اش ا 

وأيضا فالآب إما أن يلزمه بوجه من وجوه الإلزام التي تحت على 
الوفاءِ دفعاً للضرر به“ أو لا 


. «ت»: «الدليل»‎ )١( 

(۲) «ت»: «تصرة المظلوم» . 
(۳) «ت»: «الولد). 

(6) «ت): «تحقيق» . 


. «ت»: «لضرر ما يلزم به‎ )٥( 


Ch 


فان ألزم كالملازمة له والتَرْسيم» فهو حقيقة الحبس ومعناه» 
وربما تعيّنَ الحبسن طريقاء إن لم بفذ غيره. 

وإن لم يلزم بوجه من الوجوه ضاع الحىء وتر نص المظلوم ِ 
بالكلىة› وهذا بعيد من قواعد الشرع. 

نعم ينبخي أن يتفاوت الحال في إلزام الولد له بين ما يفعل معه» 
وبين ما يفعل مع الأجانب؛ لمراعاة قاعدة الب وهه المسالة دة 
على المذهب المشهور في أنه ليس للأب أن يأخذ من مال ابنه إلا 
مقدارَ ما يجب عليه من الإنفاق» والله أعلم . 

الثانية والثلاثون بعد المئة : النَسْبّبْ إلى النصرة - إذا توقفت 
النصرة عليه - نصرٌ للمظلوم» فيدخلٌ تحت ذلك إبداءُ العالم والمفني 
الحكم الشرعيًّ الذي يحصل به نصرٌ المظلوم» وهو من الواجبات 
عليه بشرطه» ویترتبُ عليه أن صر بقوله» فاد ثوابَ 
النصرة له"» وهذا فضلٌ عظيم ومنقبةٌ عاليةٌ للعلماءء لاسيما الذين 
أسسوا القواعد من المُدّد المديدة و لس العديدة» ور ابل الخط 
العظيمُ فيه على تقدير الخطأًء وكثيرا ما رأيتهم يستهينون في هذا 
بقولهم : الواجبٌ في ذلك بَذل الجهدء والخطأً بعد بذل الجهدِ معفو 
)١(‏ «(ت): ايتعين) . 


(۲) («(ت»): «أن كل مظلوم نصر بقوله» فله ثواب النصر» . 
(۳) «ت»: «وا لمئین) . 


عنه» وهذا صحيح» ولكنْ الشأن في بذل الجهد» فهاهنا تسكَبُ 
ال ات 

وللتقصير أسبابٌ كثيرة» وبعضها قد يخفى» ومن أسبابها : 

سرعة المبادرة إلى الفتوى قبل التأمًل فيما لعله يحتاج إلى التأمل . 

وكذلك السرعة في الجواب قبل تأمّل معنى الاستفتاء» والنظر 
في آلفاظه وما يحتمله. ۰ ۰ 

ای د اوو ارات ا کر لل عه ول 
الاذل للجة فار ماج عل ايا ل ره وكات ف فط 
واجتهد» ولم يتبيّن له الحكم . 

الثالثة والثلاڻون بعد المئة : استدلوا على أن القضاءَ من فروض 
الكفايات بالدلائل الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ونصرٌ المظلوم داخل [تحت]" هذه القاعدةء فالدليل على 
وجوبه دليل على وجوب القضاء. 

الرابعة والثلاثون بعد المئة: وهو في الدلالة على وجوب 
الإمامة الكبرى أقوى . 


)١(‏ «ت»: «الكقاية». 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) جاء على هامش «ت»: «سقطت الرابعة والثلائون بعد المئة» فلينظر» . 
قلت : هي الفائدة المشار إليها بالرقم «الثلاثون بعد المئة)» وقد تقدم 
التنبيه على ذلك . 


0۸ 


الخامسة والثلاثون بعد المئة: كل حقّ وجب على الإنسان 
بسبب ظلم تعلق به» فحمل الظالم على الخروج من ذلك الحق نصرة 
للمظلوم» ويدخل تحته من تصرفات الحكام والولاة ما لا يحصى 
عدذه من أفراد المسائل» ونحن نذكر بعضهاء إن شاء الله تعالى. ‏ 

وليس يخفى عليك إذا نظرت إلى تصرفاتِ الفقهاءِ فيما ذكروه 
من الأحكام» أن بعضَ ما حكموا به استندوا فيه إلى قاعدة كلية 
معلومة عندهم» فلو سيل بعضهم عن دليل خاص يرجع إلى نص» 
لم يستحضره» والذين لا يرجعون [[إلا] إلى النصوص" قد 
ا ا ا 
كل ما ينبغي كما ينبغي ليس من قدرة غير المعصوم من البشر» فإذن 
ذكرٌ بعض ما ذكرناه» فيه فائدة التنبيه على هذا الاندراج . 

وفيه أيضاً من الفائدة: أن بعضه قد يقع فيه خلاف» فيتنبه له؛ 
لينظر في سبب الخلاف. 

وفيه أيضا: أنه قد يحتاح إلى إثبات كونه ظلماء فيتنبه لذلك ؛ 
ليدلٌ عليه . 

وفيه: آنه قد يقومٌ في بعضه مانع» أو بوهم قيامٌ مانع» فيتنبه 
عليه . ۰ 


+ 


)١(‏ زيادة من (ت». 
(۲( في الأصل : «المتصوص)»› والمثبت من ((ٿت) . 


۹ 


السادسة والثلاثون بعد المئة إلى تمام المئتين : 

[السادسة والثلاثون بعد المئة]: الدفن في الأرض المغصوبة 
ظلم وإخراج الميّت منها نصرة للمالك. 

[السابعة والثلاثون بعد المئة]: الممتنع من إخراج الزكاة ظالم 
للمساكين» فإلزامّه إياه - ولو بالقتال إذا تعيِنٌ طريقا - نصرة لهم . 

[الثامنة والثلاثون بعد المئة]: المفرّط في إخراج الزكاة حتى 

بموت ظالمٌ» فإخراجها من تركيهٍ صر للمساکين. 

[التاسعة والثلاثون بعد المئة]: استيلاء الكافر على المسلم 
بإذلاله بالملك له ظلمٌء وإزالة ملكه عنه إذا أسلم نصرة. 

[الأربعون بعد المثة]: ومن هذا القبيل : ما إذا شرط جارية من 
قلعة لكافر» فأسلمت قبل الفتح» فيُعطى قيمتها لهذا المأخذ. 

[الحادية والأربعون بعد المغة] : التدليسٌ بالعيب على المشتري 
ظلم» فإيفاء" حقه برد رأس ماله عليه ؛ إما باسترداد الثمن أو بالأرش 

وأمّا عند عدم التدليس» فلا يدخل في هذا الباب. 


[الثانية والأربعو ن بعد المثة]: التفريق في البيع بين الأ والولد 


(1) في الأصل : «فإخراجه»» والمثبت من «ت»). 


[ظلة]“لهاء أو له أو لهماء ورفع هذا الظلم نصرة. 

[الثالثة والأربعون بعد المئة]: من" امتنع من قبض حقه إذا بزل 
له» حيث يجب عليه القبول ظلمٌ» وإلزامه بقبضه نصرة. 

[الرابعة والأربعون بعد المئة]: فن لم يفعلٌء فقد يندرح" 
قبض الحاكم عنه تحت اللفظ . 

[الخامسة والأربعون بعد المئة]: مَنْ وَجَّبَ عليه حن مالي 
فامتنع من أدائه» فبيع الحاكم لإيفاء الحق [من هذا القبيل]» نص“ 
للمالك. 

[السادسة والأربعون بعد المئة]: إذا امتنع الشريك من العَمَارة 
لغير عذر» حتى يشهد إضراراً لشريكه فهو ظلمٌ وكذلك تعطیله 
المنفعة بغير" غرض سوى الضرر. ) 

[السابعة والأربعون بعد المئة]: تبرعات المفلس بعد الحَجر 
إتلاف؛ لتعلتق حى الغرماءء فهو" ظلم» فردّها نصرة. 


(۱)( سقط من «(ت» . 

)۲( في الأصل : «وآما تعيين من»› والمثبت من «ت». 
(۳) (ت)»: «(يدرج» . 

. سقط من (ت»‎ )٤( 

. «(ت): «نصرةا.‎ (٥( 

)٦(‏ «ت١:‏ الغير». 

)۷( (ت) : «فهى)» . 


۱1 


[الثامنة والأربعون بعد المئة]: [من أحاط] الدينْ بماله - وإن 
لم ثُحْجَرْ عليه - فتبرعاته فيها إِذْهابٌُ حن الغرماء» فَمَنْ يردها أدرجه 
تحت اللفظ؛ لأنه مساو لما بعد الحجر في معنى المنع من إتلاف 
أموال الغرماء من غير فرق» وتوقيف ذلك على أمر آخر» وهو حجر 
الحاكم» يحتاج إلى دليل على اعتبار هذا الوصف الزائد. 

[التاسعة والأربعون بعد المئة]: مخالفة الوكيل في الشراء أو 
البيع من هذا القبيلء فق س 

[الخمسون بعد المئة]: الشافعيٌ - رحمة الله عليه - يوجبُ 
ضمان المغخصوبة بأقصى القَيّم من حين الغصب إلى حين الل 
فحبسٌ العين في تلك المدة على المالك عن ملکه تفویت لما زاد من 
القيمة عليه» وهو ظلمٌ فإلزامًه بما زاد من القيمة بعد الغصب نصرةء 
فله أن يستدل بالحدیث. 

[الحادية والخمسون بعد المئة]: الحيلولة بين المالك وملكه 
بخير وجه" شرع ظلم» فمن يقول بإيجاب القيمة بالحيلولة فقد 


ر س 2 
بدرجه تحت اللفظ . 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 


(۲) انظر: «المهذب» للشيرازي /١(‏ ۳۹۸)» و«المجموع شرح المهذب» 
للنووي (۹/ .)۳١۲‏ 


. (اعوض)‎ e (۳( ) 


۱۲ 


[الثانية والخمسون بعد المئة]: المسابقة على الخيل جائزة» 
وبعتّها إلى غاية لا تحتملها ظلةٌ. 

[الثالثة والخمسون بعد المئة]: إزالةٌ ما بُحيثه الغاصبُ في 
الأرض المغصوبة من بناءِ وغراس» من هذا القبيل . 

[الرابعة والخمسون بعد المئة] : و ا فأخره 
من غير عذر» فهو ظليٌ وإلزامه الأداء نصرة. 

[ اة ,الخسة الها ور ذلك ان لحا ١‏ 
خرج المغخصوب عن يد الغاصب. 

[السادسة والخمسون بعد المئة]: وضمان الحيلولة إذا آقرَ بعَيْنِ 
لزيد» ثم آقر بها لعمرو» عند من يوجب غرم القيمة لعمرو"؛ 
للحيلولة بين المالك وملكه بسبب الإقرار الأول . 

الاب والخفسوت د ال1 وضحان الل اد احا 
جارية الأجنبى ال اا عا عل امین ا 

[الثامنة والخمسون بعد المثة]: وضمان الحيلولة إذا وَطىءَ 
)١(‏ قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من 

الدواب» وعلى الأقدام» وكذا الترامي بالسهام» واستعمال الأسلحة؛ لما 

في ذلك من التدريب على الحرب. انظر: «فتح الباري» لابن حجر 

.(VY/0 
.)۳٤١ /۱۰( انظر: «الفروع لابن مفلح‎ )۲( 
.)٠١١ /٥( انظر: «المخني» لابن قدامة‎ )۳( ٠ 


1۳ 


الأب جارية ابنه وأحبلها عند من لا يرى بنفوذ الاستيلاد"» ويمنع 
بیعّها مادامت حاملاً. 

[التاسعة والخمسون بعد المثة]: تضمينٌ المستأجر إذا تعدّى . 

[الستون بعد المئة]: والمؤدب إذا تعدّى» والصانع كذلك. 

[الحادية والستون بعد المئة]: وإحبال الأب جارية ابنه من هذا 
القبيل . 

[الثانية والستون بعد المئة]: العدل بين الزوجات في القَسْم 
واجبٌ» وتركه ظلمٌء وإلزامّه العدل نصرة. 

[الثالثة والستون بعد المئة]: وأما استيفاؤه حى نفسه» فقد 

[الرابعة والستون بعد المئة]: عضل الول المرأة بعد طلبها 
النكاح لكفء" ظلمُ» فتزويج الحاكم نصرة. 

الا والر ن عة الت الارن الب ي ا اة 
مع العلم بالعيب» فإذا تعلَقَ به ضررٌ بغرامة المَغرورٍ بشيء فقد ظلم 
وإثباث الرجوع على الَا بما غرم حيثٌ يقال به نصرة» وذلك 
كالتغرير بالحرية. 

[السادسة والستون بعد المئة]: وفاسخ النكاح بالعيب المقارن 


.)٤٤٤ ⁄/١( انظر: «الوسيط» للغزالي‎ )١( 
في الأصل : «الكفؤ»ء والمثبت من «ت».‎ )۲( 


٤ 


للعقد سبيله غرم المهر» ومن لا يوجب الرجوع في مثل ذلك فلِمعارض . 

[السابعة والستون بعد المئة]: المغرور بحرية الأمة إذا علق“ 
منه قبل معرفته بالرق» فالولد حر وعليه قيمتةٌ باعتبار يوم الولادة» 
ويرجع بها على الغارٌ. 

[الثامنة والستون بعد المثة]: ونقل بعض مصتفي الشافعية 
الإجماع؛ أعني : في الرجوع. والتزام الرجوع عليه لارتكابه الظلم 
بالغرور المودّي إلى الإضرار بالواطىء” نصرة للمظلوم. 

[التاسعة والستون بعد المئة]: إذا وّطىء الأب جارية الابن 
ألما قاقر من الأقوال عند الشافعية“ رحمهم الله : ثبوت 
الاستيلادء فتلزمه ق قيمتّها» وفي قيمة الولد وجهان. 

وإن لم يثبتِ الاستيلادٌ لزمه قيمة الولدء إن انفصل حياً باعتبار 
قيمته“ يوم الانفصال"› 3 السا تتبع"“ ظلمه بالوطء المحرَّم 


)۱( علقت المرأة: حبلث. انظر «القاموس المحيط» للفيروز أبادي 
(ص: »)۱۲۷١‏ (مادة: علق) . ) 

(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (۱۲/ .)"١١-۳١۱۲‏ 

)۳( في الأصل : «بالوطء للمظلوم»» والمثبت من «(ت». 

. «ت»: «الشافعي»‎ )٤( 

() في الأصل: «قيمة)» والمثبت من «ت». 

.)۱۸۸ /٥( انظر: «الوسيط» للخزالي‎ )١( 

(۷) «ت»: «يمنع». 


۱ 1٥ 


الموجب للإضرار بالغير» فالتغريم نصرة. 

[السبعون بعد المئة]: وأما لزومٌ قيمة الولد في غير مسألة الأب 
حيث لا يكون الوطء محرماًء فليس من هذا القبيل . 

[الحادية والسبعون بعد المئة] : الإكراهٌ على الطلاق والعتاق وسائر 
ما 1لا لزم المُكُره ظلم» فمن برفع حكمه يرجه تحت اللفظ . 

[الثانية والسبعون بعد المثة]: إذا امتنع المولي بعد المدة من 
الطلاق أو الفيئة» فنصرة المرأة بإلزام فراقها منه نصرة. 

[الثالثة والسبعون بعد المئة]: حبس نفقات الحيوان ظلم 
فالتزام" ذلك الإيفاء بذلك الحق نصرة لها. 

[الرابعة والسبعون بعد المئة]: إقامة الإمام جلأداً كافراً يستوفي 
لواب ادان اة اتا متي السا يُمنع منه لذلك"»› 
ویکون ظلماء والمنع منه نصرة. 

[الخامسة والسبعون بعد المئة]: استعانة الإمام بالكفار“ على 
قتال البغاةء تسليط للكافر على المسلم» وقد منع» وهو ظلم . 

[السادسة والسبعون بعد المئة]: التعدي في استيفاء القصاص 


(۱) سقط من (ت» . 

(۲) في الأصل: «فإلزام»» والمثبت من «ت». 
(۳) في الأصل: «ذلك»» والمثبت من «(ت». 
)٤(‏ «ت»: «بالكافر» . 


۱ 


فوق القدر المستحق مما يوجب لحوق ضرر زائ بالمقتصٌ منه» 
کقتله بسیف مسموم مثلاً» ظلمٌ. 

[السابعة والسبعون بعد المئة]: توكيل من لا يُحُسنْ استيفاءَ 
القصاصِ تسبب إلى إضرا ر" غير مستحق . 

[الثامنة والسبعون بعد المئة]: كل جّناية على الأطراف ظليٰ 
فإيجابٌ القصاص نصرة. 

[التاسعة والسبعون بعدالمئة]: وأما إيجابه على الأنفس بالقتل › 
ففي دخولها تحت هذا المعنى نظرٌ» فليتامل . 

[الثمانون بعد المئة]: حفر البئر في محل العُذوان حيث يحرم 
ذلك ظلم. 

[الحادية والثمانون بعد المئة]: ويدخل تحته من إيجاب الضمان 
مسائلٌ. 

[الثانية والشمانون بعد المثة]: الأسباب الموجبة للتعزير لحو 
الادمي» بإقامة التعزير نصرة للمظلوم» فيجب عند طلبه» فلا" يدخل 
تحت ما نحن فيه التعزيرٌ لحق الله تعالى . 


[الثالثة والشمانون بعد المغة]: المرتدٌ تلزمه غرامة 


e 
3 
mn 
3 

ر 
€“ 
n‏ 


(1) في الأصل: «الإإضرار»» والمثبت من (ت». 
(۲) «(ت»: «ولا) . 


(۳) «ت»: (اغرم) . 


1۷ 


حال ردته إدا آسلم عند الشافعية رحمهم ارله» فيندرج تحت نصرة 
المظلوم» ومن أبى ذلك فلمعارض”'. ) 

[الرابعة والثمانون بعد المئة]: [أخذ]" الباغى مال العادلء 
والعادل مال الباغي ظلمٌ؛ لأ البغي لا يح المال. 

[الخامسة والثمانون بعد المئة]: إذا وقعت الخصومة بين مسلم 
وذمي » فحكم الحاكم بينهما رفع لظلم الظالم منهماء» فیجب . 

[السادسة والثمانون بعد المئة]: شرط الشافعية للبغاة شروطاً 
لا ببتون حكم البغي إلا بها» فإذا اختلت بعض تلك الشروط 
أوجبوا الضمان بالإتلاف؛ لكونه ظلماًء إلا أن هذا لا يتم إلا بعد 
إثبات تلك الشروط بأدلتها“ . 

[السابعة والثمانون بعد المئة]: قتالٌ البغاة قتالّ لدفع المفسدة مع 
قيام المانع» وهو الإسلام» فنشاً من هذا اعتبار الفقهاء لكيفيات في 
O‏ »۰ ۰ ۰ ۶ 4 
قال" فالخروج عنها ظلم» وإلزام ما يترتب عليها نصرة للمظلوم . 
(۱) انظر: «المهذب» للشیرازي (۲/ .)۲۲٤‏ 
(Y)‏ في الأصل : اومن ابی ذلك فللمعارض آسباب»» والمثبت من (ت) . 
(۳) زيادة من «(ت» . 
() فقالوا: يعتبر فيهم ثلاثة شروط : الشوكةء والتأويلء ونصب إمام فيما 


بينهم . انظر : «الو سيط» للغزالي (٥ /٦(‏ 
)0( في الأصل : «بدليله»» والمثيت من «(ت». 


() منها: آلا يتبع مدبرهم› ولا يجهز على جريحهم› ولا يغنم لهم مالٌء 5 


11۸4 


ویدخل 7 سل| مسائل ‏ : 

[الثامنة والثمانون بعد المثة] : قتال الإمام مع البغاة قد يدحل في 
نصرة المظلوم» وسيأتي ما يشير إليه النظر فيه» [واستخلاص الحقوق 
فيه ما هو ]' . 

[التاسعة والشمانون بعد المثة]: أعوان الحاكم في تنفيذ أحكامه 
نصرة للمظلومين» وإقامتهم" فرض إذا تعيّنت. 

[التسعون بعد المئة]: حاکمان حضرا مجلس حکمیهماء 
فاختلف مذهباهُما في قتل إنسان مثلاً؛ كالزنديق بعد إسلامه» فمبادرة 
بقتله» دفع للظلم عنده» فهو نصرة . 

[الحادية والتسعون بعد المئة]: [إقامة الشهادة على الظالمين 
بالاانکار» يدخل تحت نصرة المظلوم]“. 

[الثانية والتسعون بعد المئة]: إعلامٌ الشَاهدِ بشهادته لمستحق 

= ولا تسبى لهم ذرية» وغير ذلك. انظر: «الوسيط» للغزالي (7/ ١١٤)ء‏ 

) و«المغني» لابن قدامة ⁄٩۹(‏ 1). 
(1) في الأصل : «المسائل»» والمثبت من «(ت» . 
(۲) سقط من (ت» . 
(۳( «ت»: «فإقامتهم» . 
)٤(‏ سقط من (ت» . 


۱۹ 


الحق إذا لم يكن عالماً بأنه يشهد له عندما ينكر المدعى عليه» نصرة 
للمظلوم» فيجب . 

[الثالثة والتسعون بعد المثة]: وكذلك شهادة الحسبة فيما يتعلق 
بحق الآدمي عند الحاكم . 

[الرابعة والتسعون بعد المئة]: كل حق [لأدمي]“ وجب 
تقديمُه» فتأخيرهُ ظلمُ» وكذا عكسة. 

[الخامسة والتسعون بعد المثة]: المظلوم أعمٌ من كونه آدميًاً أو 
ل ا 

[السادسة والتسعون بعد المئة]: للشارع أحكام في ذبح الحيوان 
المأكول» قال ية : «إذا قتلَْ فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة» وليحد أحدکہ شفرتة» وليُرحْ ذبیحتۀ» فکل خروج عن 
تلك الأحكام ظلم. ۰ 

[السابعة والتسعون بعد المئة] : الحيوان الذي لا يؤكل» ولا ضرر 
فيه» ولم يؤمر بقتله» الأقربٌ تحريم قتله» والرافعي - رحمه الله - في 
كتاب «الحج» قسم الحيوان الذي لیس صله" ماكلا على أضرْب: 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم »)۱۹٠١(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب : الأمر بإحسان الذبح 
والقتل وتحديد الشفرة» من حدیث شداد بن آوس ظ4 . 

(۳) «ت»: «قسم الحيوانات التي ليس أصلها» . 


1۷۹ 


منها : ما يستحب قتلها للمُخرم وغيره» وهي المؤذيات بطبعها 
تخو الوا اخم 

ومنها: الحيوانات التي فيها منفعة ومضرة»ء كالفهد والصقر 
والبازي» فلا يستحبٌ قتلها؛ لِمَا يُتوقع من المنفعة» ولا يكره؛ لما 
يخاف من المضرة. 

ومنها: التي لا يظهر فيها منفعة ولا مضرة» كالخنافس والجعلان 
والّرطان والرًّخمة”“ والكلب الذي ليس بعقور» فيكره قتلها" . 

فجعل هذا من قبيل المكروه لا غير . 

[الثامنة والتسعون بعد المئة]: قتل الكافر للمسلم ظلم» فلو 
تبارز مسلم وكافر» وآراد الكافز قتله بعد إثخانه هنع هته ٠‏ 

[التاسعة والتسعون بعد المئة]: ولو شرط الكفٌ عنه إلى حين 
القتل فالشرط باطلٌ» نص على معناه بعضٌ مصنفي الشافعية. 

[الموفية مئتين]: الغيبة ظلم للمغتاب» فالردٌ لهاء والقيام 
بتصره» نصرة للمظلوم. 


© الا طا مروف واد الا اظ قاروس الط 
للفیروزآبادي (ص: »)٠٤١١‏ (مادة: رخم). 

(۲) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (۷/ .)٤۸۹ - ٤۸۸‏ 

(۳) في الأصل : «إيجافه»» والتصويب من «(ت». 

.)۲۳۷ /۲( انظر: «المهذب» للشيرازي‎ )٤( 


۱۷1 


الأولى بعد المئتين : من أعظم نصرة المظلومين فكاك الأسرى“ 
المسلمين من أيدي العدو؛ إما بالجهاد أو بالفداءء وقد أعَظّمٌ العلماءُ 
ذلك وإنه لعظيم . 

فعند الشافعية وجه: آنه كدخول الكفار بلاد الإسلام"» فعلی 
هذا يصيرٌ الجهادٌ فرضّ عين» ويجبْ التَفيرٌ العام» وينحلٌ حجر السادة 
على الأرقاءء على الوجه الذي ف في مسألة نزول الكفار بلاد 
الإسلام. 

درا ك ا اه ول وف لالجل ا 
اسارآھ ہما فتروا عله کیا بجب غلم أن بتاتلوا نی بقوه. 

وقال أَصْبَعَ» عن أشهب» عن مالك: وإن لم يقدروا إلا على 
فدائه بكل ما يملكون» فذلك علیهہ" . 

الثانية بعد المئتين : قتال الكافر للمسلم ظلمء فإذا تبارز كافر 
ومسلم فخيف على المسلم» فهل يعان؟ 

اختلفوا فيه ؛ فأجاز الشافعية - رحمهم الله - قتلّ الكافر إذا لم 
يکن شرط الكفٌ عنه^ . 


(۱) «ت»: «آسرى». 

(۲) انظر: «الوسيط» للغزالي (۷/ ۸۹). 

(۳) وانظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: .)٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: «المهذب» للشیرازي (۲/ ۲۳۷). 


۷۲ 


راما المالكة فاغلت قرل رة إ5 ارز مشر فف عله 
هل يعان؟ فقال : لاان وقال : لا بأس أن بُعان'› ولا يقتل الكافر ؛ 
لأن مبارزته کالعهد أن لا يقتله إلا واحدٌ. 

و جت اا لن رال 0 اس ان دا 

خف عليه الغلبة» وقيل : لا بُعْضد؛ لأنه لم بُوف بالشرط . 

قال: ولا يعجبنا“؛ لأن العلج إذا أُسرءٌ فحقٌ علينا أن نستنقذة 
إذا قدر نا0 . 

وقد ضرب شيبة رجل عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في 
المبارزة فقطعها"» فكو عليه حمزة وعليٌ فاستنقذاه من يده“ . _ 

الثالثة بعد المئتين : إذا بار المسلمٌ الكافرَ» وشرَط الكافرٌ الكفّ 


(1) في الأصل: «يعين»» والتصويب من «ت». 

(۲) في الأصل: «ويذكر»» والمثبت من «(ت». 

(۳) «ت»): «فقال» . 

(5) في النسخ الثلاث: «يشخنا)» والتصويب من المصادر الاتية . 

)٥(‏ في الأصل : «قدر»» والتصويب من (ت». 

(0) انظر: «الإكليل» لابن المواق (۳/ »)٠۹١‏ واحاشية الدسوقي» 
(۸٤ /۲(‏ و«منح الجليل» للشيخ عَليش /٣(‏ ۷{ 

(۷) «ت»): «وقطعها») . 

(۸) رواه الحاكم في «المستدرك» »)٤۸۸۲(‏ وصححه» والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۳/ »)۲۷١‏ وغيرهما من حديث علي 4 . 


BA2 


عنه إلى انفصال القتال» فأثْخنَ المسليمُ فقد انقضى القتال» فيُمنع 
منه› هذا مقتضى كلام بعض مصنفي الشافعية رحمهم الله . 

الرانغة يعد الماتين: فال شون ولوان اة أو أريغة بارزوا 
مثلهم» جاز معونة بعضهم بعضاً مثل آن يقر آحدذهم من ضاحبه من 
الكا ا اس انت ابات روا ما ذكرَ في مبارزة الثلاثة 
[الثلاثة]" يوم بدر. 

الخامسة بعد المئتين : المماثلة التي يعتبرها مالك والشافعي 
- رضي الله عنهما - في القصاص» وكيفيته أن يُفعَل في الجاني 
ما فعل بالمَجني عليه" ويخالفهم فيها أبو حنيفة - طف - فلا يرى 
القوّد إلا بالسيف”"» ويمكن“ أن يستدِلً بالحديث على رعايتها بأن 
يقال : الألم الحاصل ببعض”“ تلك الصفات فوق الألم الحاصل 


(۱) انظر: «المهذب» للشیرازي (۲/ ۲۳۷). 

(۲) «ت»: «و». 

(۳) سقط من «(ت» . 

)٤(‏ انظر: «الوسيط» للغزالي (7⁄ .)١١‏ و«القوانين الفقهية» لابن جزي 
(ص: ۲۲۷). 

. في الأصل واب» : «وكيفية)» والمثبت من «(ت»‎ )٥( 

0) انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (۳/ ۳۲۲). 

(۷) انظر : «الهداية» لان 0 ۱). 

(۸) في الأصل «هل»» والتصويب من «ت». 

(4) «ت»: «لبعض». 


V٤ 


[بالقود بالسيف» فما أنزله القاتل بالمقتول من الألم الزائد ظلم 
للمقتول» فإذا أنزل به ما يقابله في جرآته فقد نصر فيه]'. 

والمخالف إمّا أن يَمنع عدم النصرة بعد القتل بالسيف» أو يقيم 
دليلاً على اعتبار القدر الزائدء ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل . 

السادسة بعد المئتين : اختلفوا على [الجناية على]" العبد فيما 
دون النفس› على مذاهب : 

أخذها: أرشن ما تقض من فة فقط» وربما عر عن القبمة 
بالثمن» فقيل : ما نقص من ثمنه» وهذا مروي عن الحسن""» [ومن 
طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن الرَهْري: أن رجالا من [العلماء]“ 
ليقولون: العبيد والإماء [سلع]" يبلغ فينظر ما نقص ذلك من 
أثمانهم"» وهذا مذهب الظاهرية]“ 0 . 


)١(‏ في الأصل و«ب»: «ينزل بالقاتل أنزله بالمقتول» فإن القدر الزائد من الألم 
ظالم للمقتول» فإذا نزل مايقابله في جزائه فهل ينصر فيه؟)» والمثبت من 
((ت) . 

(۲) في الأصل: «الخيار في»» والمثبت من «ت». 

(۳) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۲۷۲۳۰)» عن الحسن فى حر صاب 

من عبد شیئا» قال: یرد على مولاه ما نقص من ثمنه . ۰ 

. بياض في الأصل و«ب»» والمثبت من «مصنف عبد الرزاق)‎ )٤( 

. زيادة من (ب»‎ )٥( 

(7) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۱۸١٤١(‏ 

(۷) سقط من (ت» . 

(۸) انظر: «المحلی» لابن حزم (۸/ .)٠١١‏ 


Vo 


وثانيها: أن خراج العبدِ من قيمته كخراج الحرٌ من ديته» فعلى 
هذا في کل واحد من عینه ویده ورجله نصف قيمته» وروي هذا عن 
عمر - ط4 - من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز» عن أبيه: أن عمر بن الخطاب - لي - قال : 
وعقل“ العبد في ثمنه كعقل الحر في ديته. 

وروي آيضاً عن علي بن ابي طالب وه . 

[و] الرواية عن عمر منقطعةٌ فيما بين عمر بن عبد العزيز وعمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنهما -؛ إذ لم يله" ولعله اشتّهر عند 

ومن طريق عبد الرزاق» عن مَعمّر» عن سعيد بن المَسَيّب قال: 


جراحات العبيد في أثمانهم بقدر جراحات الأحرار في دياته“. 


(1) عَقَل القتيل: وداه. انظر: «القاموس المحيط) للفيروز أبادي 
(ص: ١4۳)ء‏ (مادة: عَقّل). 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۱۸٠١١(‏ 

(۳) انظر: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي /٦(‏ ۹_۸( . 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

.)١ /٤( انظر : «التلخيص الحبير) لابن حجر‎ )١( 

)1( «(ت»): «عندهم» . 

(۷) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۱۸٠٤١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.(TY۸)‏ 


۱۷۳ 


ر 


٥ :‏ 
قال بعضهم“: وهو قول الشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز 


والشافعي وسفیان الثوري والحسن بن حي وشريُح › إلا أن اللحسن 
قال : إن بلغ فيه جميع القيمة لم يكن له إلا أن يسلمّه ويأخذ قيمَته 


يأخحذ فا اض , 


وثالثها : مذهب مالك رحمه الله تعالی : أن الواجب في 


جراحه ما نقصه بعد بُرّئه إلا في أربع جراحات: المق حة“ 
ء ا ر 
والمأمًومة”“ والجَائفة" والمنقلة“. فإن الواجب فيها من قيمته“ 


نمز لنهن من دية الحر» هذا هو المعروف من مذهبه''. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 


(٦) 


(V۷) 


(A) 


(4) 


8 حزم . 

في الأصل و(ب»: «الخزرجي»› ا و«المحلى» لابن حزم . 
انظر : «المحلى» لابن حزم (۸/ )٠١١‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله هذه 
المسألة. 

«(ت) : «جرأحته) . 

الموضحة: الشجة التي اى ضح العظام» أي: بياضه . انظر: «القاموس 
المحط» للفيروزآبادي (ص: »)۲۲٤‏ (مادة: وضح)»› و«المطلع» لاش ان 
او (ص: ٦۷‏ ۳) . 

شجَة مأمومة: بلغت أَمُ الرأس. انظر : «القاموس المحيط» للفيروز أبادي 
(ص: »)4۷١‏ (مادة: أمم). 

الجائفة: طعنةٌ تبلغ الجوف. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي 
(ص: ۸))» (مادة: جوف). 

الاك الشجَة التي تنقل العظمء آي : ا ه حتی یخرج منها 
فا العظام . انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص: ›»)۹٥۹‏ 
(مادّة : نقل)» و«آنیس الفقهاء» (ص‌: .)۲۹٤‏ 

في الأصل : «قيمتها»» والمثبت من (ت) . 


.)۲٤١ /٦( انظر : «مواهب الجليل» للحطاب‎ )٠١( 


۱۷۷ 


وقد روي عن مالك فیما حکی ابن حزم : إذا قطع يدي عبد أو 


ف عينه» اأعتق عليه» وغرم قیمته كاملة لمو وهذه السا 
إحدى المسائل التي اختارها المُرَنِىٌ للرد على مالك فيهاء وهي ^“ 
ثلاثون مسألة جمعها في كتاب» وأجابه عنه من المالكية أبو بكر 


الأبْهري وأبو محمد عبد الوهاب القاضي رحمهم الله تعالی 


ورابعها : آن جراح العبد في قيمته كجراح الحرٌ في ديته إلا أن 


تبلغ قيمة العبدِ عشرة آلاف درهم فصاعداء أو تبلغ قيمة الأَمَةٍ خمسة 
آلاف درهم فصاعداء فلا يبلغ بأرش تلك الجراحة مقدارها من دية 
الح أو الحرة» لکڻ ظط من ذلك [قیمتها ]۷ وحصتها من عسرة 
دراهم في العبد» وحصتها من خمسة دراهم في الأمةء إلا أن يكون 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(٥) 


(7) 
(۷) 


((بت) ٠‏ (يد) . 


انظر: «المحلى» لابن حزم (۸⁄ .)٠١١‏ وانظر: «الاستذكار» لابن عبد 
البر (۸/ .)١١١‏ 

في الأصل «(وهو»» والتصويب من «(ت» . 

انظر: «الفهرست» لابن النديم (ص: ۲۸۳). و«الديباج المذهب» لابن 
فرحون ( ص : )۲٥۷‏ . 

انظر: «ترتيب المدارك) للقاضي عياض (۲/ 1۹۲). وممن رد على المزني 
في هذه المسائل الإمام الفقيه أبو الفضل بكر بن العلاء القشيري المتوفى سنة 
۳٤١(‏ ه)» كما في «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: .)٠٠١‏ 

في الأصل : «تآلم»» والتصويب من «(ت».. 

سقط من «ت»» وكذا من المطبوع من «المحلى» لابن حزم . 


۱۷۸ 


فطع أذنا قبرأ» أو نتف حاجباً فبراًء وه فس فا 
ما نقصه»ء وهذا محكيٌ عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. 

فإن بلغ من الجناية على العبد ما لو جنى على حرٌ لوجب فيه 
ال كاه قي 0 ا اک کا ج را کی او اا ان 
الجاني» وأخذ جميع قيمته» ما لم تبلغ عشرة آلافي درهم فصاعداء 
فليس له إلا عشرة آلاف درهم غير عشرة دراهم» وفي الأمة نصف 
ذلك» وقد نقل في المسألة غير هذه الأقاويل التي ذكرناها. 

أ ر0 دوفو شين الحر اكات ا قف فن ال 
مطلقاً - فظاهر» وطريق الاستدلال عليه من الحديث أن يقال : قد علم 
جزماً أن مقصود التضمين في الجنايات على الأموال جبرٌ ما فات على 
المالك بالجناية» والجبرٌ يقتضيى“ المماثلة والمساؤاة: فما تقض او 
زاد فهو ظلم؛ إما للمالك آو للجاني» فحینئذ نقول: لو كانت جراح 
العبدِ من قيمته كجراح الحرٌ من ديته› لزم إما الظلم للمالك أو 
الجاني . 

تال الملازمة: أنه إذا لو قطع يد عب يساوي م فنقصَ من 
قيمته ثلاثون» فإيجابٌ الخمسين مع حصول الجبر بثلاثين ظلم 
)١(‏ انظر: «المحلى» لابن حزم (۸/ »)٠١٥۲‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله 

مذاهب العلماء التى ذكرها. 

(۲) «(ت»: ey‏ 
(۳) «ت»: «يساوي من قيمته»» وكتب في الهامش : العله خمسين؟ . 


۱۷۹ 


للجاني» ولو نقص من قيمته ستون» فالاکتفاء بخمسين في جبر 
ما نقص على المالك ظلم له وإذا كان ظلماً وَجَبَ أن يُمنع بالنص» 
وهو الأمر بنصر المظلوم» وهذا قياس جلي جد فالقاعدة - وهي أن 
المقصود بالضمان جبرٌ المالية الفائتة على المالك - معلومة جزما» 
فلا ينبغي أن يُخرّج عن هذا إلا بمانع من النصوص يمنع منه. 

وابن حزم يدعي أن [قول]“ من قال: جراح العبد في قيمته 
كجراح الحر في دیته قول لا دلیل علیه» لا من قرآن ولا من سنه 
اراھ روا و 

[فلت ]0 :وما الافة الشبْهيةء ورد هذا القياس الجلي بهاء 

السابعة بعد المئتين إلى تمام العاشرة بعدَها: قن ذكرنا الحك ° 
في تحاکم المسلم والذمي إلى حاکہ المسلمين» وأنه يجب دفعاً 
للظلم» وهذا عند الشافعية. 

أما تحاكم الذمي مع أهل دينه» ففي وجوب الحكم بينهما قولان 


(1) في الأصل : «معلومة جبرها»» والتصويب من «(ت». 
(۲) زيادة من «(ت» . 


(۳) زيادة من المطبوع من «المحلى» . 
)٤(‏ «ت»: «ثابتة»» وانظر: «المحلى» لابن حزم (۸/ .)٠١۳‏ 


(9) زيادة من «(ت) . 
(٦)‏ في الأصل : «آن الحكم»» والمثیت من «(ت» . 


۱۸٩ 


عند الشافعية» الصحيح الوجوب. 

وإن كان ملة أخرى ففيه طريقان: منهم من خرّجه على القولين› 
وقطع الجمهورٌ بوجوب الحكم» فإنهما لا يجتمعان على حاكم 
واحد» فيستمر خصامهما في دار ال سلام. 

وأهل العهد إذا كانت خصومتهم مع المسلمين وجب 
الحكم» وإن اتحدت متهم لم يجب الحكم اتفاقاء نقله بعض 
مصنفي الشافعية رحمهم اللهء وإن اختلفت ملَنّهم» فقيل : يُلحق 
باختلاف ملَة الذميين» وإنما لم يوجب الحكم بين المعاهدين إذا 
اتفقت ملتهم بناءً على أا إنما التزمنا الكفٌ عنهم دون الذبٌ 
اة 

وهذا مأخذ غير ما نحن فيه» فإِتاً إنما ننظر بالنسبة إلى الظلم 
ووجوب النصرة E‏ وهذه آربع مسائل 
للبحث فيها مدخلٌ بالنسبة إلى الظلم و[وجوب]' النصرة» تنبني على 
مسألة نذكرها» وهي في محل النظر . 

الحادية عشرة بعد المثتين: [هل]“ يُوصّفُ مال الكافر 
على الكافر بالحرمة بناءً على القول بأنهم مخاطبون بالفروع؟ 
)١(‏ زيادة من «(ت» . 
(( سقط من (ت) . 


۱۸1 


فقد قالوا في الأصول : إن المسألة معناها أنهم بُعاقبون عليها في الدار 
الأخرة» وهذا ما لا يثبت بالعقل وإنما يثبت بالنقل» فإن وُجد دليل 
يدل عليه فقد ثبتت"" الحرمة» وترتب عليها الظلم» وترتب عليها 
وجوب النصرة في المسائل المذكورة» وإن لم يقم دليل عليه» فسبب 
وجوب الحكم بين المسلم والذمي أ ظلم المسلم للذمي وبالعكس 
حرام » والأول بمقتضى العهد» والثاني بمقتضى الدين. 

وأما في مسألة حكم الذميين أو المعاهدين» فهو يبنى على 
ما قلناه من آن مال الکافر على الکافر حرام أم لا؟ 

فإن قيل به» دحل في نصرة المظلوم» وإن لم يقل به» خرج 
من" ما إذا جاء الحربي لأجل مال الذميْ؛ لأنه لا يكون حينعذ من باب 
الظلم» ويكون عن الذميّ من باب الوفاء بمقتضى الذمَّة» وبهذا ينظر 
ما فى المسائل المد كورة وفك تذل على آنه ليس من باب الظلم 
بقوله تعالی : ليان جاو احم بم أو َس عنم إن عرض 
عَنَهُ #[المائدة: »]٤١‏ فإنه لو کان ظلماً لزمه التخصيص في نصرة 
المظلوم» ومخالفة القاعدة الكلية التي فهمث من الشرع في دفع 
(۱) انظر: «البرهان» للجویني (۱/ »)٩۹۲‏ و«الإحکام» للآمدي (۱/ ۱۹۱)» 

و«الابهاج» للسبكي (1⁄ ۱۷۷)» و«الموافقات» للشاطبي (۳/ .)٠١‏ 
(۲) في الأصل : «ثبت»» والمثبت من «ت». 


(۳) «(ت): «عنه) . 


۱۸۲ 


الظلم وإزالة البغي والفساد في الأرض مع التمكن من إزالته» والله 
بحب الفساد. 
وقد بُستدَلٌ على أنه منه بقوله لك حكاية عن الله تعالى: 
يا عبادي إتي حَوَمْتُ الظلم على نفسي» وجعأة بينكم مُحَرما 
[فلا تظالموا]“»"» وهو عام في جميع العباد» فيدخل فيه ظلم الكافر 
للكافي» إذا حمل الظلمٌ على الظلم العرفيًء لا على الظلم الشرعيّ 
غر س ف کے ا اه ا 
تحت النص» فتتبع الأدلةَ في هذه المقدمة فعليها تنبني" المسائل 
المذكورة. ۰ 
» القول في الموانع من النصرة› وما بوم کونه مانعاً واختلف 
فيه» وفيه مسائلٌ نورذها على سياق العدد السابق [إلى الثالثة والثلاثين 
بعد المئتين] : 
الثانية عشرة بعد المئتين : ت ق کون الشيء ظلماً لكونه 
إضراراً بالغير محرماً» ويمتنع فيه بعض النصرة لمانع» ومنه امتناع 
القصاص في جناية العَمْد عكَنْ لا يكافىء الجاني» كجناية المسلم 


(1) زيادة من (ت» . 
(۲) رواه مسلم (۷۷١۲)ء‏ كتاب: البر والصلة والاداب» باب: تحريم الظلم» 
(۳) «(ت): (تبنى) . 


. سقط من «(ت»‎ )٤( 


۱A۳ 


على الذمي» وجناية الحرٌ على العبد عند من لا يرى القصاص فيه› 
وجتاية الأب على ولده؛ إا مطلقا عند من يراه وإما يث إعفق 
عليه» فإنه ظلمٌ قطعاًء وامتنعت النصرة بإيجاب القصاص› ولم يمتنع 
مطلق النصرة» ولتعرض ذلك في الجناية على الطرف؛ لما أشرنا إليه 
من أن دخول الجناية تحت هذا المعنى فيه نظرء وإذا وجب البدل في 
الجناية فلم تعْدّه النصرة. 

الثالثة عشرة بعد المئتين : فإن قلت : فهل يلزم في مثل هذا 
تخصيص العموم في وجوب النصرةء أم لا؟ 

قلت لا بعد أن بُبنی [علی] أن عوجت العمد ماذا؟ 

فإن قلنا: إن موجبه القود عيناًء فهاهنا امتنعت النصرة الواجبة 
للمجنيّ عليه لمعارض» فيلزم التخصيص . 

وإن قلنا: إن موجب العمد أحد الشيئين ؛ إما القصاص أو الذيةٌء 
e‏ 

الرابعة عشرة بعد المئتين : وكذلك يلزم التخصيص في كيفية 
المماثلة التي يعتبرها مالك والشافعيٌ - رحمهما الله تعالى - في 
القصاص إذا ثبت لقيام المانع من بعضها؛ كالقتل بالياطة» واتجار 
الخمر» والأفعال المحرمة. 


(1) فى الأصل : «فهذا»» والتصويب من(ت». 


(۲) زيادة من «(ت» . 


۱۸4 


الخامسة عشرة بعد المئتين: كل عمد من الجنايات أسقطً 
لقصاصٌ فيه بالشبهة التي لا ترجع إلى اعتقاد الحلَ» كشريك الخاطىء» 
وشريك الأب عند من يرى ذلك» فهو ظلمٌ لتحريمه» ولا يجب نصره 
عند ذلك القائل بالقصاصِ » وفيه البحث المتقده. 

وإنما قلت : بالشبهة التي لا ترجع إلى اعتقاد الحلٌ؛ لأن اعتقاد 
الحلٌ قد ينفي التحريم عن مُعتقِهء فلا يكون ظلماء وإن أوجبنا 
الضمانء فالضمان لا يتوقف على الظلم. 

السادسة عشرة بعد المئتين: قد تتوقف المظلوم على 
شرط يراه بعض العلماءء e‏ الأدميين: إنها تتوقف 
على استدعاء المدعي» فإذا ثبت ذلك فهذا تخصيص آخر. 

السابعة عشرة بعد المئتين : باع عبدين ه٠‏ من رجل دس بعيب في 
احدهماء ففي جواز إفراده بالرد حلاف وعند الشافعية قولان"› 
فیمکن أن بُستَدلٌ على تمکینه بأن البائ ظالم بتدليسه عليه» فتمکينه 
من الرد عليه نصرة للمظلوم» والمانع من ذلك يراعي حى البائع 
بتبعیض الصفقة عليه» وهذا يكسرٌ شوكة القول بتغريم الغاصب 


(1) في الأصل: «من ذلك»» والتصويب من «ت». 
(۲Y)‏ في الأصل : «(المقدم»» والتصويب من (ت») . 
(۳) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۳/ .)٤١۳‏ 


۱۸٥ 


[من] ماله إذا جر حى حق المغصوب منه بما پوفيه» وإنما فرضنا 
المسألة في تدليس الغاصب لتدخل تحت نصرة المظلوم» فإنه لو لم 
EE‏ كان الردٌ عليه من [باب] إيفاء الحق لمستحقه» وقد بين 
أله أعمٌ من نصرة المظلوم . 

الثامنة عشرة بعد المئتين : فإن كان العبدان معيَتين ¿» ففي الإفراد 
چ م صل دافا والكلامٌ كالكلام". 

التاسعة عشرة بعد المئتين : اشترى اثنان عبداً من واحد» فأراد 
أحدهما أن تفرد برد نصيبه» جاز على أصح القولين عند الشافعية 
رحمهم الله » فته فتف رض المسألة في التّدليس› ويجيء الكلام إلى آخره 
ومَنْ نع فلقيام مانع عندّه» وفي هذه المسألة مانعان: 

اخاھا: عيب التشقيص بسبب الرد. 

والثاني : اتحادُ الصفقة. 

وفي تعيين أحيهما للاعتبار وجهان: يرج عليهما رذ ما لا ينقصه 
التشقيص من ذوات الأمثال0 . 

العشرون بعد المثتين : الحربيُ إذا ظلم المسلم في نفسه وماله 
)١(‏ سقط من «(ت» . 
(۲) سقط من «(ت» . 
(۳) أي: حكم هذه المسألة كحكم المسألة السابقة. 
() انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۳/ .)٤١۳‏ 


۱۸٦ 


ئم اسلم» لم بُطالّبْ بما سلف من جناياته» وإن"“ كان ظالماً للمسلم» 
وإتّما كان كذلك للمصلحة الراجحة» [و] هي التأليف على الإسلام 
وعدم التنفير عنه. ۰ 

الحادية والعشرون بعد المئتين : في مقدمةء نفل عند الشافعية 
اختلاف في أن البغى هل هو اسم ذم؟ وهل يسكى الباغي عاصيا؟ 

فقيل : ليس باسم ذم» وإ الباغين ليسوا فَسَقَة» كما أنهم ليسوا 
بكفرة» ولكنهم مخطئون فيما يفعلون ويذهبون إليه من التأويلء 
ومنهم من يسمّيهم عصاة» ولا يسمَيهم O EEE‏ 
معصية توجب الفسق . 

الثانية والعشرون بعد المئتين : ما جد من أموال أهل العدل عند 
البُغاة» وجب رده إلى أربابه» وهو ظاهر . 

الثالثة والعشرون بعد المئتين : اختلف في ضمان البغاة ما أتلفوه 
على أهل العدل من تفس أو مال وهذا ينبني أولاً على أن الباغي 
عاص أو لا؟ فإن قلنا: لاء لم يدخل تحت نصرة المظلوم“ وإن 


)١(‏ في الأصل: «قد»» والمثبت من «(ت». 

(۲) في الأصل: «التألف»» والمثبت من «ت). 
)۳( في الأصل : «من»» والتصويب من «(ت» . 
)٤(‏ انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)٠١ /٠١(‏ 


. «ت»): (تعحت هذه القاعدة)‎ )٥( 


AY 


وجب“ الضمان» فمن باب إيفاء الحقّء وإن [قلنا)" بالعصيان» 
اتلام فل قتشا ماي لها افر ولك الما فا وهر 
مصلحة التأليف بالعَود إلى الطاعة» وقد قيل به عند الشافعية؛ أي : 
نهم لا يلزمُهم الضمان”. 

وقال سُحنون المالكي في الخوارح: ول راسا سراف 
دم» ونالوا من فرج › لا بقوّد ولا ديّة ولا صْدَاق ولا حد. 
۰ الرابعة والعشرون بعد المئتين: ۰ ي الجماعة من 
المرتدين لهم شوكة» إذا أتلفوا مالا أو نفساا“ ثم أسلموا» هل 
يجب عليهم لضان رش ي مظلوم؛ ومن لم يوج المطالبة 
راعی المانع الذي ذكر في الكافر الأصليّء هى الالو عدم 
التنفير. 

الخامسة والعشرون بعد المئتين : أصحاب الشوكة - إذا لم يكن 
لهم تأويل - ظَلمَةٌ» وفي إلزامهم تغريم المُْلفاتِ خلافٌ للشافعية 


(۱) في الأصل : ey‏ ¿ (ت) . 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۴) انظر: «المهذب» للشيرازي (۲/ ۲۸)» و«الوسيط» للغزالي 
»)٤١١‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)٥۷ /٠١(‏ 

() انظر: «التاج والإکلیل» لابن المواق /١(‏ ۲۷۸). 

. «ت»: «نفسا أو مالا)‎ )٥( 

(1) «ت»: «التأليف» . 


۱A۸ 


ومقتضى القاعدة الإلزام» [وعدمة لمانع“] . 

السادسة والعشرون بعد المثتين: من الموانع المُحققة مسألةٌ . 
ما إذا غصب سَاجَة"» وأدخلها في سفينة» وفيها حيوان أو مال محترم 
لغير الغاصب» فإنه يمتنع نزعها ودفعها للمالك إذا كان سبباً لإتلاف 
ما ذکر)» وهذا ظاهرٌ جار على القواعد؛ لأن حم المالك يمكن جبره 
من غير إتلاف لهذه المُحتّرمات» فتقديمّه [على]“ الإتلاف تقديم 
لأف المفسدتين على أعظمهمًا. 

السابعة والعشرون بعد المتين : ومن الموانع ما إذا غصب خيطاً 
وخَاط به جرح حیوان محترم . 

الثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئتين : إذا تبارز فارسان مسلم 
وكافرٌ» وشرط الكافرٌ أن لا يُعان المسلمٌ عليه إلى انقضاء القتالء 


)١(‏ أي: لا يلجا إلى عدم الإلزام إلا إذا حال مانع دونه. 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) الاج : فز ا ادر ج ا رل اد ار 
ل اح ER‏ انظر «المصباح المنير» للفيّومي (ص: ›»)١١١‏ 
(مادة: سوج). 

)٤(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١(‏ ۸۷)ء و«المهذب» للشيرازي 
TYTN‏ 

)0( في الأصل : «مع»» والتصويب من ١ت)‏ . 

(1) انظر: «المهذب» للشيرازي (۱/ ۳۷۲). 


۱۸۹ 


وجب الوفاءُ بالشرط في ترك إعانة المسلم عليه قبل انقضاءِ القتالء 
نصّوا عليه عند الشافعية'. 


کے 


ولا شك أن قتال الكافر للمسلم ظلمًٌ وإعانةٌ المسلم عليه نصرة 
للمظلوم"» فهذه نصرة محرًمة"» وإنما قيل بها لمعارض» وهو أن 
المبارزة عظيمة النفع في الجهاد» ولا تتم إلا بأن [يأمنَ]“ ك واحد 
منهما من غير قرنوٍ. 

الثلاثون بعد المثتين : من صور تعر النصرة» ما لو ظلم القاسةُ 
بين النساء إحدى نسائه ثم طلق المظلوم له فقد تعدّرت“ 
اة وهو القضاء؛ لأن معناه انقطاعه عنهن» والاشتغال بقضاء 
المظلومة» وهو بطلاقه مترفع عنهن . 

وكذلك لو طلّق المظلومة ولم يرهاء وهناك قيل : تبقى الطَلامةٌ 
إلى يوم القيامة. 

وكذلك لو مَرضت E a‏ 


.)۲۸٤ /٠١( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

(۲) في الأصل: «المظلوم»» والمثبت من «ت». 

)۳( «(ت) : «(محترمة» . 

. زيادة من (ت»‎ )٤( 

() في الأصل : «بهن»» والمثبت من «ت»» والمعنى: أنه طلق النساء اللواتي 
دفعنه إلى الظلم . 


. فى الأصل : «(تعذر»» والمثبت من «(ت»)‎ (٦) 


۱۹۰ 


القضاءُء قال بعضهم : فإن برئت قضى بالإجماع“. 

الحادية والثلاثون بعد المئتين : قد تبين أن من أعظم نصرة 
المظلوم إنقاذ سیر المسلمين من أيدي العدو؛ إِمًا بالقتال أو بالفداءء 
وقد يقع في بعض صور الفداء موانع» أو ما يمكن أن تكون موانع» 
فيحتاح إلى النظر فيها» وفي إباحة الفداء بها. 

فمن ذلك الفداء بالسلاح والخيل» وفيه من المفسدة إعانة 
الكفار وتقويتهم على قتال المسلمين» فأجاز أشهبٌ من المالكية 
ذلك» قال: فإن طلبوا الخيل والسلاح فلا بأس أن يُفدَى به» وفي 
رواية ابن سحنون» عن أبيه : یفدی بالخیل والسلاح› والمؤمن أعظم 

وفي کتاب «ابن المواز»“ قال ابن القاسم: إذا طلبوا منا فداء 
المسلم بالخيل والخمرء فلا نصالح بالخيل» وهو بالخمر خف . 


(۱) انظر : «الوسیط» للغزالی /٥(‏ ۲۹۰۱). 

المواز» المتوفى سنة (۹٣۲ه)‏ كتابه المشهور «الكبير»» وهو من أجل 
الكت ال مها ادما المالكة :وأضجها سداة راطيا كلما . 
وأوعبهاء» وقد ذکره آبو الحسن القابسى ورححه على سائر الأمهات . 
انظر : «ترتيب المدارك» للقاضی عیاض (۲/ ۷۲). 

(۳) انظر: «حاشية الدسوقي» (۲/ .)۲٠۸‏ و«التاج والإكليل» لابن المواق 
(A۹ /)‏ . 


۱۹۱ 


فاقتضى هذا النقل الخلافَ في الفداءِ بالخيلء وأما بالسلاح: 
فإذا مع بالخيل ففي السّلاح أولى . 

الثانية والثلاثون بعد المئتين: ومن ذلك الفداء بالخمرء وقد 
قدّمنا تخفيف ابن القاسم له بالنسبة إلى الخيل»ء والمنقول عن أشهب 
أنه قال : وأما الخمرٌ فلاء ولا يدخل في نافلة بمعصية. 

وعن سحنون: لا بأس أن يبتاعَ لهم الخمر للفداء» وهذه ضرورة. 

وفي كتاب ابنه"“ عنه: وإن طلبوا الخمر والخنزير والمَيتة أمر 
اللإمام م أهل الذمة بدفع ذلك إليهم» وحاسبهم بقيمته في الجزية» فإن 
اسف ولك آهل الذمة لم يُجبرواء ولم ي ير آشهت؛ E‏ 
PEST‏ 

قلت: النظر في هذا كله إنما هو راجِمٌ إلى اعتبار المصالح 
والمفاسد» وترجيح بعضها على“ بعض» وفي النظر إلى العمومات 
والنصوص في مثل هذا عسرٌ ن يدور فیه رس من یرید أن يحاوله 


من الظاهرية ]إن حاولوه]()؛ لما يقع فيه من التعارض بين 


(1) في الأصل : «أبيه»ء والتصويب من «ت». 

(۲) في الأصل: «يفدو»» والمثبت من «(ت». 

(۳) وانظر: «التاج والإکلیل» لابن المواق (۳/ ۳۸۹). 
(6) في الأصل: «مع٤»‏ والمثبت من «ت». 

(۵) سقط من «(ت» . 


14۹۲ 


العمومات» والذي أقولّه الآن بالنسبة إلى النظر إلى المصالح والمفاسد 
- والعلم عند الله تعالى -: إن الحال لا يخلو من أن يتعبّن الفداء 
بما ذكر أو لاء فإن تعين الفداء بأحد هذه الأمور؛ بأن 
لا يرضى العدوٌ إلا بهاء فهاهنا يقع التعارض» والاأقربٌ الجوازء آَم 
في حقٌ الخمر؛ فلا وضع اليد عليها وعدم إراقتها متأخر المرتبة في 
المصلحة عن فكاك المسلم من أسر العدو قطعا؛ لان ذلك من" مرتبة 
الضرورة» والمنع من وضع اليد على الخمر من" مرتبة التكميلء 
والأول أرجح» وأمًا الفداء بالسلاح والخيل فهو - وإن كان أعظم 
مفسدة من الفداء بالخمر - إلا أنه يرجح على ترك الفداء به في حال 
ف اة روه 

الأول: أن المنع من تمكين العدو من السلاح» [من قبيل منع 
الوسائل» والمنم من إذلال المسلمين في الحال]“ من قبيل المقاصدء 
والثاني راجح على الأول. 

الثاني : ما قدمناه من مرتبة الضرورة والتكميل . 

N‏ أن المفسدة في إذلال العدو والإضرار به مفسدة 

محققةٌ في الحال» والمفسدة في اة اعدو به غل الال دة 


(1) في الأصل: «ذكروا»» والمثبت من «(ت». 
(۲( «(ت»: «فى) . 

)۳( » ت : فی ۴ 

(6) سقط من «ت». 


4۲۳ 


ت 
» 


مترقبة مُحتلة لعدم الوقوع» فالأول أولى بالدفع. 

وأما قول سحنون : [فلعله يقول]' بجواز إالمداإء بالخمر› فإدا 
فوّضه الإمامٌ إلى أهل الذمَة فلم يفوّضلْ إليهم إلا أمراً جائزأًء وتستفاد 
بالتفويض إليهم مصلحة عدم وضع اليد عليه. 

الثالثة والثلائون بعد المئتين : قرم من له آمان» وبیده مال 
المسلم وأحرارٌ مسلمون»ء اختلف المالكيةٌ فيه» فقال بعضهم : إنهم 
طن فم السام الاأحارون هر 

وقال ابن المؤاز: لا يُعْرّض للمستاأمَنين فيما بأيديهم من متاع 
المسلمين ومن عبیدهم "۰ ولا أحرار مسلمون وذميون ولا ا 
ومدتّرون»› وقال : وله بيع ما شاء من ذلك وأخذ ثمنهء أو الرجوع به 
بعد أن ُرَم ما ذل عليه. 

قال ابن أبي زید - يزيد على قول ابن القاسم في روایته -: قال 
ابن المَوّاز: وأما إذا أسلم المستأمَنٌ أو الحرنْ فلا حى له في كل 
ما بيده من حر ومسلم» ویٌخرجون من يده بلا غرم لم يختلف في 
ذلك أحد. 


وهذا الذي حكيناه عن ابن الموًاز من المُشتعات» وهو تجوي 


(1) في الأصل: «فقول»» والمثبت من «(ت». 


(۲( «(ت): اعبدهم) . 


۹٤ 


بيع الأحرار المسلمين واستملاك الكافر لهم» [وليس فيه ما يعارضه 
إلا اعتبار المصلحة العامةء فإنه إذا أقرّ في يده كان أقرب إلى التمكين 
بسبب إمكان العود» أما لو رد واحد منهم لامتنعوا من العود 
بذلك]“. 

الرابعه والثلاثون بعد المثتين : قد قدمنا المنع" من التفريق بين 
الأم وولدها وإيجابَ الجمعء قال بعض مصنفي الشافعية - رحمة الله 
عليهم -: ويجوز التفريق للضرورة؛ بأن تكن الأمٌ حرةء أو ملكا لغير 
مالك الطفا “. 

الخامسة والثلاثون بعد المئتين : المانعون للخروج على الإمام 
الجائر - وهم الأكثرون» حتى عدٌ ذلك في اعتقاد أهل السنة - قائلون 
بالتخصيص لنصرة المظلوم في هذا المحل» ولهم ااذ وردت 
بذلك» وأقرٌوها“ على ظاهرها لمعارض مفسدة الفتن وثوّران الهيج› 
ومن رأى الخروج لإزالة ظلمهم عن المظلومين - وهم بعض السّلف - 
فهو داخلٌ على مذهبهم تحت الحديثِ. 


)١(‏ زيادة من «(ت)» وقد جاء في الأصل بدلها: «(ولیس فيه ما وهم معارضته 
لأصل الإذلالء إلا أن يتوم - إن منعناه - أنه تعرضٌ له فيما في يده . 

(۲) في الأصل : «أن المنع»ء والمثبت من «ت». 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)۲٥۸ /٠١(‏ 

)٤(‏ فى الأصل : «أمروها»» والمثبت من (ت». 


۹٥ 


السادسة والثلاثون بعد المئتين : المانعون لقضاء القاضي بعلمه 


في الحدود» سببه: عظيم أآمرهاء واقتضاء ذلك أن لا يتولاها إلا 
الأئمة» فيكون هذا تخصيصاً لعموم نصرة المظلوم . 


السابعة والثلاثون بعد المئتين : المانعو ن لقضاء القاضي [بعلمه]) 


في غير الأموال» سببه : انحطاط رتبة الأموال" عن غيرهاء [وهذا كما 
تقدم من رجوع الاأمر إلى التخصيص للمانع المدعى]0 . 


الثامنة والثلاثون بعد المئتين: ما عد من منع الإنكار 


بالوعظ في حى الفاسق [لمن يعلم فسقه» سبيً]: أنه يفضي إلى 
تطويل اللسان في عرضه بالإنكار”"» وأما الحسبة القَهرية فلا [حسبة]^ 


على الفاسق في إراقة الخمر» وكسر الملاهي» وغيرهاء إذا قدر عليه. 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(€) 
)( 
(٦) 
(۷V) 
(A) 


التاسعة والثلاثون بعد المثتين: قال بعض مصنفى الشافعية 


(ٿ) : (انصر» 

زيادة من (ت) . 

««ت» : «المال) . 

زيادة من «ت». 

(ت) : (عدم؟ . 

سقط من «(ت)» وجاء بدلها: «يعلل) . 


((بت) زيادة : ابعر ضه) : 


زيادة من (ت)» . 


۱۹٦ 


e‏ الله -: ولو قصد" قريبًه أو أجنبيٌ بقتل أو فاحشةٍ كان دفعه 
عنهما كدفعه عن نفسه في الوجوب وغيره. 

وقال أرباتٌ الأصول: لا يجب ذلك إلا على الرلاة. 

قال : واختلفوا في جواز شهر السلاح لذلك في حى الأحاد. 

O TR RN 
ومعناه : أنه إذا صالّ صائلٌ على أجنبي» فلغير ذلك الأجنبي دفع ذلك‎ 
الصائل؛ لأنه معصومٌ مظلومٌ» وسواءٌ في ذلك أن يكون الصائل أباً‎ 
الضرل عله أن دا اه وا كان الول عله ا ولضال‎ 
. مسلماًء فكذلك ا الدفع نه‎ 

قلت : وإذا كان ذلك داخلاً في نصرة المظلوم» فمقتضى الأمر 
الوجوبُ» فينبغي أن يقال به بمقتضى الحديث. ٠‏ 

والشافعية اختلفوا في وجوب الدفع عن الخير على ثلاثة طرق : 

الأظهر منها: أن حكم الدفع عن الغير حكمٌ الدفع عن النفس حتى 
يجب هنا حيث يجب هناك» وينتفي الوجوبٌُ هنا حيث ينتفي هناك . 

والثانية : القطع الت ن ا E‏ 
ااا ق 

والثالثة : القطمٌ بالمنع» ونسب إلى معظم الأصوليين؛ لان شَهْر 
)١(‏ في الأصل: «قصده»ء والمثبت من «ت»). 
(۲( انظر : «روضة الطالبين» للنووي .)۱۸١ /٠١(‏ 


۹۷ 


السلاح يحرّك الفتن» وليس ذلك من شأن آحاد الناس» وإتما هو من 
وظيفة السلطان. 

وعلی هذا: فهل یحرم» آو يجوز من غير وجوب؟ 

حکی عنهم فيه اختلاف]٩‏ 7 . 

قلت: لاشك أن هذا داخل تحت نصر المظلوم» ومن أراد 
إخراجّه فعليه دليل يدل عليه» والذي ظهر من الكلام الذي حكيناه: 
آنه جَعَّل الولاية في دفع هذا المنكر شرطاً في الوجوب» فيكون عدمّها 
مانعاً أو مساوياً للمانع» وهذا بعيد عندې إن" خد على إطلاقهء ولم 
ف كا الارن ج ل وک كر ا ل 
قصده بالقتل حيث لا والى وأمكن خلاصه بنصره أنه بُترك وقتله» وهذا 
الحديث الذي نحن فيه مما يأبى ذلك» وكذلك قوله ية : «المسلم أخو 
المسلمء لا يَظلمُهُ ولا ْله وهذا إسلامٌ للمسلم [إلى] 
الهلاك”. إلى غير ذلك من الدلائل. 


)۱( من قوله : «وهذا الذي قاله قد فصّل» إلى هنا سقط من «ت». 
(۲) وانظر: «الوسيط» للغزالي .)٥۳١ /٦(‏ 

(۳) في الأصل: «وإن»» والمثبت من «(ت». 

)٥( |‏ زيادة من (ت» . 


(1) «ت»: «للهلاك» 


۱4۹۸ 


الأربعون بعد المئتين: إذا قلنا: إن الكافر مخاطْبٌ بالفروع» 
فهل يُخص من نصرة المظلوم حتى يمتنع عليه ذلك في حق المسلم؟ 

هذا قد تكلم فيه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وقیل فيه : 2 فهو تسلیط علیه» فیمنه٩‏ 
lea NON Cn‏ 

وأما مجرد قوله : «لا تزن»» فليس محرّماً عليه من حيث إنه َي 
عن الزنى» ولكن من حيث إنه إظهارٌ دلالة ۳ على المسلم» 
وفیه" إذلال للمتحک ۵ [عليه]ء والفاسق يستحق الإذلال» لكر 
لا من الكافر الذي هو أولى بالذل منه» فهذا وجه منعنا إياه من 
الحسبة» وإلا فلسنا نقول: إن الكافر ا قوله: (لا تزن) 
من حيث إنه نهي» بل نقول: إذا لم يقل : «لا تزن»» يعاقب” إن رأينا 
خطاب الكفار بفروع الدين» وفيه نظر . 


(۱) في الأصل : «من»» والمثبت من(ت» . 
(۲) فى الأصل : افيمنعه»» والمثبت من «(ت». 
(۳) («(ت)»: (افي» . ) 

. ا من «(ت»‎ )٥( 

(1) في اللأصل : «منعناه»» والمثبت من «(ت». 
(۷) «ت»: «يعاقب عليه» . 


۱۹۹ 


هکذا وجدته عمن نقلته عنه» او کما قال . 

ولقائل أن يقول: قوله: «لا تزن) حقيقة واا والنظر في 
ترٹب حقيقة واحدة عليها» وهو مقدار من العقاب» فلا يخلو الحال 
من أن يكون معاقباً على ترك هذه الحقيقة الواحدة» أو لا؛ فإن كان 
معاقباً - وقد فرضنا آنه ممنوع من أن يقول للمسلم: «لا تزن»» ومن 
لوازم کونه ممنوعاً منه آن بُعاقب على فعله - فإِذاً لزم آن یترتب على 
هذه الحقيقة الواحدة العقابٌ على فعلهاء والعقابٌ على تركهاء وهو 
ال ن من لوازم العقاب على فعلها عدم العقاب على تركهاء 
ومن لوازم العقاب على تركها عدم العقاب على فعلهاء ولو وجد 
المأزومان لوّجد الّلازمان. وهو العقاب وعدم العقاب» وهو محال» 
واختلاف الجهتين هاهنا لا أثر له؛ لأا فرضنا الكلام في حقيقة 
واحدة» وهو مقدارٌ من العقاب» فمتى دخلت تلك الحقيقة في الوجود 
الخارجيّْء امتنع أن يدخل نقيضها معها [قطعاً]"» نعم اختلاف 
لجهتين قد يفيد إذا رنب على إحدى الجهتين حكم وعلى الأغرى” 
حكمٌ آخرٌ لا ينافيه لذاته» كالصلاة في الدار المغصوبة؛ فإته رتب 
على الغصب العصيان» وعلى الصلاة الإجزاءٌ والعصيان والإجزاءُ 
(۱) هو الإمام الغزالي كما في «إحیاء علوم الدین» له (۲/ .)١٠١-۳٠٤‏ 
(۲) سقط من «(ت» . 
(۳) في الأصل: «آخر)» والتصويب من «ت» واب». 


Y 


الحادية والأربعون بعد المئتين : قد يحصل طريقان في النصر 
ويختلفون في تعيين أحدهماء فمن ذلك ما قدّمناه في الممتنع من آداء 
الحق الماليّ إذا قدرنا على مالهء رکا من غه: 

ومنه إذا امتنع المُوّلي من الفَيَة أو الطلاق»ء فهل يطلق عليه 
الحاكم اا 
فيه خلاف عند أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى"» ولعل 
السببَ في هذا الخلاف معارضة القاعدة لتطليق غير الزوج المالكِ 
للعصمة» كما قيل : ا دا الا 

وكذلك في المسألة قبلها: بيع مال الرشيد من غير رضاه» 
ولا توكيله» مخالف القياس» ويقول هذا القائل : الإلجاء إلى الوفاء 
بالحبس طريق إلى إيفاء وع اا ل اا 

الثانية والأربعون بعد المئتين: ومنه مون المرهون؛ كالتفقة على 
الحيوان عند من وجب النفقة على الراهن عيناًء إذا امتنع فهل يُجِبْرٌ على 
الإنفاق» أو لا يجب ويبيعٌ الحاكمٌ جزءاً ينف منه؟ فيه اختلاف° . 


)١(‏ أصح القولين وأظهرهما: أنه يطلقها الحاكم طلقة. انظر: «الوسيط) 
للغزالي (0/ »)٠١‏ و«روضة الطالبين» للنووي (۸/ .)۲٠١١‏ 

(۲) أي: مناقضة قوله: (الطلاق بيد من أخذ بالسًاق) لحكم تطليق غير الزوج . 

(۳) جاء من حدیث ابن عباس مرفوعا» رواه ابن ماجه (۲۰۸۱)» کتاب: 
الطلاق» باب: طلاق العبد» وإسناده ضعيف» كما قال الحافظ ابن حجر 
في «التلخیص الحبیر» (۳/ )۲٠۹‏ . 

(4) انظر: «الوسيط» للغزالي (۴/ .)٥١۸‏ 


۲۹۱ 


الثالثة والأربعون بعد المئتين : إذا امتنع الزوج من الكسب لنفقة 
زوجته» وهو قادرٌ عليه فهل للمرآة رفع النكاح؟ 

اختلف العلماء فيه» وأظهرٌ قولى الشافعى خلب : أن لها ذلك . 

والذين قالوا: لها ذلك» اختلفوا؛ هل رفع بالطلاق» أو بالفسخ؟ 

[و]" فيه قولان عند الشافعية رحمهم الله تعالى . 

فإدا وجب على الزوج الكسب لنفقة الزوجة» فامتنع مع القدرة 
فهو ظالمٌ مض بالمرآة"» ورفع ضررها بارتفاع النكاح نصرٌ لهاء وقد 
وجد طریقان کل واحدِ رفع الضرر: الطلاق والفسخ» واختلفوا في 
التعيين . 

الرابعة والأربعون بعد المئتين : إذا جعلنا رفعَه بالطلاق»› أَمَره 
الحاكم [به ]° فان بی فهل يطلق عليه » و یحبسه حتی“ يطلق؟ 


فيه اختلاف کما ذکرنا فی الإيلاء. 


)١(‏ زيادة من (ت». 

(۲) انظر: «الوسيط» للغزالي (۳/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳)» اوو الطالبين» للنووي 
(4⁄ ۷€). ا 

(۳) «ت»: «للمرأة» . 

(6) زيادة من (ت» . 


)٥(‏ فى الأصل: «على آن». والمثبت من «(ت». 


۰۲ 


القول في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

ذکرناها هاهنا لتعلق ما نحن فيه بها . 

الخامسة والأربعون بعد المئتين: لمّا كان الام بالمعروف 
والنهيٌ عن المنكر أعمً من نصرة المظلوم» كما تبين مما ذكرناه» 
كانت الشروط التي في الأعم شروطاً في الأخحص» وكان عدمها في 
الأخص مانعاً أو مساوياً للمانع» فلزم" التخصيص في النص الذي 

السادسة والأربعون بعد المئتين: الشروط المذكورة منها 
اط عة اجره وا ما اط الجرار اا ایا 
يقتضي التخصيصَّ؛ لأ ظاهر الأمر الوجوبُ» والجوارٌ من لوازم 
الوجوب» وأعني بالجواز: إباحة الإقدام على الفعل» فإذا انتفى 
الجواز انتفى الوجوب بالضرورة. 

السابعة والأربعون بعد المثتين : بُشترط في الأمر والتاهي أن 
يكون عالماً بالمعروف والمنكر» وفيما نحن فيه يجب أن يكون محققاً 
لکون ا وقد يختلف العلماء في ذلك كما مر وهذا 


الشرط إذا انتفى انتفى الوجوبُ والجواز معاً؛ لأن من لا علمٌ عنده 


. «ت»: (ذكرنا)‎ )١( 
. «(ت»: «الزم»‎ )۲( 


۰۳ 


بذلك قد يرى المنكر معروفاً والمعروف منكراء كما نشاهد من العامة 
الحمَيّاء» ولهذا قيل : العامَي ينبغي“ أن لا يحتسب إلا في الجَليات 
المعلومات؛ كشرب الخمر والزنا وترك الصلاة. 

الثامنة والأربعون بعد المتتين : إذا عَم أنه لا يُفيدٌ إنكاره» ولكنه 
[]“ يخاف مکروها NE‏ الوجوبٌ؛ لعدم الفائدة» وأثبت 
الاستحبابٌ؛ لإظهار شعار الإسلام» وتذكير الناس بأمور” الدين . 

التاسعة والأربعون بعد المئتين: وإن كان غالب الظن أنه 
لا يفید» ولکن يحتمل أن يميد وهو مع ذلك لا يتوقع مکروهاًء فقد 
ذكر في «الإحياء» اختلافاً في وجوبه» وجعل الأظهر وجوبه» ووجه 
هذا: أن المقتضي للوجوب - وهو الأمر - قائم» فلا يترك إلا لمعارض 
خوف الضرر»ء أو اليأس من فائدة الأمر» ولا ضررَ هاهنا ولا يأس› 
فيعمل بالمقتضي” '. 

الخمسون بعد المئتين : عَلم آنه لا ينفع كلامّه» ويناله ضررٌ إن 
تكلم فالنظر في الوجوب والجواز. 

أما الوجوب : فإذا سقط الوجوب عندنا“ إذا لم يخف الضررَ 


(۱) «ت»: «لا ينبغي آن» . 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) «ت»: «بأمر» . 

.)۳۲١ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )٤( 


. «ت): «عندما)‎ )٥( 


أن يسقط إذا حاف الضرر أولى» وهذا ظاهر. 

وأما الجواز: ففي «الإحياء» فيما إذا علم أنه لا ينفع كلامه» 
ويتضرر إن تكلم : لا يجب عليه الحسْبة بل ربما يحرم في بعض 
المواضع» قال: نعم يلزمه أن لا يحضرَ موضع المنكر» ويعتزل في 
بیته حتی لا يُشاهدَ» ولا يخرح إلا لحاجة مهمة أو واجب» ولا يلزمه 
ارف الل وله ا ان ف إلى الات ار بحل عل ماد 
السلاطين في الظلم والمنكرات» فيلزمه الهجرة إن قدر عليهاء فإن 
الإكراه لا يكون عذرا في حقٌ من يقدر على الهرب من الإكراه". 

وقال غيره من المتكلمين: إن غلب على ظن المُنكر أن الذي 
نكر عليه لا يترك المنكر» ويُوصل إليه الضرر الكبيرَ» لم يج [له]؛ 
E‏ 

اورانت في «المحيط)" من كتب الحنفية في كتاب «السير»» 

یضر دی کی ۷ ی ایم ارچ اا د 
العدو إذا كان بحيث يُنكي فيهم ظاهرأً» ووجّة ذلك» ثم ذكر بعده: 
ون کان یعلم آنه لا بُنکي فیهم» بل بُقکّل» فانه لا يحل له آن يحمل 


(۱) انظر: «إحياء علوم الدین» للغزالي (۲/ .)١١۹‏ 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) للإمام شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي 
المتوفى سنة (۳۸٤ه)»ء‏ كتاب «المحيط» في الفقه في عشر مجلدات» صنفه 
أولاً ثم لخصه قال: جمعت فيه عامة مسائل الفقه مع مبانيها ومعانيها. 
انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۲/ .)١١۲١‏ 


۰0 


ا لأنه لا يحصل بحمله“ شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين» بل 
يكون مُلقياً نفسّه إلى التهلكة» قال: بخلاف ما إذا کان یری قوماً من 
فسًاق المسلمين على منكر» وهو يعلم أنهم لا يمتنعون بنهيه وأنهم 
يقتلونه» فلا بس بالإقدام عليه» وهو العزيمة» وإن کان يجوز له أن 
يترخَص في السكوت؛ لأن هناك القوم يعتقدون ما يأمرهم به 
وما ينهاهم عنه»› فلا بد [من] آن یکون نهيّه مؤثرا في باطنهم» فام 
الكفار فغيرٌ معتقدين ما يدعوهم إليه» فالظاهر أنهم يقتلونه» فلا 
يسعه الإقدام عليه" . 

[قلت : في هذا وانتظامه على قانون واحد نظرٌ]0. 

الحادية والخمسون د بعد المئتين: علم - او ظر - أنه ول 
المنكرٌ» ولكنه يخاف مكروها ينزل به» فالنظر في الوجوب والجواز. 

AS 

وأما الجواز : ففى «الإحياء» أنه يجوز للمحتسب»› > بل بُستحب آن 
يعض نفسّه للضرر والقتل إذا كان للحسبة تأثيرٌ في رفع المنكرات› 
أو كسر جاه الفاسق» أو في تقوية قلوب آهل الدين“ 

وهذا اكتفاء في الاستحباب بما هو أعم في زوال المنكر» فإنه 
(1) في الأصل: «بحملته»» والمثبت من «ت». 


(۲( س ةط من ((ت) , 


(۳) انظر: «المبسوط» للسرخسی .)٠١٤١ /۲٤(‏ 
)٤(‏ سقط من (ت» . 


(0) «ت»): «لحسبته) . 
(0) انظر: «إحیاء علوم الدین» للغزالي (۲/ ۳۱۹ .)۳۲١‏ 


۲٣٢۹ 


جعل لکسر جاه الفاسق وتقوية [قلوب]“ آهل الدين تأثيراً في هذا 
الحكم» ولم يقصزه على زوال المنكر فقط . 


فال : فأمَا ان آ فاقا Us‏ ل و E‏ ىكه 
إل رای 3 ر 2 ول 


قَدَحٌ» وعلم أنه لو أنكر عليه لشربَ القدح» وضرب رقبته"» فهذا 
ما لا أرى للحسبة فيه وجهاً» وهر عين الإهلاك» فانً المقصود أن يؤثر 
في الدين أثراً ويفديه بنفسه» فأمًا تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا 
وجه له في الدين» فينبغي” أن يكون هذا حراماً» أوكما قال" . 


واستدل لهذه“ المسألة بالخبر الذي أورده فى فضل كلمة حق 


عند إمام جائ ۳ ولا شك أن ذلك مَظتةَ الخوف»› وقال: فإن قيل : 


)۱( 
(۲( 


(۳) 
(€) 
(0) 
(٦) 
(۷) 
(A) 
)۹( 


زيادة من «(ت» . 

في النسخ الثلاث: «منفلتاً»» والمثبت من المطبوع من «الإحياء»» ولعله 
الصواب . 

«(ت): «(شرب القدح ضرب رقبته) . 

«(ت» : «فهذا لا) . 

فی «(ت» زيادة : «أن یغریه بنفسه» . 

«ت»: «بل قد ينبغی) . 

انظر : «إحياء علوم الدين) للغزالي (۲/ .)۳۲١‏ 

«(ت): «(فى هذه» . ) 

وهو قرله ڳلا : «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»» رواه ابو داود 
»)٤٤٤(‏ كتاب: الملاحم» باب: الأمر والنهي» والترمذي ›)۲٠۷٤(‏ 
كتاب : الفتن» باب: ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائرء 
وقال: حسن غريب» وابن ماجه »)٤0١١(‏ كتاب: الفتن» باب: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» من حديث أبي سعيد الخدري له » وهو 
حدیث حسن . 


۹۷ 


فما معنی قوله : ولا تلقوا بایدی إل َلك [البقرة: ۱۹]؟ 

قلنا: لا خلافَ في أن للمسلم الواحد أن يهجم على صف 
الكفار ويقاتلء وإن علم أنه بُقتَلُء وهذا مكا ظّ أنه مخالف لموجب 
الآيةء وليس كذلك» فقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ليس 
التهلكة ذلك» بل بذل النفقة في غير طاعة الله كك0 . 


قلت : قسم محمود الخوارزمي [تلميذ آبي الحسين 
البصري] الأمرَ فيما إذا عَلم أنه يزول المنكر» ولكنْ يصلٌ إليه 
الضررٌ» فإن كان ما يتركه يسر مما يفعله من الضرر بهء مثل أن يترك 
شرب الخمر ويقتله» فذكر أنه لا يجوز» ووجه هذا: أن فيه دفع 
المفسدة الدنيا باحتمال الكبرى . 

وإطلاق القاضي أبي الوليد بن رشد يقتضي أيضاً هذاء فإنه شرطً 
اا من أن يودي إنكارٌ المنكر إلى منكر آخر أعظ منه» وهو 
أن ينهى عن شرب خمر فيؤول نهيْةٌ عن ذلك إلى قتل نفس 
(۱) رواه ابن جریر في «تفسیره» (۲/ ۲۰۰ -۲۰۱) عن ابن عباس قال : ليس 

التهلكة أن بُقتل الرجل في سبيل الله» ولكن الإمساك عن النفقة في 

سبیل الله . 
(۲) هو العلامة الزمخشري صاحب «الكشاف». 


(۳) زيادة من (ت» . 


)٤(‏ «ت»: «المضرة». 


. «ت»۰ «آشهر»‎ )٥( 


وما أشبه ذلك» فهذا الإطلاق يدخل تحته أن يؤديّ إلى قتل نفسهء 
ویمکن أن یرید به قتل نفس غیره. 

هذا إذا کان ما یتر که یسر مما يفعله» فأمّا ِن کان ما یترکه أعظم 
مما یفعله» فحکی محمود عن مشایخه اختلافاًء قال: قال قاضي 
القضاة؛ [يعني : عبد الجبار بن أحمد] : إن هذا الإنكار قبي . 

ل وال اا و الحم اخم وة ا على اة غر 
واجب؛ لان الله تعالی باح [لنا]" كلمة الكفر في حال الإكراه خوفاً على 
النفس؛ [أي] : فلن يباح لنا أن * غيرنا يفعل المنكر خوفاً على 
النفس أولى. 

قال: واحتج قاضي ا ان هدا اکا :ا ین 
بخلاف ترك إظهار كلمة الكفر؛ لأنٌ فيه إعزارً الدين» وقال الشيخ أبو 
الحسين: لا فرق بينهما؛ إذ في كل واحد منهما إعزاز الدين. 

قلت : مشايخ محمود هذا معتزلة . 

الثانية والخمسون بعد المئتين: هذا الذي حكيناه من ا 
في الإنكار على شرب الخمر إذا أدى إلى قتل المُنكر» له عندي 
بمسألة جواز الاستسلام للصائل لمسلم على النفس» وفيه اختلاف 
قول عند الشافعية - رحمهم لله -» فإن أبحناه فهذا أولى بالإباحة؛ لما 


)١(‏ في الأصل «له»ء والمثبت من «ت». 
(۲) زيادة من «(ت) . 
(۳) زيادة من «(ت» . 
(6) زيادة من «(ت» . 


۲۰۹ 


فيه من إذهاب المنكر وزواليء والقيام بحقوق الشرع وشعار الإسلام. 

وإذا آجزنا الاستسلام ففي استحبابه ه وجهان للشافعية» وهاهنا 
ول بالاستحباب كما ذکرناه. 

أما إذا منعنا الاستسلام فسببه أن النفس حن لله كك وليست من 
حقوق العبد التي له إسقاطهاء فإن الله تعالى حرم على العبد قتل نفسه» 
وتعلق به الوعيد الشديد» وإذا كان قتل نفسه محرماً عليه لحق الله 
تعالى» فهو بمنزلة قتل غيره» فكما ليس له أن ينك على الخمر بحيث 
E‏ 

ولا يعارض هذا إلا ما فيه [من] القيام بالشعار وزوال المفسدة» 
وعلى هذا التقدير يكون المقتضي للمنع قائماًء وما يقال في ذلك من 
إقامة الشعار وإهانة العاصي» فهو من قبيل المعارض» ومحل النظر فيه: 
آنه هل يساوي ذلك المقتضي - أو بَرجُح عليه - حتى يدم عليه» ويباح 
الإنكار مع قيام المفسدة لأجل معارض المصلحة؟ 

ومما يستدل به على الجواز: الحديث عن أبي سعيد 
الخُذري - طط _: أن النبي با قال : «إنّ أفضل الجهاد كلمة عَذْل عند 
سلطانِ جائر» . 

وها الحديث اجه الرمتى في اجامت ا من رواب عط عن 
أبي سعيد الخْدري» وقال فيه : وهذا حدیث حسن غريب“ 


(1) انظر: «الوسيط» للغزالي .)٠٥۲۹ /٦(‏ 
(۲) سقط من (ت» . 


11۰ 


والأمر كما قال؛ لعدم تهمة عطية بن سعيد بالكذب» ورواية 
الأكابر عنه» لكنه ممسوسٌ بالأضعف” . 

الثاللة والخمسون بعد المئتين: لكا حَكم في «الإحياء» بأنه 
يستحب الإنكارُ في حالة خوف الضرر» وبَسط الكلام فيه 
[وشرطً]" أن يقتصر المكروهٌ عليه» فإن علم أنه يُضرب معه من 
أصحابه أو أقاربه أو رفقائه» فحكمه أنه لا يجوز له الحسبة» بل 
يحرم؛ لأنه عجر عن دفع المنكر» إلا أن يفضي ذلك إلى منكر خر 
وليس [ذلك] من القدرة في شيء. 

الرابعة والخمسون بعد المثتين : علم أنه لو احتسب لبطل ذلك 
المنكرْ» ولكنْ كان سبباً لمنكر آخر يتعاطاه غير المحتسب عليه» فذكر 
في «ال ا حياء» : أنه لا بحل له الإنكارٌ على الأظهر؛ لان المقصود عدم 
مناكير الشرع مطلقاً لا من زي أو عمرو؛ وذلك بأن يكون مع 
الإنسان مثلاً شراب حلالٌ نجسل بسبب وقوع نجاسة فيه» وعلم أنه لو 
أراقه لشرب صاحبه الخمرَء أو شرب أولاده؛ لإعوازه الشراب 
الحلال» فلا معنى لإراقته ذلك . 

قال : ويحتمل أن يقال: إنه يريق ذلك فيكون هذا مبطلاً للمنكرء 


)١(‏ «(ت»): اسعد). 


(۲) انظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۲/ ۸۲۳). 
(۳) زيادة من (ت») . 


(6) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/⁄ .)۲١‏ 
)٥(‏ «ت»: «مناكر) . 


۲۱١ 


وأما شرب [الاخر] [الخمر]" فهو المَلوم فيه» والمحتسب غير قادر 
على منعه من ذلك المنكر» وقد ذهب إلى هذا ذاهبون» وليس ببعيد. 

قال : هذه مسائل فقهية فقهية لا يمكن فيها الحم إلا بظْنٌء ولا ييعد 
أن يفرق بين درجات المنكر» وينكرها الذي تفضي إليه الجسبة 
والتغييرُء فإنه إذا كان يذبح شاة لغيره ليأكلهاء وعلم أنه لو منعه ذلك 
لذبح إنسانا وأكله» e‏ الحسبة» e‏ 
إنسانِ وقطْع طرفه يحمل على أخذ ماله» فذلك له وج. 

الخامسة والخمسون بعد المئتين : ذكر غير واحد هذا( الذي آذكر 
معناه» واللفظ لبعضهم» وهو: أن سبيل منكر المُنكر أن کا در 
ما يظن زواله فقط» فإن أمكن زواله بالتخويف والوعظ والزجر اقتصر 
على ذلك» ولم ییسط يده إلى سواه وإن احتاج فيه إلى فعل مع القول» 
اقتصر على یسر ما یمکن زوالّه به» ولم يجاوز ذلك» وإن احتاج إلى 
القتال قاتل عليه. 

ورتب ذلك على حسب ما يديه اجتهاده وغلبة الظرٌ فإن لم 
N N‏ 

قال: هذا الذي أشرت إليه. ولا يبلغ مُنْكرٌ المُنكر بالسيف 


(۱) سقط في «ت» . 

(۲) زيادة من (ت» . 

)۳( في الأصل : «ولا»» والمثبت من(ت)» . 

(4) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)١۲١‏ 
)٥(‏ في الأصل: «ما هذا»» والمثبت من «ت». 


1۲ 


والسلاح إلا مع الان ولک کر يا وون لوالا 

ا هذا التدريج الذي حکیناء دھب إليه غير وأاحد من 
الأشعرية والمعتزلةء والذي ذكرته آنفاً هو عن بعض الأشعرية . 

وات بعض المتكلمين»› وبعض من تكلم في اتر [ قد‘ 
استانس في ذلك بقوله“ تعالى: #ولن طايقتانِ م ألموميك افسسَلو 
اأص لحرا €[الحجرات : 4[ فام أولا بالإصلاح› وفي الأخير بالقتال . 

قال المفسّرٌ بعد أن تلا الاية: قَدَم الإصلاح على القتالء 
وهذا يقتضي أن ای ا بالمعروف والنهي عن المنكر - 
بالأرفق فالأرغقٍ مترقيا إلى الأغلظ فالأغلظ› قال: وكذا قوله 
الأمرُ بالتغليظ اف ی و و E‏ 
فالقلى . 


فلا بأس» وإن كان على سبيل الوجوب» فيشكل عليه حديث أبي 


. «ت): «سلطان)‎ )١( 

(۲) في الأصل زيادة : «إلا مع السلطان ولا ينكر». 

(۳) زيادة من «(ت» . 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

)٥(‏ فى الأصل : «بذلك فى قوله»» والمثبت من (ت». 

۰ ك «(التغيير.‎ (٦) 

(۷) انظر : «التفسير الكبير» للرازي (۸/⁄ .)٠٤١‏ 
1۳ 


سعید الخذري - 4 - الصحيح : (منْ رأی منکرا فليغيّره بيدِهء فإِنْ لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»“. 
اف الي اا باليد» وشرط في الاكتفاء بتغيير اللسان عدم 
الاستطاعة بتغيير اليد» وماذكره من الاستشهاد على ذلك بقتال البغاةء 
وكذلك ما یمکن أن بُستشهد به عليه من دفع الصائل» فإنه يجب 
البداءة فيه" بالأهون فالأهون» فالسببُ فيه أن قتل المسلم مفسدةٌ 
[عظيمة] [أعظم]“ عند الله من زوال الدنيا» فيجب أن لا توفع 
هذه المفسدة مهما أمكن ذلك» وكذلك ضربُ المرأة مفسدة لا تَوْقَمُ 
إلا بعد العجز عن دفعها بما دونه لقيام المانع» فإن كان إنكارٌ المنكر 
مما يؤدي إلى مثل هذا من إيقاع المفاسد المحظورة شرعاً» فهو مثل 


(۲) «ت): «فيها) . 

(۳) سقط من (ت» . 

()٤(‏ في الأصل و(ات) : «أهون»» والمثیت اشير إلى تصحيحه في هامش 
((ت» . 

)0( روی النسائي «(4۸A۷)‏ کتات: تحریم الدم» باب : تعظيم الدم» 
والتر مذ (۱۳۹۵)ء کتاب: الدیات› باب: ما جاء ف تشدید ق 

ي : باب في 

المؤمن»› من حديت عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «لزوال الدنيا هون 
على الله من قتل رجل مسلم». وقد رجح الترمذي وقفه. 
قلت : الأحاديث في تحريم قتل المسلم كثيرة جداً قد يبلغ مجموعها حدً 
لار وقد فرعا غر وااو الا اف 


۲۱14 


ما ذكر سواء لكنه أمرٌ عارضلٌء فلا ينبغي أن يُجعلٌ ذلك حكما عاماً 
في إنكار المنكر حيث لا يؤدي إلى وقوع المفاسد المحرمة شرعاً 
والكلام في درجة الوجوب. ۰ 

فإن قلت: الإغلاظٌ سببٌ في ثوران نفس الظالم المرتكب 
للمنكر» ولجاجه فيما هو فيه» وأحبٌ شيء إلى الإنسان ما مزع» 
وربما أدى ذلك إلى فتنة. 

قلت : إن كانت هذه قضية جزئية تفرضهاء وكانت البداءة 
بالإغلاظ“ توقع في مثل هذه المفسدة المذكورة في قتل الباغي ودفع 
الصائل» سلّمناء» فلا" يجوز في هذه الصورة إلا ما يجوز في دفع 
الصائل والباغي من التدريج . 

وإن جعلت هذه المفسدة مقتضية لوجوب التدريج مطلقاًء فهذه 
مفسدة ألغى الشارعٌ اعتبار دفعها؛ لأنها عامةٌ غالبة في حق مرتكب 
المنكر» فلو اعتبرَ ذلك مطلقاً أدى إلى مخالفة النص المذكور في 
حديث ابي سعيد» وقد يکون الشارع اعتبر e‏ الإغلاظ" على 
مرتكب المنكر عقوبة له على 5 ت 

السادسة والخمسون بعد المئتين : قد قدمنا الحكاية عن بعض 
(1) في الأصل: «بالأغلظ»» والمثبت من «(ت». 
(۲) «ت»: «ولا) . 
)۳( «ت»: كار . 


1° 


متكلمي الأشعرية» فإنه لا يبلغ منك المنكر بالسيف والسلاح [إلا مع 
السلطان» ولكن ينكر بما دون السيف والسلاح]. 

وذكر محمود الخوارزميٌ المعتزلي تلميذ أبي الحسين البصري 
اختلافاً فيما بعد النهي بالقول من المنع بالضرب والقتال قال: فقال 
قومٌ: إن ذلك اغلا ومن يلي منه دون غیره. 

قال : وقال شيوخنا: بل ذلك واجب على الكل والدليل لذلك 
قوله تعالى : ون طايقكانِ مى ألْمُوميي امسلا صلخو إلى قوله: 
لفقتلوأ أل بى €[الحجرات: ۹]» والأمرٌ في الاية بالقتال يتناول جميع 
المكلفين . 

وقال بعض مصنفي الشافعية الفقهاء”: ومن رأى مرتكباً لمحرم؛ 
كشرب الخمر وغيره من أنواع المحرمات» وافتقر في إزالته إلى شهر 
السلاح» فقد منعه الأصوليون اتفاقاًء وأجازه طوائف من الفقهاء“ . 

السابعة والخمسون بعد المئتين: الصّائلٌ لأخذ المال: 
المشهور أنه يجوز قتالّه» وحكي عن قديم الشافعي - له -: أنه إن 
آدى إلى قتل الصّائل - أو“ إتلافِ بعض أعضائه لم يجز 
)١(‏ سقط من (ت» . 
(۲) «ت): «من الفقهاء» . 
(۳) انظر: «روضة الطالبین» للنووي (۱۰/ .)٠۱۸۹‏ 


)٤(‏ «(ت): «و). 


(0) «ت): «ابعضه) . 


والمذهب حلاف( والحديتُ الصحيح» وهو قوله إل : من قل 
دون ماله فهو شهيد» يدل على الجواز» هذا في المال الكثير. 

الثامنة والخمسون بعد المئتين : لا يجوز إنكار المنكر بمباشرة 
فعل محرم شرعاً إلا لمعارض» لاسيما إذا كان ما يُبَاشرٌ أعظم مفسدة 
ا ف غ سان ا ودف م فط بال الل 
أن ينكر عليه بقطع لسانه [لم يجز] . 

وقد نقلوا ما معناه: أن عمر - هه - عزم على قطع“ لسان 
الحطيئة بسبب الهجو"» فإن صح ذلك فهو من باب العزم على 
الفا الرس ف على التهديد الرادع للمصلحة أولى من 
حَمْله على حقيقة حقيقة القطع للمصلحةء ووا ا ا قفا س 


.)۱۸١ /٠١( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۲۳٤۸(‏ كتاب: المظالم» باب: من قاتل دون ماله» 
ومسلم »)۱٤١(‏ كتاب: الإيمان» باب : الدليل على أن من قصد أخذ مال 
غيره بغير حق» كان القاصد مهدر ادم في حقه» من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) سقط من «(ت». 

)٤(‏ «ت): «فقد). 

1 «ت»: هم بقطع»‎ )٥( 

(1) رواه أبو ذر الهروي في «فوائده» (۱/ ۱۲۰)» عن زيد بن أسلم» عن أبيه . 

(۷) «ت»): ينجر . 


1¥ 


مصلحة مرسلةء والاسترسال في ذلك“ عظيم ويقع فيه منكراتٌ 
عظيمة الوقع في الدين» واسترسال قبيح في أذى المسلمين» 
انكر على من اعتبر أصل المصالح المرسلة» لكن يحتاج إلى نظر 
شدید» وتأملٍ سديد» وعدم التجاوز للحد المعتبر. 

التاسعة والخمسون بعد المئتين : تكلّموا في إنكار الولد على 
الوالد"» قال بعض المالكية : فإذا رأى الرجل أحد أبویه على منكر 
من المناكير فليعظهُما برفق» وليقل لهما في ذلك قولاً كريماً» كما 
ا E E‏ 
هما [الإسراء: ۲۳] الآية إلى قوله تعالی: لوقل رَبَ انها کج 
ران صغررا €[الإسراء: .]۲٤‏ 

وغيره رتب الجبةً حمس مراتب: 

الأولى: التعريف. 

والثانية : الوعظ بالكلام اللطيف . 

والثالثة : السب والتعنيف» قال: ولست أعني بالسبٌ الفحش» بل 
أن يقول: يا جاهل! يا أحمق! أما تخاف الله؟! وما يجري هذا المجرى. 
)١(‏ «ت»: «والاسترسال في ذلك» وشاورني بعض القضاة في قطع أنملة 

شاهد» والغرض منعه عن الكتابة بسبب قطعهاء وكل هذه منكرات عظيمة 

الوقع. . ( 
(۲) «ت»: «الوالد على الولد»» وهو خطاً. 


۲۹۸ 


والرابعة : القهر بطريق المباشرة؛ ككسر الملاهي» وإرافة 
الخمر» واختلاعه الثوبَ الحرير من رأسه» واستلاب الشيء” 
المغصوب منه ورده على صاحبه. 

و[الخامسة]: التخويف بالتهديد بالضرب» أو مباشرة الضرب له 
حتی يمتنع عمَّا هو عليه" . 

وجعل للولد الحسبةً بالرتبتين الأوليين وهو التعريف» ثم الوعظ 
والنصح باللطف› ئل ولس له الح الع رال وال 
ولا بمباشرة الضرب» وهما الرتبتان الأخيرتان» وهل له الحسبة بالرتبة 
الأخيرة بحيث يؤدي إلى أذى الوالد وسخطه؟ 

قال : فيه نظرٌ» وهو أن یکسر [مثلا]“ عوده» ویریق خمره» 
وجل الخيوط من ثيابه المنسوجة بالحرير» وير إلى اللاك ما يجده 


| (7) 


في بيته من المال الحرام الذي غصبه أو سرقه أو أخذه عن درار 


)١(‏ «ت»: «والمنع بالقهر» بدل «والرابعة: القهر»» وفي المطبوع من «الإحياء» 
للخزالي» وعنه نقل المؤلف : «المنع بالقهر. 

(۲) في المطبوع من «الإحياء» للغزالي: «واختطاف الثوب الحرير من لابسه› 
واستلاب الثوب. ..). 

(۳) انظر: «إحياء عوم الدين» للغزالي (۲/ .)١٠١‏ 

)٤(‏ آي: التي لم يوضح أمرها بعد وهي الرابعة» فقد ذكر جواز الأولى 
والثانية» وامتناع الثالثة والخامسة. 

. سقط من «(ت»‎ )٥( 

() في الأصل واب): «من»» والمثبت من «(ت) . 


۲۱۹ 


ورزق من ضريبة المسلمين» إذا كان صاحبه معيناًء ويّبطل الصور 
المنقوشة على حیطانه › والمنقوشة في خشب يته » وکر آواني 
الذهب والفضة› فان فله کن هذه الأمور س يتعلق بذات اللأب» 
بخلاف الضرب والست» لكن الوالد قد يتأذى به ويسخط بسببهء إلا 
أن فعل الولد حقّء وسخط الأب منشؤه حبّه للباطل والحرام. 
) والأظهر فى القياس أن يثبت ذلك للولر» بل یلزمه أن يفعل 

ذلك» ولا يبعد أن ينظر إلى قبح المنكر؛ كإراقة خمر مَنْ لا يشت 
غضبه» فذلك ظاهر”. فإن كان المنكرٌ فاحشاً والسخط شديدا؛ كما 
لو كانت آنية بلور أو زجاح على صورة حیوان› وفي کسرها خحسران 
ال کر فاا ا ا ف الاي ومن فى هل الع 
مجرى الخمر وغيره» فهذا كله مجال النظ ). 

قلت : أمًا إباحة التعريف» والوعظ بالقول اللطيف» فلا شك فى 
[إباحة]“ ذلك . 

وأما المنع من السب فصحيح أيضاء بل لو طولبنا بدليل على 
)١(‏ «ت): «الوالد». 
(۲) «ت»: «للولد ذلك». 
(۳) «ت»: «ولا يبعد أن ينظر إلى قبح المنكر وإلى مقدار الآذى والسخط فإن 

كان المنكر شديداً وسخطه عليه قريباً؛ كإراقة خمر. . .٠.‏ 
)0٥(‏ سقط من (ت» . 


° 


وار السب ف حى الأجتي لأختجا إلى ذلك لا سا ادا كان 

مستغنى عنه فى إنكار المنكر . 
وأما الثالثة التى جعل فيها نظراء فتحريم الإنكار على الولد 
وأمّا ما نحن فيه من نصرة المظلوم إذا كان الأب ظالماً فأبعد؛ 

لاسيما إذا كان الضررُ شديداء فلا يمكن بوجه من الوجوه أن يقال 

بتحريم الإنكار على الأب بطريق المنع والدفع» وإنما اخترت هذا 

المذهب لوجوه: 
أحدها: أنٌ الأب إذا أمر بترك إنكار المنكر وكانت مخالفته 

مما يبسخطه» وجب أن لا يطاع؛ لقوله بل: «لا طاعَةَ لمخلوق 

فى معصية الحّالق٠»‏ وكذلك إذا لم يكن هاهنا أمرٌ ومخالفة 
لے بدلیل »› وبل أولى ؛ لأ المخالفة بعد الأمر شد منها قبل 

الأمر. 

)١(‏ روأه الإمام أخيد في «(المسند) (0/ 7( والطبراني فی «المعجم الكبير» 
»)٠٠١ /۸(‏ وفي «المعجم الأوسط» »)٤۳۲۲(‏ والحارث بن أبي أسامة 
في ((مسنده) »)٦٠١۲(‏ والقضاعي ف ((مستد الشهاب» «<(AVYT)‏ وغيرهم 
من حديث عمران بن حصين 4 . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)۲۲٣۰/۵(‏ رجال أحمد رجال الصحيح . 

(۲) «ت»: «فكذلك) . 

(۳) في الأصل: «ومخالفته له»» والمثيت من «(ت». 


۲۲١ 


وثانيها : أن جس هذه المصلحة؛ أعني : احترام الوالد'» قد 
ألغاه" الشرع في جنس المعصية حيث يقول : لا َد وما رمث 
E E aA‏ 
اكام أو إخوتهر أو عَشْيرَمُمْ ايك َب ف لويم يسن 
وُہ برو َه €[المجادلة: ۲۲]» [وبسبب هذا سقطت حرمة 
الأبوين في الشرك. وذلك] لتقديم حفظ حرمات الله تعالى» ودفع 
المفاسد في الأرض على حرمة الوالد. ۰ 

فإن قلت : فذاك في حقٌ الأب الكافر لا في حق [الأب] 
لمك 

قلت : قد ذكرث أن الشارع أهدرَ جنس المصلحة بالنسبة إلى 
جنس بر الوالدين» ولم أقل: أهدر عينها. 

وا ا ارا اكان الا واا مى ال 


وأن یکون کل واحد من المتحادين ی حد عن الأحر ١ء‏ اراد 


)١(‏ «ت): «الولد». 

(۲) «ت»: «ألغاها» . 

(۳) في الأصل: «وليس هذا لسقوط حرمة الأب» فإذا ليس ذلك لعدم اعتبار 
حق الولدء فهو إذن»» والمثبت من «(ت». 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 

. في الأصل : «أخحذها»» والمثبت من «(ت»‎ )٥( 

(0) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (۳/ »)٠٤١‏ (مادة: حدد). 

(۷) أي: اعتبرنا المراد. 


۲۲ 


بمحادة الله تعالى مخالفة أمره وتعدّي حدوده» أو مخالفة رسوله» أو 
ما أشبهه» فباعتبار الاشتقاق يدخل تحت“ المخالفة بالمعصية» 
فتتناوله الاية . 

ورابعها: الإنكارٌ على الأب إحسان إليه» والإحسان إليه 
اة ال کاله ر اج 

ا إليه؛ فلأنه تخليصلٌ له من ورطة العقاب 
واستحقاق العذاب» وذلك إحسان. 

اما إن الالخيان اليه واجب؛ فلقوله تعالی: #ويالولدنٍ 
سحا 14[الإسراء: ۲۳]» فهو عام أو مطلق [يفهم منه العموم]" في كل 
إحسان إلا ما خصّه الإجماع» أو دليل مقدمٌ على العموم. 

وخامسها: إذا كان منكرٌ الأب ظلماً للغير ؛ كأخذ ماله أو غصيهء 
فردّه على المالك ضرة :الأب لانه منع له من الظلم؛ 
لقوله ب : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما»» وجَعَل نصره ظالماً أن 
فن اف را کو س اللاب رج أن ت ل اا 


بنصر“ المظلوم . 


. «ت): «تحته»‎ )١( 
. زيادة من «(ت»‎ )۲( 
. تقدم تخریجه‎ )۳( 
. «ت): «بنصرة)‎ )٤6( 


A1 


وسادسها: قد قدمتث الإشارة إليه [من]“ أن القدر الواجب من 
بر الوالدين عير منضط عندنا رضارط حاصر م مين والقيام بحدود 
الله تعالی › ودفع محارمه» وإزالة المفاسد عن الدیرء دة ع 
الثبوتِ قطعاً من الشرع» وكون هذا الشيء المّزال منكرا و" محرماً 
وممسدة» معلومٌ أيضاً قطعاًء وتقديم المعلوم على المجهول راجح . 
وسابعها: أن إزالة المفاسد الشرعية والمنكرات' القبيحة 
عن الدين من مرتبة الضرورة» وجنس بر الوالدين من مرتبة 
التحسين أو تتم تتمته(*'» ET‏ الضرورة متقدمة)» ولیس قولنا: انه 
من مرتبة التحسين والتتمة"» مما ينافى القول بوجوبه» فلا يغاط 
فى ذلك . 
وثامنها: أن الأب - بارتكابه [ما]“ حرمه الله تعالى - هاتك 


(۱) زيادة من (ت) . 

(۲) «ت»): «متين» . 

(۳) «ت»: «آو). 

. «ت»: «والمذمات»‎ )٤( 
«ت»: «آو شبهه».‎ )٥( 
«(ت): «مقدمة).‎ )0( 
. «ت»: «أوشبهه»‎ )۷( 
. «ت»: «تغلطن»‎ )۸( 
. سقط من «(ت»‎ )4٩( 


Y٤ 


لحرمته» فإن انهتكت» فهو هاتكها بالحقيقة» ولا شك أن المسلم 
محرَمٌ الدم واجبٌ العصمة» فإذا صال على غيره في نفسه أو مالِوِء 

ولا ينتهض عندي غضب الوالد وسخطه؛ لأَنْ يرى الولدٌ المال 
مع القدرة على رده لمالكه» هذا في غاية البعد. 

فإن ترقينا إلى أن يراه يريد قتلّ المسلم بالسيف ظلماًء وتعدّر 
عليه دفعه عنه إلا بما ا > فقد خرج الأمر [عن الاستبعاد] إلى 
القطع ببطلان [قول] من يقول بمنع ذلك . 

وأما القول بالنظر إلى مقابلة المصالح والمفاسد فهو جَرِيانْ على 
لكن النظر في إن اشتد غضث الأب» هل يقاوم“ 
ار تکات هذه المعاصي؟ 


ومن قال: إن الاب إذا رأى الأب قد أعدٌ آلاتِ شرب الخمرء 


)١(‏ «ت»: «انهتك». 

(۲) «ت»: «وكان» . 

(۳) «ت»: «ویترکه الولد». 
)٤(‏ زيادة من «(ت». 

)٥(‏ زيادة من «ت». 


لضمير هنا يعود على الاين؛ أي: هل يقاوم الابن ارتكابَ المعاصي؟ 


¥0 


وأحضر الخمر إلى منزلهء والابن قادرٌ على إزالة ذلك بالإراقةء 
ويكون الواجب عليه أن لا يفعلَ ذلك» ويمكرٌ الأب من الشرب؛ 
لأجل حرمته» فقد أتى عندنا أمراً يحتاج إلى نص شرعي مين لهذا 
الحكم» ودال عليه. ‏ 

[قال] : فإن قيل: ومن أين قلتم إنه ليس له الحسبة بالتعنيف 
والضرب والإرهاق” إلى ترك الباطلء والأمرٌ بالمعروف في الكتاب 
والسنة ورد عاماً من غير تخصيص» وأما النهي عن التأفيف والأذى 
فقد ورد» وهو خاصٌ فيما لا يتعلق بارتكاب المنكر؟ 

فنقول: قد ورد في حق الأب على الخصوص ما يوجب 
الاستثناء عن العموم؛ إذ لا حلاف في أن الجلاّد ليس له أن يتل أباه 
[في الزنا]"“ حَدا» ولا أن يباشر إقامة الحد عليه» بل لا يباشرٌ قتل أبيه 
الکافرٍ» بل لو قطع يده لم يلزمه قصاصٌء ولم يکن له أن يؤذيةُ 
في مقابلته» وقد ورد في ذلك أخبارٌ» وثبَت بعضها بالإجماع"» فإِذا 


. «ت»: «ولا يمكن»‎ )١( 

(۲) سقط من «ت»» والقائل : هو الخزالي رحمه الله . 

(۳) «ت»: «والإراقة). 

)٤(‏ في الأصل: «بما»» والمثبت من «ت». 

. («(ت»: «(على)‎ )٥( 

0) زيادة من «الإحياء» للغزالي . 

(۷) قال الحافظ العراقي في «تخريح أحاديث الإحياء» (۲/ :)۳١۸‏ قلت: لم = 


۲۲٢ 


ا ی و ا 0 ا 
إيذاؤه بعقوبة هي منم من جناية مستقبلةٍ متوفعَة» بل أولى» هذا 
قوله» او کما قال . 

قلت: أمَّا أنه ورد في حى الأب ما يوجب استثناءه في إنكار 
المنكرات» فإن كان ذلك هي العمومات ا والإأحسان إليهء 
فهي بالنسبة إلى العمومات الدالة على وجوب إنكار المنكر مما 
تتعارض فيه العموماتث من وجه دون وجه؛ لأنه إذا قال: وجب أن 
يُستثنى عن الأمر بالمعروف حال الوالد للدلائل الدالة على 
[وجوب]" برّه» قال خصمه : وجب أن يُستثنى عن الدلائل الدالة على 
وجوب برّه حال ارتكابه للمعصية ؛ للدلائل الدالة على وجوب الأمر 


أ ا عك ا ا ا ورا ی ای اا 
حديث عمر . قال الترمذي : فيه اضطراب› انتهى . 
قال عبد الحق: هذه الأحاديث - أي : ما ورد في عدم قتل الوالد بالولد» 
كلها معلولة لا يصح منها شيء› وقال الشافعي : حفظت عن عدد من آهل 
العلم لقيتهم : أن لا يقتل الوالد بالولدء وبذلك آقول. قال البيهقي: طرق 
هذا الحديث منقطعة» وأكد الشافعي بأن عدداً من أهل العلم يقولون به. 
انظر : «التلخيص الحبير لابن حجر .)١١ /٤(‏ 

.)۳١۸ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للخزالي‎ )١( 

(۲) («ت): (يستثني) . 


(۳) زيادة من (ت» . 


بالمعروف والنهى عن المنكر' . 

فليس اشتختاء الأب من دلائل الأمر بالمعروف بأولی من استفناء 
ا إلى ما يقتضيهء وإن كان الموجث للاستشاءِ ما ذکر ا آنه 
لا حلاف في أن الجلاّد ليس له أن يقتلَ باه حدَاً» فلعل السببَ فيه أنه 
لا يتعيّنْ لذلك» ويمكن إقامة الحدٌ بدونه» فإقدامّه عليه إيذاء" واستهانة 
من غير ضرورة» لا سيما إذا لم يتضيّق الوقت في إقامة الحد. 

وكذلك نقول: سبيل إراقة الولد حمر الوالد الذي أعدّه للشرب 
سبيل فروض الكفايات» فإن كان يمكن إزالة غيره [له]» وارتفاع 
المفسدة بفعل سواه» فاد یجب عليه ذلك بل نزید ونقول : نه ول 
يمكن أن بُعتبر في إسقاط الوجوب عن الولد ما لا بُعتبر في إسقاطه 
عن الجنبى› وهذا ا مذهب مالك فی فقتل الأب لولده» فانه 
قال : إدا أضحخة ودبيحه قير( [a]‏ ۷ وحاصله: أن يُتوسّع 
)١(‏ «ت»: «(قيل له: وج ا یس عو دلاتل الأمر بره حالة ارتکایه 

المعصية للدلائل الدالة. . ٠.‏ . 
(۲( سقط من (ت» . 
(۳) «ت»: «إهانة) . 
)٤(‏ زيادة من «(ت». 


. من القرّد» وهو أن بقل القاتل بالقتيل‎ )٠( 
. سقط من («(ت»‎ (0 


(۷) ذكره ابن العربي في «أحكام القرآن» (۱/ .)٩٤‏ 


۸ 


في إسقاط القصاص عن الأب بماا“ لا بُتَرّسّع به في إسقاطه عن 
الأجنبى . | 

وأما أن يجب عليه ترك الإنكار والإرأقة» والتمكي" من هذه 
المعصية الكبيرة بحفظ حرمة عاص لله تعالى بارتكابهاء فبعيد. 

ق ف اا اا اه و ا اله وات 
مضيق لا يحل التأخيرٌ فيه» فقد يَمنع قيامٌ الإجماع على التحري."» 
والله أعلم. 

وأما قتل أبيه الكافر فليس فيه إجماع» والمذكور“ عن مالك 
وغيره: الكراهة في أن يبارز وقال سُحنون: وإن اضطرَه أبوه 
المشرك شاد فلا باس أن ا ودکر في «النوادر»“ في أثناء کلام 
و وقد تنازع الناس في الأب وقد اتی أبو عبيدة ا 
النبي بي برأس أبيه» وفيه نزلت: لا يمد رما . . .€ إلى قوله 


)1( في الأصل : «(مما»» والمثبت من (ت) . 

(۲) «ت»: «بالتمکين) . 

(۳) أي: من إقامة الحد. 

. «ت»: «والمنقول»‎ )٤( 

() «ت»: «يأن» . | 

0) لإمام المالكية في وقته ابن اب زيد القيرواني المتوفى سنة (١۳۸ه)»‏ 
وعلى كتابه هذا المعول في التفقه. انظر: «الديباج المذهب» لابن 
فرحون (ص: ۱۳۸) . 


۲۹ 


چ 


باهم أو أبكاءَهُم أو إخونه أو عيرم 4[المجادلة: ٠)۲۲‏ . 

ومسألة قطع يده لا إجماع فيها أيضاء فالمالكية" ينازعون فيه» 
ونصّ بعضهم على المسألة؛ أعني : أنه لو حر يده أنه قاد" . 

الستون بعد المئتين: قال : وهذا الترتيب أيضاً ينبغي أن 
يجري في العبد والزوجة مع السيد والزوج» فهما قريبان من الوالد في 
لزوم الحقّء وإن كان ملك اليمين آكدَ من ملك النكاح» ولكن في 
الخبر آنه: «لو جار السجود لمخلوق لأمرت المرأة بالسجود 
لبخلها»» وهذا يدل على تأكيد الحق أيضاً. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۳٠١(‏ والحاكم في فى «المستدرك» 
»)٥٠١۲(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٠١١ /١(‏ والبيهقي في «السئن 
الکبری» (۹/ ۲۷)» كلهم من طريق سد بن موسى» عن ضمرة بن ربيعة› 
عن عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينصب الالهة 
لأبي عبيدة» وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر الجراح» قصده أبو 
عبيدة فقتله» فأنزل الله كك فيه هذه الأية . 
قال البيهقي : هذا منقطع» انتهى . وقد جود الحافظ ابن حجر إسناده في 
«الإإصابة» (۳/ 0۸۷) . 

(۲) «ت»: «والمالكية». 

(۳) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص: .)٥۸٩‏ 

) . أي: الغزالي رحمه الله‎ )٤( 

= N كتاب : الرضاع» باب:‎ »)۱٠١۹( رواه الترمذي‎ )٥( 


۳۹ 


الحادية والستون بعد المئتين : قال: وأمًا الرعية مع السلطانء 
فالأمرٌ فيه شد من الولد"» فليس لها" معه إلا التعريف والنصح» 
وأما الرتبة الثالثة ففيها نظ من حيث إن الهجوم على أخذ الأموال» 
ورگها إلى الملاكء و تحليل الخيوط من ثيابه الحرير» وكسر 
الخمور من بيته» يكاد يفضي إلى حرق هَيبته» وإسقاط جشمته» 
وذلك محذور ورد النهي عنه(؛ كما ورد في السكوت عن المنكرء 


فقد تعارضص فيه محذوران"» والأمر فيه موکول إلى اجتهاد منشره 


= على المرأةء من حديث أبي هريرة ظل4» وقال: حسن غريب . ونقل النووي 
رحمه الله في «رياض الصالحین» (ص: )٩۲‏ عن الترمذي آنه قال: حسن 

)١(‏ «ت»: «الوالد». 

(۲) في النسخ الثلاث: «له»» ولعل الصواب ما أثبت؛ إذ المقصود من كلام 
المؤلف : الرعية. 

(۳) «ت»: «المال من خزانته) . 

. «ت»: «وعلى»» وكذا في المطبوع من «الإحياء»‎ )٤( 

)٥(‏ روی الترمذي ۲۲۲۲۰). كتاب: الفتن» باب: .)٤۷(‏ وقال: حسن 
غریب»› والامام أاخد في «المسند» »)٤١ /٥(‏ وغيرهما من حديث بي 
بكرة طبه مرفوعاً: «من أهان سلطان الله في الأرض» أهانه الله» . 

. «(ت)»: «(فتعارض)‎ )٦( 

(۷) «ت): «محظوران) . 


۲۲۳١ 


النظرٌ في تفاحش المنكر"» ومقدار ما سقط من جشمته بسبب الهجوم 
E CO‏ 

الثانية والستون بعد المئتين : قال: وأما التلميذ والأستاذ فالأمر 
فيما بينهما أحفٌ؛ لأن المحترم هو الأستاذ المفيدٌ للعلم من حيث 
الدين» ولا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه» فله أن يعامله بموجب علمه 
اأص تله مه 

وروي أنه سئل الحسن [عن الولد]"“: كيف يحتسب على 
والده؟ فقال: يعظه ما لم يغضب» فإن غضب سكت عنه". 

الثالة والستون بعد المئتين : قد تقدم أن الضررَ - أو“ المكروه- 
اللاحق بالمنكر مما سقط الوجوبَ» لكن ذلك آم مترقب متوقع 
يكفي فيه غلبةٌ الظن» فلو غلب على ظنه أنه يصيبه المكروةُ سقط 
الوجوب» وإن احتمل آن لا يصيبه. ‏ 

الرابعة والستون بعد المئتين: فإن“ غلب على ظنه أن 
لا يُصابَ» ولكن يجوز ذلك ففي «الإحياء»: آن مجر التجويز 


)١(‏ فى الأصل و«ب»: فى بقاء حشمته»» والمثبت من (ت). 
(۲) سقط من (ت» . 
(۳) انظر: «إحیاء علوم الدین» للغزالي (۲/ ۳۱۸ .)۳١۹-‏ 


(€) «ت»: «و». 


. «وإن»‎ :٤ت(«‎ (٥) 


۳۲ 


لا بُسقط الوجوبَ» فإن ذلك ممكن" في كل حسبة. 

الخامسة والستون بعد المثتين: وإن شك فيه من غير رجحان› 
قال في ۲لاحياء» : فهذا النظر؛ فيحتمل ن يقال : الأصل 
الوجوب بحكم العمومات» وإنما يسقط بمكروه» والمكروه هو الذي 
يظن أو يعلم حتى يكون متوقعاً» وهذا هو الأظهر. 
ل ف ال 4 إا يجب عله اغ اه لا ررغ 
أو ظن أنه لا ضررَ عليه» والأول أصح نظراً إلى قضية العمومات 
الا لايرل وف 

السادسة والستون بعد المتتين: التوقع للمكروه يختلف 
باختلاف الجُبن والشجاعة» فقد جِعل التعويل على اعتدال الطبع» 
وسلامة العقل والمزاج»› قال صاحب°' «الإحياء» : وعلى الجبان أن 
ل ا و ل ار وھ 4 وال 
الجهل بالتجر بة» ويزو ENE‏ بممارسة الفعل النخرف منه 
تکلفاً حتی معتادا إذ المبتدىء في المناظرة والوعظ مثلاً قد 
يجين عنه طبعه لضعفهء فإذا مارس واعتاد فارقه الضعف فإن 


)١(‏ «ت»: «لأن ذلك يُمکن». 

(۲) انظر: «إحیاء علوم الدین» للغزالي (۲/ .)۳١۲١-۳۲۰‏ 
(۴) المرجع السابق (۲/ .)۳۲١‏ 

. «ت»): «فى» بدل (صاحب)‎ )٤( 

. e » «ت»:‎ )0( 


٠ «ت»: «الوعظ).‎ )٦( 


۲۳۳ 


صار ذلك ضرورياً غير قابل للزوال بحكم استيلاء الضعف على 
القلب؛ Sa‏ فيْذر كما بُعذر المريض فى 
التقاعد عن بعض الواجبات» وكذلك قد نقول على رآي: لا يجب 
روت ار اجا حَجَةٍ الإسلام على من يغلب عليه الجبنٌ في 
ركوب البحر» ويجب على من لا يعظم خوفه منه» فكذلك الأمر في 
وجوب الحسبة. 

قلت : لا يبعد أن يُعتبر حال الشخص في نفسه وطبعه» ويدار 
عليه الحكم في الوجوب أو السقوط» ويشهد له إطلاقهم القول على 
ا و ا ل م غو ان تا 
الجبن وتعويد النفس ركوب البحر؛ ليسهل على طبعه ركوبُّه» وتزول 
ا والله أعلم . 

السابعة والستون بعد المئتين إلى تمام السبعين: المكروه 
المتوقع غير منضبط في كلام أكثرهم» وليس مطلق المكروه كافياً في 
سقوط الواجب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ودرجاته 
تختلف» كالكلمة المؤذية» واستطالة اللسان» والضرب» والقطع› 
والقتل» وغير ذلك مما تتفاوت رتبه. 

ولقد بلغني عن بعض أهل الإسكندربّة : أنه كان يأمر بالمعروف 
و يناله المكروهُء فقال له بعض فقهائهم المشهورين بالعلم» وكان 


(1) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)۴١١‏ 
(۲( «(ت»: «(وهو) . 


۳٤ 


يُنسب إلى بلد: آنا لو قيل لي: يا فلاني» وذكر نسبته إلى بلده» 
يسقط عني التكليف» أوكما قال . 

وهذا بعيدٌ لا سيما إذا عظم المنكر ولابد في هذا من الموازنة 
بين عظم المنكر والمكروه الذي يتوقع» وقد طول في «الإحياء» ضبطاً 
لهذه الأمور» ونحن نورد منه باختصار يسير» فقال: 

المكروه نقيض المطلوب» ومَطالب الخُلق في الدنيا ترجع إلى 
أربعة أمور؛ أما في النفس فالعلمُء وأما في البدن فالصحة والسلامةء 
وأمّا في المال فالثروة» وأمّا في قلوب الناس فقيامٌ الجاه. ‏ 

ثم قال: وكلٌ واحد من هذه الأربعة يطلبها الإنسان لنفسه 
ولأقاربه المختصين به» ويُكره في هذه الأربعة أمران: 

اهما زوال ما هو حاص موجود. 

والآخر: امتناعٌ ما هو مُنْتَظَرٌ مفقود. 

وذكر أن خوف امتناع المنتظر لا ينبغي أن يكون مُرخُصاً في ترك 
لامر بالجغرر ف أصلا ومتّله في المطالب الأربعة : 

أما العلم : فمثالة ترك الحسبة على الأستاذ خوفاً من أن يقح 
حالّه عنده» فیمتنع من تعلیمه. 
)١(‏ «ت»: «لسقط». 
(۲) «ت»: «والمختصين»ء وكذا في المطبوع من «الإحياء» . 


To 


وأما الصحة : فكتركه الإنكارَ على الطبيب الذي يدخل عليه 
مثلاً - وهو لايس حریر - خوفاً [من]“ ان يتاخر عنه» فتمتنع بسببه 
ضيحت المتنظرة. 

وأما المال : فهو كتر كه" الحسبة على السلطان وأصحابه» وعلى 
من يُواسيه من ماله» خوفا من أن يقطع إدرارّه في المستقبل» ويترك 
واا د 

وأما الجاه: فتركه الحسبة على من يتوقع منه نصرة وجاهاً في 
المستقبل» خيفة أن“ لا يحصلٌ له الجاه» أو خيفة من أن يقَبْحَ حاله 
عند السلطان الذي يتوقع منه ولاية. 

eae Es 
امعت وتسية امتناع حصول الزيادت ضرراً مجارّ» وإنما الضرر‎ 
الحقيقي فوات حاصل.‎ 

ولا يستثنى من هذا شيء إلا ما تتحقق" إليه الحاجة» ويكون 
في فواته محذورٌ يزيد على محذور السكوت على المنكر» كما آنه إذا 


. «ت»): (فترکه)‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت) . 

(۳) «ت»: «وآما المال: فتركه». 
)٤(‏ «ت»: اخيفة) . 

. «ت»: «من آن)‎ )٥( 

(0) «ت»: «قال). 


(۷) «ت): «تحقق) . 


۲۳٢ 


كان محتاجاً إلى الطبيب لمرض ناجز» والصحة منتظرة من معالجة 
الطبيب» ويعلم أن في تأخيره شدة الضْتّى» وطول المرض»› وقد 
يفضي إلى الموت» وأعني بالعلم: الظنٌّ الذي يجوز بمثله ترك 
استعمال الماء والعدول إلى التيمم» فإذا انتهى إلى هذا الحد لم يعد 
اا ا و 

وأما في العلم : فمثل ان يکون جاهلاً بمهات دینه» ولم یجد 
إلا معلماً واحدا"» وعلم أن المحتسب عليه قاد على أن يسد عليه 
طريق الوصول إليه» لكون العالم مطيعاً له» أو مستمعاً لقوله» فإِذاً 
الصبرٌ على الجهل بمهمات الدين محذور» والسكوت عن" المنكر 
محذور“» ولا يبعد أن يرجح“ أحدّهماء ويختلف ذلك بتفاحش 
المنكر وشدة الحاجة إلى المعلم؛ لتعلقه بمهمات الدين. 

وأما في المال: فكمَنْ يعجَرّ عن الكسب والسؤال» وليس هو 
قوی النفس التوکل» ولا ینفق عليه سوی شخصِ واخل. ول 
احتسب عليه لقطع رزقه» وافتقر في تحصيله إلى طلب إدرار حرام» 


. سقط من (ت»‎ )١( 


(۲) في المطبوع من «الإحياء» زيادة: «ولا قدرة له على الرحلة إلى غيره». 
(۳) «(تٹ»: «على» . 

)٤(‏ «ت»: «(محظور». 

. «(ت»): يتر جح)‎ )٥( 

(7) «ت»: «منفق)» وكذا في المطبوع من (الإحياء» . 


۷ 


أو مات جوعاء فهذا أيضاً إذا اشتد الأمرٌ فيه لم يبعد أن يرخص له في 
العكوت. 

وأما الجاه : فهو أن يوذيّه شريرٌ» ولا يجدٌ سبيلاً إلى دفع شره إلا 
بجاه يكتسبه من سلطان» ولا يقدر على التوصل إليه إلا بواسطة 
شخص يلبس الحرير أو يشرب الخمرَ» ولو احتسب عليه لم يكن 
واسطة ووسيلة [له]'» فيمتنع عليه حصول الجاه» ويدوم بسببه آذى 
ار 

فهذه كلها إذا ظهرت وفٌويت لم يبعد استئناؤهاء ولك الأمر فيها 
منوط باجتهاد المحتسب حتى يستفتي فيها قلبةً» ويزن أحد 
المحذورين بالاخر» ويرجُحَ بنظر الدين» لا بموجب الهوى والطَبْع . 

وأما القسم الثاني وهو فوات الحاصل : فهو مکروه معتبرٌ في 
جواز السكوت في الأمور الأربعة إلا العلم» فان فواته غ مخوف إلا 
بتقصير منه» وإلا فلا يقدِرٌ أحدٌ على سلب العلم من غيره. 

ثم قال: وأما الصكة والسلامة ففواتها بالضرب» فكل مَنْ عَم 
أنه يُضربٌ ضرباً مؤلما [مبّرحا]" يتأذى به في الحسبة» لم تلزمه 
الحسبة» وإن كان ذلك يستحب له كما سَّبق٥»‏ فإذا فهم هذا في 
(۱) سقط من «(ت» . 
(۲) «ت»): «قال: فهو) . 


(۳) ةط من ((ت» . 


. «ت»: «وإن کان یستحب له ذلك»‎ )٤( 


۳۸ 


الإيلام والضرب''» فهو في الجرح والقتل والقطع" أظهرٌ. 

وآما الثروة فهو آنه" یعلم آنه تنْهَبٌ داه يرب بيئه» وتسلبُ 
ثيابُة» فهذا أيضاً يُسقط عنه الوجوب» ويبقى الاستحباب» إذ لا بأس 
آن يفديّ دینه بدنیاه. 

ولكل واحد من الضرب والنهب حدٌ في القلة لا يُكترث به؛ 
کال في المالء واللَطْمة الخفيف ألمُها في الضرب» وحدٌ في 
الكثرة تيقن اعتباره“» ووط يقع في محل الاشتباه والاجتهادء 
وعلى ت آن يجتهد فيه» وير جح جانبَ الدين ما آمكن . 

قلت : إطلاق القول في اللطمة الخفيفة فيه نظرٌ بالنسبة إلى 
ارات روء ات و اعات الاين 

فال وا الهف e‏ ضرباً غير مؤلم› | 
على ملا من الناس» ار ی وا و ااا او 
يسود وجهه ويطاف به» وكل ذلك من غير ضرب مؤلم للبدن» وهو 
قادح في الجاه» ومؤلم للقلب» وهذا له درجات . 


(۱) «(ت»): «بالضرب)» .. 

(۲) «(ت»: «والقطع والقتل) . 

(۳) «ت»: «يأن» . 

)٤(‏ في الأصل : «الخفيفة)» والمثبت من «(ت». 

)٥(‏ في الأصل و«ب»: «يتعين اعتبارهما»» والمثبت من (ت». 


(0) «ت»: «وأن». 


۳۹ 


والصواب أن يسم إلى ما يُعبّر عنه بسقوط المروءة؛ كالطواف به 
في البلد حاسراً حافياً» فهذا يرخص [له] في السكوت؛ لان المروءة 
اا بای ارو اول ااب اا نای جات 
مخدودة وعلى فوات درَيهمًاتِ قليلة› فهذه درجة . 

الثانية : ما بُعبّر عنه بالجاه المَحض وعلوٌ الرتبة» فإن الخروج في 
ثياب فاخرة تجمّل» وكذلك الركوب للخيول» فلو عَلِم آنه لو احتسب 
كلف المشيّ في السوق في ثياب لا يعتاد هو مثلهاء ا کلف ال 
راجلا وعادته الركوب» فهذا من جملة المزاياء وليس المواظبة على 
حفظها محموداً» وحفظ المروءة [محمود]"» فلا ينبغي أن يسقطً 
وجوبٌ الحسبة بمثل هذا العذر» وفي معنى هذا ما لو خاف أن" 
يبتعرض له باللسان؛ إا في حضرته بالتجهيل أو بالتحميق والنسبة 
إلى الرياء والنفاق» وإما في غيبته بأنواع الغيبة» فهذا لا بُسةقط 
الوجوب إِذ ليس فيه إلا زوا فضلات الجاه التي ليس إليها كبيرٌ 
حاجة» ولو ترکت الخ بلوم لائم» أو باغتياب فاسق» أو شتمه» 
أو" تعنيفِهء أو سقوط المنزلة عن قلبه» أو قل أمثاله» لم 


)١(‏ «ت»): «وهذا». 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) في الأصل : «أنه»» والمثبت من «ت». 
(6) «ت»: «و). 

(0) «ت»: «او). 


() «ت»: «و). 


3 


يكن للحسبة وجوت أصلاًء إذٌ لا تتفك الحسبة عن ذلك إلا إذا كان 
المنكرٌ هو الغيبة» وعَلِم أنه لو أنكر لم يسكت [عن]' المغتاب» 
ولكن أضاقه إليه» وأدخله معه في الغيبة» فتحرُم هذه الحسبة؛ لأنها" 
سبتٌ لزيادة المعصية» وإن علم أنه يترك تلك الغيبة ویقتصر ˆ على 
غيبته» فلا تجب [عليه]" الحسبة؛ لان غيبته أيضاً معصيةٌ في حق 
المغتاب المذكور» ولكن يستحب له ذلك؛ ليفدي عرض المغتاب 
المذكور بعرض نفسه على سبيل الإيثار. 

رودت العمرفات غلى اكد وجري الج وع لطر ف 
السكوت عنهاء فلا يقابله إلا ما عظم في الدين خطره» والمال والنفس 
والمروءة قد ظهر في الشرع خطرهاء فأما مزايا الجاه والحشمة ودرجاتِ 
التجيّل وطلب ثناء الخلق» فكل ذلك لا خطر له. 

قال: وأما امتناعه لخوف شيء من هذه المَكاره في حق أولاده 


¢ r 


وأقاربه» فهو في حقه دونه ؛ لأ تأذيَه في حق نفسه [أشدٌ من + تأذيه 


» 


بأمر عیره» ومن وجه الدين هو فوقه؛ لان له أن يسامح في حقوف 
نفسه ](» ولیس أ السات في ا عیره فإِذاً ينبغي أن يمتنع › 


. سقط من ((ت)‎ )١( 

() «ت»: «لانه»). 

(۳) زيادة من «(ت». 

. «ت»: «لأن تأذیه بأمر نفسه»‎ )٤( 
. سقط من «(ت»‎ )٥( 


. «ت»): «حقوق؟‎ )١( 


۲٤١ 


فإنه إن كان ما يفوت من حقوقهم يفوت على طريق المعصية كالضرب 
والنهب» فليس له هذه الحسبة؛ لأنه دفع منكر يفضي إلى منكرء وإن 
كان يفوت لا بطريق المعصية فهو إيذاء المسلم أيضاًء وليس له ذلك 
إلا برضاهم» فإذا كان ذلك يؤدي إلى إيذاء قومه فليتركه» وذلك 
کالزاهد الذي له آقاربٌ آغنیاء» فإنه لا یخاف على ماله إن احتس 
على السلطان» ولكنه" يقصد آقاربه انتقاماً منهم بواسطته» فإذا" 
کان يتعدى الأذى في جسْبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركهاء فإن إيذاءَ 
المسلم محذورٌ» كما أن السكوت على المنكر محذور» نعم إن كان 
لا ينالهم أذى في مال ونفس» ولكن ينالهم الأذى بالشتم والسب 
[والذم]*» فهذا فيه نظر» ويختلف الأمر فيه بدرجات المنكرات في 
تفاحشيا ودرجاتِ الكلام المحذور في نكايته في القلب وقذجه في 
العرض” . 

هذا ما تيسّر ذكره على وجه الحكاية عن «الإحياء»» وقد تضمن 
مسائل كثيرة أدخلنا بعضها في العدد» ولم ندخل بعضّها فيه» وكان 
يمكننا ذلك› ووجه الحاجة إلى هذه الأمور في الكلام على الحديث 


(۱) «ت»: «فإن کان يؤدي إلى أذی قومه فلیترکه». 

(۲) («(ت»: (ولكن) . 

(۳) «ت»: «وإذا» . 

. «(ت) : «(من)‎ )٤( 

(0) سقط من (ت») . 

.)۳۲۳-۳۲۱ /۲( انظر: «إحياء علوم الدین» للغزالي‎ )٩( 


۲ 


ظاهر؛ لأنها أمورٌ قد تعود على العموم بالتخصيص»› ومن ضرورة 
الكلام على الحديث [التنبيةٌ على ذلك]“؛ لأن العمل بالعموم في 
محل التخصيص خطاً. 

الحادية والسبعون بعد المئتين : هذا الذي حکيناه ا 
بحسب ما أدى إليه اجتهاد مؤلفه رحمة الله عليه في القول 
- نفعه الله بذلك على وجه لم نره لغيره» وهو في محل الاجتهاد. 
ولا يبعد أن يسك في معرفة كثير من هذه الأحكام طريقان : 

أحدهما: أن ينظر إلى الأعذار التي ذكرها الفقهاء في إزالة حكم 
الطلاق المکره عليه» ويناظرَ بينهما وبين ما س فيه"» ووجهه: أن 
الطلاق يتعلق به التحريم» والوطء الحرام ll‏ عظمى في الشريعة 
وفك شد والاختار من خض الرجره حاصل فن تلك الاعنار 
لأنه اختيار لدفع أعظم المفسدتين عند المطلق بتحمل أدناهماء وهذا 
والله أعلم هو الذي لحظَةٌ من رأى وقوع طلاق المكره» فقد رأينا عددا 
من الأعذار قد انتهض سيباً لرفع حكم المكره عليه رفع حك" التحريم 
في الوطء المنكر العظيمء فلينتهضل لرفع حكم التحريم في السكوت عن 
النُنكر. 

الطريقة^ الثانية : أن ينظرَ إلى ما وقع فيه نص الفقهاء من الأعذار 


. سقط من («(ت»‎ )١( 

(۲) «ت»: «في إزالة حكم الإكراه على الطلاق» وينظر بينها وبين ما نحن فيه . 
(۳) «ت»: «لرفع حكم الإكراه» فقد رفع حكم). 

. «(ت)»): «والطريق)‎ )٤( 


€۳ 


التي أسقطوا بها بعض الواجبات على الأعيان بالنسبة إلى الشخص 
المعيّن بقياس ما يقع فيه النظر” من هذه الصورة إليه» وننظر هل 
يساويه» آو يترجُح عليه» أو يقصرٌ عنه؟ 

فإن ساواه» أو رجح» فهو عذرٌ مُسقط للوجوب على مقتضى 
مذهب من قال بسقوط الواجب في الأصل» وإن نقص عنه فليس بعذر 
بالنسبة إلى قول ذلك القائلء وإذا أردنا أن نجعله عذراً لم يكن 
القياس إلى ما نصنّ عليه ذلك القائل» بل بطريق آخرَ إن وجد. 

هذا كله بعد العلم بأنه لا ب من مراعاة الموازنة بين المصالح 
والمفاسد» وفي أمثال هذه الأمور يتسع المجالٌء ويحتاج الناظرٌ إلى علم 
كثير بالمواد الشرعية› وذهن ثاقب» [وورع ” شديِ» والله الموفق. 

قال] 0 [من البسيط]: ۰ 


الثانية والسبعون بعد المئتين : هاهنا سؤالات ترد على ما تقدّم» 
نذكرها على سبيل النظر فيهاء» والتنبيه على الفكر في أحكامها. 


(0) في الأصل : «فقياس»» والمثبت من (ت» . 

(۲) (ٿت): «النظر فیه) . 

)۳( في الأصل : «ونظر»» والمثىت من (ت» . 

)٤(‏ سقط من (ت». 

.)٠١١١ /٤( البيت لرجل من بني أسد» كما في «الحماسة - شرح المرزوقي»‎ )٥( 


Y٤ 


منها: انا حكينا عن كتاب «الإحياء» في مرتبة الجاه الفرق بين 
ما کان من قبيل المروءة و[ما كان من]“ قبيل التجمّل؛ ولك أن تقول 
في قسم التجمل : إنهم سامحوا في بيع مال المفلس في هذا الجنس» 
وترکوا له دست" ثوب ليق به» هذا مشهور [ما]" في الكتب» وإن 
كان بعضلٌ المالكية قد خالف فيه وقال: يترك له ما يواريه“› 
ولا شك أن إيفاءَ الديون واجتٌ مضيق» وقد اشتهر أن حقوق العباد 
مبنيةٌ على المُشاححة» فما السبب في المسامحة هاهناء وعدمها في 
باب ترك المنكر. 

الثالثة والسبعون بعد المئتين : وكذلك أيضاً سامحوا بأكثر من 
هذا في الكفارات في الانتقال إلى الأبدال فيهاء وهي من حقوق الله 
تعالى» فالنظر فيها كذلك» والله اعلم . 

الرابعة والسبعون بعد المئتين : ذكروا أعذاراً تبيح ترك الجمعةء 
كالمطر”» والوحل الشديد وغير ذلك» وبعض هذه الأعذار بستبعد 


(1) سقط من (ت». 

(۲) الست من الثياب: ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه» والجمع 
دسوت» انظر : «المصباح المنير» للفيّومي (ص: )۷٤‏ (مادة: دست) . 

(۳) سقط من «ت». ) 

.)٤١- ٤٦ /٥( انظر : «التاج والإكليل» لابن المواق‎ )٤( 

. «ت»: «الانتقالات)‎ )٥( 

)١(‏ في «ت» زيادة: «والريح العاصف بالليل»» وكأنها خطاً. 


£0٥ 


أن يكون عذراً في ترك الأمر بالمعروف» وإذا كان كذلك والجمعة 
فرض عين» فإباحة تركها لهذا العذر دون إباحة ترك [إنكار]“ المنكر 
الذي فرض على الكفاية بحتاج إلى بيان سببه» وما يقال في هذا 
[و]“ في الكفارات من أن لها بدلا فيسامَح فيهاء ضعيف ليس 
الن الرى د ن ار ادان وجي الدرل إلا فا هر بد 
تعذر الأصوله واكاد ف تجار الاصرل مح هن لغار ست 
يترتب عليه الانتقال إلى البدل» ومجردٌ كونِ الشيء له بدلٌ لا يقتضي 
المسامحة بأصلهء» إلا على ملاحظة قاعدة الاستحسان الضعيفة› 
والله علم . 

الخامسة والسبعون بعد المثتين: قد ذكرنا في جملة ما يندرج 
تحت الظلم ظلم الإنسان لنفسه #وما طلمَتهم ولكن كنأ هم 
لين €[الزرف: ١۷]ء‏ وإِدَ امتناع الشخص من المعاصي قد يكون 
نصراً على ضعف ذلك» فإن المفهوم من اللفظ المغايرة بين الناصر 
والمظلوم. 

وهاهنا مرتبةٌ أخرى أقربٌ من هذاء وهي أن يظلم الإنسان نفس 
بمنكر يفعله فيهاء فيّمنع منه على طريق إنكار المنكر» ويكون نصراً 
للمظلوم لكن من غيره» فمِنْ هاهنا يكون أعلى من تلك المرتبة. 
)١(‏ سقط من (ت». 
(۲) سقط من «(ت». 
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مثالّه : لو أراد أن يقطع يد نفسه» أو بُتلفَ بعضَ أعضائه» إلى 
ر ت ا 5 ا 
نفسّه ليست له حتى يتصرف فيها بالإتلاف» وإنما هي لله تعالى» فلا 
يجوز التصرف فيها إلا بما يأذن فيه المالك سبحانه وتعالى . 

السادسة والسبعون بعد المئتين : نشا عن هذا إشكال في بعض 
صور المنع في مثل هذاء وهو ما إذا توقف منعه من قطع يده على 
قتاله» فهل يجوز قتاله» وإن أدى إلى قتله؟ 

ووجه الإشكال فيه: أت إذا أبحنا ذلك كان فيه إتلاف جملةٍ 
البدن» واليد منه» فكيف بلب كله ؛ [للمنع]" من إتلاف بعضه الذي 
يدخل إتلافه تحت إتلافِ الكلّ؟ 

وقد قيل في جواب هذا السؤال بعد آن حکم بقتاله ومنعه: إنه 
ليس غرضنا حفظٌ نفسه وطرفه» بل الغرضٌ حسم سبيل المنكرات 
والمعاصي› i‏ في الحسبة ليس بمعصية» وقطعه طرف نفسه 
معصية» وذلك كدفع الصائل على مال مسلم بما يأتي على قتله» فإنه 
جائ لا على معنی أا نفدي به درهماً من مال مسلم» فإن ذلك مُحال» 
© فو ل مان الملي ته وله ف اف عن 
المعصية ليس بمعصية» وإنما المقصود دفع المعاصي . 

السابعة والسبعون بعد المثتين: قد قدّمنا أن نصرَ المظلوم قد 


)١(‏ سقط من (ت». 


۷ 


يكون بالمنع قبل الوقوع» ويكون في حال الوقوع» ويكون بعد 
الوقوع» وذلك كلام جلي ویبقی النظر فيما به يُزال في هذه 
الأحوالء فإنه قد يمتنع الإنكار ببعض الوجوه بالنسبة إلى بعض هذه 
الأحوال. 

ومثاله : ما إذا كان الشخص إذا خلا بنفسه قطّمَ طرف نفسيب 
فالمنع هاهنا بقتله في الحال أو بقتاله المؤدي" إلى قتله ممنوع» 
وعَلل بأنه لا پُعلم يقيناًء ولا يجوز سفك دم بتوهُم معصية» ولكنا إذا 
رأيناه في حال المباشرة للقطع" دفعناه» فإن قاتلنا قاتلناه» ولا نبالي 
بما يأتي على روحه» هکذا قیل . 


وفي التصوير تضييق ؛ لأنا إن تركناه حتى يشرع في القطع حقيقة 
وفعت المقسدة»› ولو في ابتداء القطع› فان الجرح أيضاً مُنكر ومحر 
فلا بد أن يقع الإنكار قبل الشروع» إن أراد بالشروع الشريع في حقيقة 


0 
وء ا 


الأمرء وينبغي أن ر 1-4 1 في هذا بين القرّب والبعد من الشروع» وقوة 
احتمال أن لا تقع المفسدة وضعفه" ¢ والله أعلم . 


(0 في الأصل و«ات»: «(جملي ٠‏ والمثبت من «(ب» . 
(۲) «ثٹ»: «المفضى (. 

(۳) «ت»: «مباشرة القطع , 

(6) «ت»: «یتأتى» . 

.)۳۲٤١ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )٥( 
. «ت»): ((ضعمها)‎ )١( 


الثامنة والسبعون بعد المئتين : قسّم في «الإحياء» المعصية على 

أحوال : 

إحداها: أن تكونً المعصية متصرَّمة» فالعقوبة [متصرمة]“ على 
ما تضرم ااا وا ف 0 

قلت : هذا صحيح في العقوبة بالحد والتعزير فيما يوجب ذلك 
على مقتضی ما اشتهر > ولكنَّ نصر المظلوم الذي نحن فيه أخص من 
مطلتق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونصرّه بالنسبة إلى الظلم 
في الأموال يحتاج إلى نظر آخرَ» فن نصره في باب الأموال برد 
الظلامة على المالك» فهل ذلك للآحاد؟ 

أما إذا كانت العينُ المغصوية قائمة» فإِدٌ للإمام أن ينتزعها من يد 
الغاصب ويردّها على المالك» وهل للآحاد ذلك؟ 

إن كان الغاصب حربيّاً جاز» وإلا فوجهان للشافعية› 
رحمهم الله . 

فهذا إنكارٌ منكر بعد تصرمه وانقضائه؛ لأن الخصب قد وقع 
وانقضى» فإذا أجيز““ ذلك» كان لغير الولاة إنكارٌ المنكر المتصرم في 


(0 سقط من (ت» و«(با. 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)۲١‏ 

(۳) انظر: «الوسيط» للغزالي »)۲۸٤ /٤(‏ واروضة الطالبين؟ 
(AT /⁄0)‏ 

(6) في الأصل : «جيراء والتصويب من «ث». 


۲4 


هذه الصورة» إلا أن يراد بالمْتصرّم أمرٌ لا يدخل تحته بقاءٌ العين؛ 
کالتلف مثلا. 

التاسعة والسبعون بعد المئتين : إذا فرضنا العينَ تالفةً» وقدر 
المحتسب على جنس مال المظلوم» فهل له أخذه حيث يجوز للمالك 
آله e‏ ظلامته ؟ 

هذا أبعد مرتبةً من المرتبة التي قبلهاء فلينظر فيه ؛ لأا إذا أجزنا 
مثل هذا س ا ا والمحتسب لا يأخذه 
لذلت ءل كن انالك من كه عه اه دعن ا ا 
العين قائ مقامَهاء فمن أجاز للآحاد أخذ العين للرد فليْجزٌ هذاء وقد 
يقال بخلافه لنقص المرتبة. 

الثمانون بعد المئتين: وجد ما يخالف جنس مال المظلوم» 
وجوًزنا للمظلوم أخذه» فهل” للمحتسب أخذه؛ ليتمكر المالك من 
الوصول إلى حقه بالتملّك؟ 


2 


هذه أبعد مِنَ التي قبلها في المرتبة"» وليس يبعد - إن أجيز 
ذلك - آن يُدرج تحت العمومات» كقوله تعالى : #وتعاوشا عل لر 
موی € [المائدة: ۲[ والامر بتصر المظلوم» وغير ذلك»› ولکن مثل 
هذا يُنظر فيه إلى القواعد» وقوةٍ الموانع وضعفها بالسبة إلى قوة 


)۱( «ت» : «فقيل» . 


(۲) «ت): «الرتبة). 


o۹ 


العموم وضعفه» والله أعلم . 

الحادية والثمانون بعد المئتين: قد حكينا خلافاً في آنه: هل 
للآحاد انتزاع العين المغصوبة من الغاصب غير الحربي؛ يردها على 
المالك؟ فإذا أبحناه فينظر» [هل]“ يجب ؛ لما فيه من نصر المظلوم 
وال المنكرء آم لا؟ 

قد ف۶عوا"“ على القول بالإباحة أن العين تكون أمانة عند 
المُنتزع» وعلى القول بالمنع أنه يلزمه الضمان» فعلى القول بالإباحة 
ل يقوم هاهنا معارض يتوهم [به]" إسقاط الوجوب» وهو لزوم 
الضمان» وإنما يبقى النظر في مانع غيره» وهو كيفية إزالته» ومراتب 
ما رال به . 

قال في «الإحياء» : الثانية» يعني : الحال الثانية: أن تكون 
العغف راا واا مات لا كاه ار واا البو 
والخمرَ فإبطال هذه المعصية واجبٌ بكل ما يمكن» مالم يود إلى 
معصية أفحشَ منها أو مثلهاء وذلك يثبت للآحاد والرعية. 

قلت : قد تقدم في هذا من الكلام لغيره» وبماذا يُنكر. 


)١(‏ زيادة من «(ت»). 

(۲) «ت»): «وفرعوا). 

(۳) زيادة من «(ت» . 

. من أحوال المعصية الثلاثة‎ )٤( 


الثانية والثمانون بعد المثتين : قال: والثالثة : أن يكون المنكر 
متوقعاً؛ کالذي ا ۰ المجلس وترنیبه »› وجمح الرياحين 
ا ا يحضر الخمر فهذا مشکوك فيه» وربما 
تی اغات فلا يثبت للآحاد سلطته على العازم على الشرب إلا 

قلت : يقوى المنع بالتعنيف إذا قويتِ القرائنْ» فان المقصوه 
[منع]" فعل المنكر المتوقع› بل ولا يبعد الضرب من السلطان إذا 
أصرً على [ترك] رفع اللات التي تبن أنها معدة للشرب. 

الثالثة والثمانون بعد المئتين : قال : إلا إذا كانت تلك المعصية 
معلومة منه بالعادة المستمرة» وقد أقدم على السبب الذي يفضي 
وذلك كوقوف الأحداث على باب حمامات النساء للنظر بهن عند 
الحسبة عليهم بإقامتي ن »و NS‏ بالتعنيف 
والضرب. 
)١(‏ زيادة من «الإحياء» . 
(۲) في الأصل: «و»» والمثبت من «(ت». 
)۳( زيادة من «(ت) . 
)٤(‏ سقط من «(ت» . 


oY 


قال : وكأن حقيقة هذا إذا بُحث ٤‏ يرجع إلى أن هذا الوقوف 
نفسه معصيةً» وإن كان مقصد العاصي“ وراءه» كما أن الخلوة 
غالبا" بحيث لا يقدر على الانفكاك منها" [معصية]“» فإذا هو على 
التحقيق ا ا لا على معصية منتظرة(. 

ولقائل أن يقول: إما أن عت“ في تحقيق هذه المعصية - التي 
عدت راهنة لا منتظرة - القرائنٌ التي تدل على مقصد الفاعلء أولا؟ 

فإن اعتبرت تلك القرائن» فإعدادٌ آلات الشرب» وترتيبُ 
المجلس على الوجه المعتاد للشرب» من غير حضور سبب آخر 
يقتضي ذلك» وإحضارٌ الآلات المعدة لان توضع فيها الخمرء قرائن 
تدل على قصد الإعداد للشرب المحرم» وإعداد الات الشرب للقصد 
المذكور معصية راهنة فلينكز. 

وإن لم تعتبر القرائن في تحقيق قصد الفاعل› n‏ 
فقرائن”“ الحداثة والوقوف على باب الحمام سبل" يُحصّل العلم 


(۱) «ت» : «المعصة) . 

(۲) في الأصل : «عالما»» والمثبت من «ت» و«ب» . 
(۳) في الأصل: «عنها» والمثبت من (ت» و«ب». 
)٤(‏ زيادة من «(ت) . 

.)۴۲٤١ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
. «ت): «بقرائن»‎ )0( 


(۷) «ت»: «(سبب» . 


YoY 


a0 


بقصد الواقف للرؤية المحرّمة» بل نعي أن بعض القرائن والأحوال 
O‏ 

وقد ذكر بعض المتكلمين في شروط الأمر بالمعروف ای 
المنكر ن يغلب على ظنٌ الأمر أو الناهي أن المعروف لا يُفعل وأن 
المنكر يَقع» نحو أن يراه لا يتهياً للصلاة وقد ضاق وقتّهاء أو يهيىء 
آلاتِ شرب الخمر» وهذا يقتضي أن تهيئة”“ آلات الشرب منك 
يقتضي الإنكار . 

الرابعة والثمانون بعد المئتين : شرطوا في إنكار المنكر أن يكون 
کونه منکراً معلوماً بغیر اجتهاد» وکل ما هو في محل الاجتهاد فلا 
جسبة فيه» فليس للحنفيّ أن ينكرَ على الشافعي أكل الضبٌ والضبع 
ومتروك التسمية» ولا للشافعي أن ينكر على الحنفيٌ شرب الّبيذ الذي 
NNE Fe‏ ميرات ذوي الأرحام» وجلوسّه في دار أخذها 
الا وغير ذلك من مجاري الاجتهاد " . 

ولسائل أن يسأل فيقول: قد جعلتم من جملة نصر المظلوم إيفاءَ 
الحقوق المالية إذا أخذت على وجه التعدي» وهذا النوع مما يقع فيه 
الاختلاف عن العلماء؛ كإتلاف خمر الذميٌّ عليه عمداً أو تعدياًء فن 


)١(‏ فى الأصل و«ب»: «تهيىء»» والمثبت من «(ت». 
(۲) «ت»: «فكل». 
(۳) انظر: «إحیاء علوم الدین» للغزالی (۲/ .)١۲١‏ 


Yo 


مالكاً وأبا حنيفة يغرمان المتلف» والشافعي لا يُغرمه» وحصل 
الاتفاق على أنه إذا رفع إلى الحاكم شيء من هذا النوع قبل أن يحكم 
فيه غيرّه بشيء: أن عليه أن يحكم بموجب اجتهاده؛ فعلى المالكيّ 
والحنفيٌ أن يحكما بالتغريم› وعلى الشافعىٌ أن لا يحكم به» وحينئذ 
نقول: أحد الأمور الثلاثة لازمٌ» وهو إما أن لا يكون شيء من مسائل 
الاجتهاد داخلاً تحت حقيقة الظلم عند من يعتقد التغريم فيهاء أو 
يكون" ما ذكرتموه من العموم والخصوص فيما بين الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر صحيحاء أو يكون العموم الذي ذكروه في اشتراط 
أن لا يكون في محل الاجتهاد مخصوصا لا على حقيقته» واللوازم 


يان لزوم أحد الأمور الثلاثة : أن ما هو من هذا النوع لا يخلو إِمَا 
أن يكون داخلاً تحت حقيقة الحكم عند من يرى التغريم» أو لا. 

فإن لم يكن فهو أحد الأمور الثلاثة. 

وإن كان [داخلاً]“ تحت حقيقة الظلم؛ فإما أن يكون داخلا 


)١(‏ انظر: «الهداية» للمرغيناني »)١١ /٤(‏ و«التاج والإكليل» لابن المواق 
.(YA* /0)‏ 

(۲) انظر: «فتح الوهاب» لزكريا الأنصاري (۱/ ۳۹۷). 

(۳) في «ت»: «لا یکون» . 


. «ت» : من‎ )٤( 


(0) زيادة من «(ت» . 


Yoo 


تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو لا. 

ومت یلم یکن داخلا تحته لزم بطلان ما ذکرتموه من 
العموم". 

وإن کان داخلاً تحته وقد حصل الاتفاق على وجوب حکم 
الحاكم بما أدى إليه اجتهاذه فيه» فحينئلٍ يكونْ بعضُ أنواع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يُشترط فيه الاتفاق» ويجري في محل 
الاجتهادء [فاسيلزم تخصيص قولهم العام في: آنه“ يشترط أن 
لا يكون في محل الاجتهاد» وهو أحد الأمور الثلاثة. 

وبيان انتفاء اللوازم الثلاثة ؛ أما كونه ليس بظلم فظاهر الانتفاء؛ 
لآن الظلم المالىً هو التعدي على مال الغير» وهذا تعد على“ مال 
الغير» فيكون حذ الظلم منطلقاً عليه. 


واما ا اا ةَ بر الظادمة 


(۱) في الأصل : «من»» والمثبت من «(ت». 

(۲) في «ت» زيادة: «والخصوص بينهما؛ لأن الخاص داخل تحت العام» وهو 
أحد أجزاء العام“ . في الأصل : «فإنه» والمثبت من «ت». 

(۳) زيادة من «(ت». 

€3 في الأصل : «فإنه»» والمثبت من «(ت») . 

() في الأصل : «إلى»ء والتصويب من «ت». 


1" 


إيراد صيغة الأمر والتهي» وإنما المراد إزالة المنكر والحمل على 
المعروف» فإذا فعل ذلك في إلزام الغرامة في هذه الصور“ المختلف 
فیها» فقد وجد الام بالمعروف والنهي عن المنكر» أو ما ينطلق 
عليه ذلك . 

والدليل على أن المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ 
ما قلناه: الاتفاق على ان من رأی خمراً بيد إنسان E‏ فأراقها من 
غير كلمة قصد بها الأمر أو النهي» أنه خرج عن العهدة . وأنه 
لا يعصي بترك صيغة الأمر أو النهي» وإذا كان المطلوبٌ إزالة المنكرء 
فر الظلامة إزالةٌ الظلم» فيدخل" تحت الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 

والوجه الثاني : لو سلمنا أن الصيغة مطلوبةء أعني : صيغة الأمر 
والنهي» [وأعني بكونها مطلوبة؛ أي: معتبرة في حقيقة الأمر 
والنهي] لكان لنا أن نقول : إن للقاضي الأمرَ والنهي بما يراه حقاًء 
وهدم البناء في مسألة غصب الساجة وإدراجها في البناء» فأمرّه هذا أمرٌ 


بمعروف علذه» وقل جار له ذلا 


(۱) في الأصل : «الصورة)» والمثبت من «(ت». 
(۳) في الأصلل : «ليد 
(6) زيادة من (ت). 


ل٤٠‏ والمثبت من «(ت». 


Yo¥ 


عن المنكر فى صورة '“ الاجتهاد. 

وأما انتفاء اللازم الثالث» وهو عدم القول بحقيقة العموم» فلاأنه 
خلاف الحقيقة» وخلاف المشهور المستفيض بين أرباب العلم. 

ولقائل" أن يقول: نختار هذا القسم» وهو أن هذا العموم 
مخصوص لا يتناول كل صورة» وهو [و]" إن كان خلاف الأصل› 
لكن جاز أن يُصار إليه» إذا دل“ الدليل عليه» وقد دل؛ لما تبن من 
إبطال كونه ليس بظلم» وكون إزالة الظلم داخلاً تحت الأمر 
بالمعروف» والتزامٌ التخصيص أهون من مخالفة كل واحد من الدليلين 
المذكورّين» ولا يبقى بعد هذا إلا نوع من الجدليّات يمكن أن يُورّد 
على تخل الظلم والاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولت 
الجَدَليَات بجَلدياتٍ“ في إثبات الأحكام الشرعية» والله أعلم. 

الخامسة والثمانون بعد المثتين : قد يكون السبث المبيح للشىء 
ثابتاً في نفس الأمر وغير ثابت في الظاهر» فمن تعاطاه معتقدا 
للتحريم»› وعلم غيره السبب المبيح لهء فهل ینکر عليه من حيث 


(۱) في الأصل : (صور»» والمثبت من «(ت» . 

(۲) في الأصل : «لمسائل»» والمثبت من «(ت» . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

(6) في الأصل: «وإذا كان». والمثبت من «(ت». 

)٥(‏ كذا في الأصل و«ت»ء ولعلها من «الجَلّد» بمعنى: شديدات» فتأملهء 
وقد جاءت في «ب»: «بجليدات) . 


0۸ 


إقدامّه على ما يعتقده معصية» وهو معصية» فينكر» [أو لا]؛ لوجود 
السبب المبيح في نفس الأمر؟ 

تكلم فيه في «الاحياء»» ومتّله بأن يجامع الأصمٌ مثلا امرأة على 
قصد الزناء وعلم المحتسبٌ أن هذه امرأته زوّجه إياها بوه“ في 
صغره» ولکنه ليس يدري» وعجز عن ريف لصمم» أو لكونه غير 
عالم بلغته. قال: فهو في الإقدام - على اعتقاد نها أجنبية - عاص 
ومعاقبٌ عليه في الآخرة» فينبخي أن يمنعه مع انها زوجه» وهو بعيد 
من حيث إنه حلالٌ في علم الله» قريب من حيث إنه حرام عليه بحكم 
غلطه وجهله . 

وهذا الأقربٌ فيه المنع» وهو نوزع في مثله اشتباهُ الزوجة 
بالأجنبية» وقيل : كلتاهما حرام إحداهما بالاشتباه وهي الزوجة» 
والأخرى بكونها أجنبية» فعلى هذا وطء هذا الأصم الذي فرضت 
المسألة فيه حرام في علم الله تعالى بسبب عدم العلم بالحل»ء وإنما هي 
ن 

وإنما ينشاً الاختلاف في مثل هذا بناءٌ على توهُّم أن الأحكام 


)١(‏ زيادة من (ت». 

(۲) تٿ: «أبوه إياها) . 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)۳۲١‏ 
)٤(‏ «ت): «وقد و 


۲۹ 


الشرعية تتنزل' منزلةً الصفاتِ للأعيان» فتبقى ما بقيت العين» فيعتقد 
أن حل الزوجة بمثابة صفة لها لا تزول عن هذا الوجه مادامت 
زوجة» وعلى كل حال فلا" بد بعد هذا من النظر في مثل هذا 
بالنسبة إلى ما نحن فيه من نصر المظلوم لتعلقه بالكلام على الحديث» 
فلیکن مثاله : أن يعلم إنسان أن هذا المال الذي تحت يد زيد ملل 
لحعمرو» ولم یعلم عمرو بکونه“ ملکا له» فأقدم على آخذه من جهة 
الغصب» فهل يجب على المحتسب منعه من حيث إنه نصر للمظلوم» 
آم لا؟ 

فل ل عه ها الخ لن رط نة فر 
للمظلوم أن يكون ٿه مظلوم» ولا مظلوم عند المحتسب؛ لعلمه 
باستحقاق الأخذ بالمال"» فلا وجوب لنصره. 

ونحن قد بيتًا افتراق نصرة المظلوم من غيرها من الواجبات» وإن 
كان واجباً» وهذا بخلاف المسألة المتقدمة في وطء المرأة» فإنا“ قد 


E 0‏ 
(۲) «ت): «زوجته») . 

(۳) «ت»: «لا» , 

. في الأصل و«(ت»: «وملكا»ء وجاءت على الصواب في «ب» كما أثبت‎ (٤( 
«ت»: «کونه).‎ )9( 

() «ت»): «على» . 

(۷) «ت»: «الأخذللمال». 

(۸) في الأصل: «فإنها»» والمثبت من «ت». 


۹ 


نقول“: إن المحتسب [قد]“ يعلم أنها حرام على الواطىء حالة 
الجهل» وآما هاهنا فغایته أن یعلم آنه مرتکبٌ للمحرم بجهله» ولیس کل 
ارتكاب للمحرم ظلماً في الحالء فإن وجب الإنكار عليه فمن غير هذا 
الوجه؛ أعني: من وجه النصر للمظلوم في ماله"» والله أعلم. 

السادسة والثمانون بعد المئتين : التعدي بما يضر الخيرَ ظلم› 
وقد قدمنا في نصر المظلوم بالنسبة إلى الأمور الماضية إِيفاءَ الحقوق؛ 
كالتعزيرات» وحد القذف» وغرامات الأموالء وا وکقذف 0( 
الوالدِ الولدء [والولدِ الوالد بعد عدم الإجماع]“» فهو ظلم لهء 
فمقتضى القاعدة المتقدمة وجوبٌ الحد عليه» وهو المحكي عن ابن 
المنذر» وأبي ثور. والشافعية - أو من قال منهم - استثنوه» ولم يوجبوا" 
على الأب [والجد]" الح بقذف الولد وولد الولد» وقاسوه على 


القصاص بجامع آنه عقوبة لادم 0 


)۱( في الأصل : «تقول»» والمثبت من «(ت» . 

(۲) زيادة من «(ت». 

(۳) «ت»: «(أعني : من غير وجه النصر للمظلوم» . 
(6) «ت»: «وآرشها وقذف» . 

)٥(‏ سقط من «(ت». 

)٦(‏ «ت): «يوجب». 

(۷) سقط من (ت». 

(۸) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)٠١١ /٠١(‏ 


۲1 


السابعة والثمانون بعد المئتين: إذا أتلف الصبىٌ أو المجنون 
لغیره مالا» وجب أن يوفی حق الغير من مالهماء وهل هو من باب 
نصر المظلوم» أو من باب إيفاء الحق لا غير؟ 

الأقربٌ أنه ليس من قبيل"“ نصر المظلوم؛ لأن تلازم 
كونِ" المستحق مظلوماء 1لا يلزم منه]" كون الفاعل 
ظالماء واللازم منتف؛ لأن الظلم يلزمه التعدي من الفاعل› 
والتعدي“ یلزمه التکلیف»› ولا تکليف› فلا تعدي»› [و] 
لا ظلم» [فلا مظلوم]"» وهذا قريب من البحث المذكور في 
مسألة متروك التسمية حيث استدل [بقوله] تعالی : ولا ڪا 
نّا لر بد أسَم أله عليه وه لَفْسقٌ €[الأنعام: »]۱١١‏ فقيل“ : 
الا ا 0 1ك مر ال اي ية 


(۱) «(ت») : «باب» . 
(۲) «ت»: «لأن كون». 
(۳) زيادة من (ت» . 
)٤(‏ («(ت»): «الظالم» . 
)٥(‏ («(ت»: «والقاعل» . 
(7) زيادة من «(ت». 
(۷) سقط من(ت») . 
(۸) زيادة من (ت» . 
)٩(‏ «(«ت»): «قيل» . 
)۱١(‏ سقط من(ت» . 


لأنه لو كان فسقاً لكان آكله فاسقاًء والإجماعٌ على خلافه» فقيل 
عليه: لا نسلم آنه ليس بفسق» والمنتفي إنما هو كون الاكل 
فاسقاًء وانتفى ذلك لمانع الاجتهاد واعتقاد الحل؛ أي :لا يعطى 
[أحكام]“ الفاسق . 

الثامنة والثمانون بعد المئتين : يدخل المجاز في النصرة وفي 
الظلم معا فيقال: فلان ينصر الحق» وفلان يظلم الحق"» وليس 
ذلك مما يعتقد أنه مراد باللفظ بالقصد» لکنه قد پستعار ویتجوز به في 
هذا المعنى» وهو مفيد [جداً]" في بعض المقاصد» وهذا قريب من 
حملهم إماطة الأذى عن الطريق على إزالة الشبهات عن طريق 
الحق“» وما يقرب من ذلك» أو يشبهه» أو يلم به. 

التاسعة والثمانون بعد المثتين : كل محرم لحقٌ الأدمي ففيه 
حى الله تعالى» فإن مرتكبّه متعدٌ لحدود الله تعالى» والقياس يقتضي 
أن ما وجب نصرة للآدمي إذا أسقط حقه سَقَط» وقد يتردد في بعض 
الحقوق» هل يخلب عليه حقٌ الله تعالى أو حقٌ الآدمي؟ 

فمن غلّب حم الآدمي أسقطه بإسقاطه» ومن غلب حم الله تعالى 


(۱) زيادة من(ت» . 


(۲) «ت): «ينصر الظلم». 
(۳) سقط من (ت» . 


)٤(‏ «ت»: «النظر». 


۲Y 


لم يسقطه”“ لأجل إسقاطه. 
لتسعون بعد المئتين : إقامة حد القذف على القاذف نصر 
للمظلوم كما قدمناه» فإذا أسقطه» فقد اختلفوا في سقوطه بعد البلوغ 


إلى الإمام» وهو من هذا القبيل الذي نبّهنا عليه» فمذهب مالك : أنه 
لا يسقط إلا أن يريد المقذوف سترا”'. 


ن بعد المئتين : الأمر بإجابة الداعي عمومٌ يتناو 
الدعاء إلى الوليمة» [والوليمة]" كل مأدبة تي 
كالأملاك. والنفاس» والعرس» والختان» وفي وجوب الإجابة إلى 
وليمة العرس وغيرها لاف وظاهة العموم في الأمر الوجوب» 
وفي وليمة العرس نص يخص 

الثانية والتسعون بعد المئتين : إذا علم المدعوٌ أن امتناعه لا 
م الداعي > فالظاهر الوجوبٌ في هذه الحالة يض“ وقد آبدى 
ن ۶ م فيه احتمالا وهو نظر e‏ وهو ان بالإجابة لما 


سم أحاددة سرور ؟ 


x 


(۳) زيادة من «(ت». 
ر( ني الال e e‏ ات . 


٤ 


الثالثة والتسعون بعد المئتين : اشترط في وجوب إجابة اا 
غص بالدعوة»› قال اس لنائبه: ادع من لقيت» لم تجب 
الإجابة» كذا ذكره بعض مصنفي الشافعية"» ولا ا احتمال 
تىا بخلافه . 
كل فرد من الأفراد» فمتى حصل مسمى الدعاء بالنسبة إلى كل فرد فقد 
تناوله الأمرُ» وعند الشافعية - رحمهم الله -: لو دعا جمعاً فأجاب 
بعضهم» ففي السقوط عن الباقين وجهان خصَهّما بعضهم بما إذا 
دعي" الجميع» وقال: لو خصَ كل واحد بالدعوة» أوخص كل 
واحد من الجماعة بالسلامء تعينت الإجابة على الكل . والعموم 
يقتضي العموم في اللإجابة» كما ذكرناه. 

الخامسة والتسعون بعد المئتين : يجب تخصيصه قطعاً؛ ار 
الإجابة على الداعي إلى الضلالات والمعاصي . 

السادسة والتسعون بعد المئتين: هاهنا صور غير ما ذكرناه 
تقتضي التخصيص”» أو يُحتمل فيها ذلك منها ما إذا كان في الدعوة 


. (ت): (اشة شترط بعضهم)‎ )١( 

(۲) انظر: «الوسيط» e‏ ۸( 

(۳) (ت») : «أدعى).. 

(6) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

. (ت»: «إلى»‎ )٥( 

(1) «ت»: «هاهنا ببحث» وهو أن ثبوت غير ما ذكرناه يق يقتضي التخصيص في صور . 


۲o 


منكرٌ كالمعازف» قال بعض مصنفي الشافعية : فإن علم أنها تزول 
بنهيه"» فليحضر من باب النهي عن المنكر» فإن" لم ينزجرواء 
وعجز عن المنع› فلا يقعد معهم مختارا . 

وليس في هذا تعرض للامتناع من الحضور ابتداء ولكنه إذا علم 
الحال قبل الوصول» وأنه لا يزول المنكرء فهو كما بعد الحضور. 

السابعة والتسعون بعد المثتين : ومنها: إذا كان في البيت صورٌ 
على وجه ممنوع في الاستعمال» وقد ورد الامتناع من الدخول لأجل 
الصور في حديث القاسم» عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها اشترت 
نمْرْقةً فيها تصاوير» فقام النبي بيا بالباب فلم يدخل» فقلت: أتوبُ 
إلى الله تعالى مما أذنبت» قال: «فَمَّا هذه اللْمرقة؟»» فقلت: لتجلس 
عليها وتتوسّدهاء قال : إل أصَحَابَ هذه الصّور يُعدّبون يوم القيامَة 
يقال لهم : أحيوا ما خلقتم» وإِنٌ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصور»ء 
أخرجه البخاري0 . 


وروی آبو داود من حديث إسماعيل بن عبد الكريم قال : حدثني 


(۱) في الأصل : «هيبة)» والمثبت من «(ت» . 

(۲( «(ت)»: «وإن» . 

(۴) انظر: «الوسيط» للغزالي .)۲۷١ /٥(‏ 

0 کا لای ای و کے ایو ا 
الصورء واللفط له» ومسلم (۷٠٠۲)ء‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: 
تحريم تصوير صورة الحيوان . 


۲٦ 


إبراهيم ؛ يعني : ابنَ عقيل» عن آبيه» عن وهب بن مُنبِ» عن جابر: 
أن النبي بلا مر عمر بنَ الخطاب رَمَنَ الفتح LLI‏ 
الكعبة فيمحو “ كل صورة فيها" . 

وإذا ثبت التشديد في التصوير» فهو منكرٌ من المنكرات يجب 
إنكاره إن قدَرَ على ذلك» وإن لم يقدر فالحضور مع عدم الاضطرار 
إليه مشاهدة منكر من غير ضرورة» فالقواعد تمنعه. 

الثامنة والتسعون بعد المئتين: لما كان من المخصصاتِ 
الصورٌ في الدار؛ إما على وجه الكراهةء أو التحريم» وجب أن 
مل الور ال ع لل اض ع ل قل 
في هذا a a a i‏ 
وكذلك إذا كانت الصور على الأزر ر" المرتقعة والمَساند والسجوف0“ 


س 


)١(‏ من قوله: «فيمحو» وحتى قوله: «من رواية البخاري» في الفائدة التاسعة 
والخمسين بعد الثلاث مئة» سقط من النسخة «ب»» أي: بمقدار عشر 
لوحات . 

(۲) رواه بو داود »)٤٠٥١(‏ كتاب: اللباس» باب: فى الصور»ء وابن حبان فى 
«(صحیحه» (0۸0۷)» ای ی ال عد اک به . 

(۳) «ت»: «الصورة الممتنعة). 

)٤(‏ «ت»: ا 

6 الازرار: مروف وال آررت الخاتط تاريرا؛ أي: جعلت له من أسفله 
كالأزار. انظر: «المصباح المنير» للفيّومي» (ص: )١‏ (مادة: أزر). 

(7) السجف: السّتر. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي» (ص: )۷۳١‏ 


(مأدة: سحجحف) : 


۷ 


فيحرم تعاطيهاء والأمر باتخاذها 0 . 


التاسعة والتسعون بعد المئتين : وما" كان من الصور [مفترشا]“ 
وا و 6 فهو جائز عند الشافعية والمالكيةء u‏ اح 0© 

الموفية الثلاث مئة: تصوير" الشجر اختلفوا فيه: وأجازه 
الشافعية» والمنقول عن بعض السلف منعه» وعن مجاهد أنه حمل 
قوله تعالی : 3ا کات لک أن توا سَجرما €[النمل : ۰)٠٠‏ على 
النهي“. ونفي لرن ا کر الاد a‏ وتارة للنهى'» 
والظاهر أنه في الاية للنفي' کقوله تعالی : وما کان اله لک عل 


. «ت»: «لتحريم تعاطيها واتخاذها»‎ )١( 

(۲) انظر: «الوسيط» للغزالي /٥(‏ ۲۷۷). 

(۳) «ت): («فما). 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 

. «ت»: «يداس ويوطا»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «المهذب» للشيرازي (۲/⁄ »)٦٤‏ و«روضة الطالبين» للنووي 
(۷/ ۳۳۵). و«مواهب الجلیل» للحطاب (۱/ .)٥١١ ٥۵١‏ 

(۷) في الأصل : «صور»» والمثبت من «(ت». 

(۸) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /٦(‏ 1۳۸). وانظر: «فتح الباري» 

لابن حجر (۱۰/ ۳۹۲ )۳۹١‏ ومناقشته في هذه المسألة. 

(4) «(ت»: «(النفي» . 

. «ت»: «النهي»‎ )٠١( 

(۱۱) «ت»: «والظأهر من الاية أنه للنفي». 


۲A 


رو ص + ی 


ا 1۹ ووا ات ام لله قوما بعد ِد هدنم 


و د ا ب ر 


Fee‏ ا قور € [التوبة : [٥‏ را کا معذبين حى بعث 


a © 
کے‎ 


رسوا €[الإسراء: ٠ .]1١‏ 
ومثال النهي : وتا کارت المۇمون لتق روأ ڪاة4 [التوبة: »]٠۲١‏ 
٭ ماکات لی والزی امان عفرو rT‏ ۳ 
الأولى بعد الثلاث مئة: في تصوير حيوان بلا رس وجهان 
للشافعية رحمهم الله تعالى» ووجه الجواز انتفاء حقيقة الصورةء 
وعلى ذهني الآن أن فيه حديثاً أو اثر . 


.)٠۳١١ /۷( الصحيح منهما: آنه لا بس به. انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

(۲) «ت»: «أن فيه شیئاً يؤثر» . 

(۳) روی الإسماعيلي في (معجمه» (۲/ »)٦1۲‏ ومن طریقه ۔ کما قال 
المناوي في «فيض القدير» (/ )۲٠١‏ -: الديلمي في «مسند الفردوس› 
»)۳٣۷۰(‏ عن عدي ر بن الفضل» عن آيوب› e‏ عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله بل : «الصورة الرآس› فإذا قطع الرس فلا صورة» . 
قال الدارقطني : تفرد به عدي بن الفضل» عن أيوب» كما في «أطراف 
الغرا تي والافراد- تريح إبن طاهر العدي 70 ۲۴١‏ قلت وفدى 
هذا ضعيف» كما ذكره غير واحد» قاله الذهبي في «ميزان الاعتدال» 

) .)۷۹ /٥( 
قلت : وقد تابع عدىً بن الفضل وهب بن منبه» 'رواه البيهقي في «السنن‎ 
الک 2۷ 0 0:ج ات ن رل ای کی ر‎ 
ومن قول عكرمة: رواه‎ .)۲۸۷ /٤( الطحاوي في «شرح معاني الأثار»‎ 

ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٥۲۹۹(‏ . 


۲1۹ 


الثانية بعد الثلاث مئة: هو عام بالنسبة إلى القضاة والداعين› 
وقد خصّه بعضهم فقال : لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في 
ل ره لله رها مرو عن طا ت را الارن 
من أصحاب مالك رحمهم الله تعالى» [وقال]“ في كتاب ابن المواز: 
كر" أن يجيب أحدأًء وهو في الدعوة الخاصة أشدٌ. 

وقال سحنون في كتاب ابنه: يجيب الدعوة العامة» ولا يجيب 
الخاصة» فإن تنرّه عن مثل هذا فهو حسه 0۳ . 

والعموم يقتضي ظاهره المساواة بين القاضي وغيره» والذين 
استشنوا القاضي فإنما استثنوة لمعارض قام عندهم» وكأنه“ طلب 
صيانته عما يقتضي ابتذاله وسقوط حرمته عند العامة» وفي ذلك عودٌ 
ضرر على مقصود القضاء من تنفيذ الأحكام؛ لأن الهيبة“ معينة 
عليهاء ومن لم يعتبز هذا رَجَّع إلى الأمر"» فن ترك العمل بمقتضاء 
مفسدة محققةٌ» وما ذكر من سبب التخصيص قد لا يفضي إلى 


. زيادة من «(ت»)‎ )١( 

(۲) «ت»): «أكره». 

(۳) «(ت»٠‏ «أحسن . 

.)١٤ /١( انظر: «تبصرة الحکام» لابن فرحون‎ )٤( 
. (ه) «ت»: «فکأنه)‎ 

. «ت): «الهيئة)‎ )٦( 


(۷) «ت»: «عن الأوامر». 


۷۰ 


المفسدة“ والنقص في مخالفة مر الشارع . 

الثالثة بعد الثلاث مئة : هو عام بالنسبة إلى آهل الفضل وغيرهم› 
والمنقول عن مالك - رحمه الله تعالى -: أنه كرة لأهل الفضل أن يجيبوا 
کل من دعاهي ‏ 

وذکر e‏ قال . وابن e‏ 4 ر 
هذا د ا 8 أن ۴ 
الأخ في الله تعالى» أو خاصّة أهله» أو ذوي قرابته» فلا بأس بذلك. 

N a, 
الحديث يقتضي الإجابةء الو والفضل والهدیى في اتباع ما دل‎ 
عليه الشرع»› نعم إذا تحققت“ مفسدة راجحة» فقد يجعل ذلك‎ 
. مخص ما‎ 


)١(‏ نقل هذه المسألة عن الزات رحمه الله : العراقي في «طرح التثريب» 
(۷/ ۷0). 

(۲) انظر: «تبصرة الحكام» لابن فرحون .)۴٤ /١(‏ 

(۳) «ت»: «مقتضاه) . 

(6) يعني : استشناء القاضي . 

. في الأصل : «(تحقق»» والمثبت من «(ت»‎ (٥( 

(7) ذكر المؤلف رحمه الله نحو هذه الفائدة في تابه الأخر: (اشرح عمدة 
الأحكام» .)۲٠۸ /٤(‏ وعن المؤلف هنا نقل العراقيٌ الفائدة في «طرح 
التثريب» (۷/ ۷۸) . 


۲۷۱ 


الرابعة بعد الثلاث مئة : يدخل المجاز في الدعاء والداعي» كما 
في [من]" دعا إلى هدى» ومن دعا إلى ضلالة» ولا يتوقف ذلك على 
الدعاء حقيقة» بل [تقريره]" وإقامة الدليل عليه إن" كان حقاًء وإقامة 
الشبهة فيه إن كان باطلاً؛ كالدعاء في ترتيب الثواب والعقاب» والله 
أعل. 

الخامسة بعد الثلاث مئة: أخرجوا من وجوب الإجابة في 
وليمة النكاح ر 

منها: أن يكون الداعي كافراً. 

وا ان کن دغر غاص 

ومنها: أن تكون الدعوة في غير اليوم الأول. 

ومنها: الدعوة لخوف أو طمع. 

ومنها: أن يحضر الدعوة من يتأذى به المدعو. وهذه كلها 
تخصيصات إذا حمل الأمر على الوجوب» يحتاج كل منها إلى دليل 
بخص به» ويبقى النظر في الاستحباب والإباحة. 

السادسة بعد الثلاث مئة : إفشاء السلام يتناول أمرين : 


(۱) سقط من (ت» . 
(۲) ةط من (ت» . 
(۳) «ت»: «وإن». 


. هذه الفائدة سقطت من النسخة «(ت»‎ )٤( 


¥ 


أحدهما: كثرته وشهرته بكثرة تعاطي الناس له 

والثاني : الجهر به وإعلانه ‏ 

ومن الإفشاء بالمعنى الأول: قول عمر بن العزيز - له - 
وشوا العلم » والمراد نشره بين الناس» وسنتكلم على كل واحد 
من المعنيين› وما يقتضيه العمومٌ والتخصيص» والإطلاق والتقييد إن 
اف تال مره واف الوق 

السابعة بعد الثلاث مئة : المشهورً: أن ابتداء السلام سنة» وذکر 
أبو عمر بن عبد البر - فيما حكاه القاضي عنه -: أنه أجمع العلماء أ 
ابتداءَ السلام سنةء والرد فرضٌ . 


(۱) فی «ت» زيادة «إذا أتى» . 

(۲) ذکره البخاري فی «(صحیحه» (۱/ ۹٤)ء‏ باب: كيف يقبض العلم» فقال: 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: «انظر ما كان من حديث 
رسول الله اة فاكتبه › فإنی خفت دروس العلم» وذهاب العلماءء ولا تقبل 
إلا حديث النبى إل ولتفشوا العلمء ولتجلسوا حتى بُعلّم من لا يلم ؛ فإن 
العلم لا يهلك حتى يكون سرأه. ثم قال البخاري: حدثنا العلاء بن 
يعني : حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله: «ذهاب العلماء» . 
قال الحافظ ابن حجر فى «تغليق التعليق» (۲/ ۸۸): وهذا مشعر بأن باقي 
الكلام مدرج من كلام البخاري على كلام عمر بن عبد العزيز› وهذا يقع له 
عبد العزيز انتهى إلى قوله: «ذهاب العلماء» وآن الباقي من كلام البخاري . 

(۳) انظر: «التمهید» لابن عبد البر /٥(‏ ۲۸۸ -۲۸۹). وانظر: «إكمال = 


A41 


وقال العلامة أبو عبد الله [محمد] المارَریٌ المالكى: ابتداءٌ 


السلام و والردٌ واجتٰ» هذا المشهور عل آصحار“ . 


وهذا يُشعر بالخلاف» وفي كلام القاضي أيضاً ما يُشعر به فإِنه 


حاول الجمع بين قول من قال أجمعوا أله شن ویین إطلاق فرض 


الكفاية عليه؛ بان ذلك غير خلاف0'. 


قال: فإ إقامة السنن وإحياءها فرضٌ على الكفاية(“. 


المعلم» للقاضي عياض (۷/ .)٤٠١‏ 

سقط من (ت» . 

((ت) : (ورده) . 

انظر : «المعلم بفوائد مسلم) للمازري (۳/ ۸۷). 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١١(‏ ) بعد أن نقل كلام ابن عبد البر في 
الإجماع: ولكن في كلام المازري ما يقتضي إثبات خلاف في ذلك» كذا 
زعم بعض من آدركناه» وقد راجعت كلام المازري وليس فيه ذلك» فإنه 
قال: ابتداء السلام سنة» ورده واجب» هذا هو المشهور عند أصحابناء وهو 
من عبادات الكفاية . فأشار بقوله: «المشهور» إلى الخلاف في وجوب الرد 
هل هو فرض عين أو كفاية» وقد صرح بعد ذلك بخلاف أبي يوسف. نعم 
وقع في كلام القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه عياض قال: لا خلاف أن 
إبتداء السلام سنة أو فرض على الكفاية» فإن سلم واحد من الجماعة أجزاً 
عنهم» قال عياض : معنى قوله: «فرض على الكفاية» مع نقل الإجماع على 
أنه سنة : أن إقامة السنن وإحياءها فرض على الكفاية . 


.)٤١ /۷( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )٥( 


V٤ 


وفيه إشكال للتنافي الحاصل من“ حد الواجب [وحد السنة؛ 
لدخول الذمٌ على الترك في حد الواجب]"» وخروجه في حد السنةء 
فلا بد من اختلاف المحل الذي يتعلق به الحكم المختلف» فتلخّصَّ 
من هذا - على ما ذكر" القاضي -: فرضية السلام من حيث الجملةء 
لا من حيث الاإأفراد. 

الثامنة بعد الثلاث مئة : وأمّا النظر إلى الإفراد: فمقتضى ما ذكرنا 
عن آبي عمر بن عبد البر الإجماعٌ على أن ابتداءً السلام سنةّء وليس 
يعارضه ما قاله القاضي» فإن ذلك حكم على ال حيث هي 
هي؛ أي: فرض أن يوجد السلامٌ بين المسلمين» وهذا حكم على 
الإفرادء ولا يخلو من إشكال» فإن تم الإجماع على عدم الوجوب 
على الإفراده فهو دليل بُخرج الأمرَ عن ظاهره. ۰ 

التاسعة بعد الثلاث مئة : الابتداءٌ إذا كان سن فهو سنة كفاية» 
فإذا سلّم واحدٌ من القوم أجزأً عنهم . 

العاشرة بعد الثلاث مئة: ال ف ال ا فرضٌ كفاية» فإذا 
سلّم على جماعة» تى الفرضٌ برد واحلٍِ على حكم فروض الكفايات . 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: لا بد أن ترد الجماعة 
)١(‏ «ت): بين . 


(۲) سقط من «(ت») . 
(۳) «(«ت): «ذكره). 


Vo 


جميعها» وظاهرٌ الآية یعطیه» وهو قوله تعالی : ودا ييح َة 


فوا باحس مها أو ردوها€[الساء: ٦۸]ء‏ وكذلك لفظ الحديث إذا 


حملنا الإفشاءَ على النشرء وإيجاد السلام بالنسبة إلى المسلّم عليهمء 
ولیس ظاهزه مختصا بالمسلمین” . 

وقد روی أبو داود فى «سننه» قال: حدثنا الحسنْ بن علىء ثنا 
عبد الملك بن إبراهيم الجْدّي» ثنا سعيد بن خالد الخُزاعى قال: 
حدثني عبد الله بن المُفضل» ثنا عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن ابي 
طالب 5 فال أو دواد رف الحسنٌ ابن علي» قال: «يُجُزىءٌ 
عن الجماعة إذا مروا أن يُسلم أحدهم» ويُجُزىءُ عن الجُلوس أن َه 
أحدهم» . 

الحادية عشرة بعد الثلاث مئة : قال القاضي أبو الوليد بن رشد 
المالكي : والاختيار في السلام أن يقول المبتدىء 0 : السلام عليكم» 
ويقول الراذ عليه : وعليكم السلام» ولاشك في انطباق لفظ السلام 


(1) «ت»: «وليس على ظاهره بالنسبة إلى الا 

(۲) «تثت»)»: «بالسلام» . 

(۳) رواه آبو داود »)٥۲۱١(‏ كتاب : الآدب» باب: ما ا فى رد الواحد عن ' 
الا ر ا ایت ل ا 
اي وه ا و ا و ی و غ ر 
مسلم› E‏ الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١ ١(‏ ۷). 

. «ت» زيادة: «بالسلام»‎ )٤( 

.)٤۳۹ /۳( انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد‎ )٥( 


۲۷٦ 


على هذا فكأنه الأقل . 

وقال ضر مصنفي الشافعية: EY‏ : (السلام علیک) 
يقوم مقامَها: (سلامٌ عليكم)“» وهذا ظاهرٌ أيضا؛ لانطباق لفظ 
السلام عليه 

وقد جاء في التنكیر قوله تعالی : لفقل سكم عَم €[الانعام: ٤٥]ء‏ 
وقوله E‏ نکب باپ © سکم نکر € [الرعد: ۲۳۔٤۰۲۲‏ والتعريف 
في التشهد : «السلاءٌ عليك أيه الل [ورحمةٌ اشه] 0۲ . 

الثانية عشرة بعد الثلاث مئة: قال القاضي أبو الوليد بن رُشد 
المالكي : ويجوز الابتداءٌ بلفظ الردٌ» والردٌ بلفظ الابتداء. 

وذكر إمام الحرمين الشافعي في صيغة السلام: عليكم السّلام 
مع غيرها من الصيغ . 

وقال ر الشافعيّ في «التتمة» : إنه لو قال: عليكم السّلام» 


)١(‏ في الأصل: «وصيغته: السلام علیکم» ویقوم مقامه: سلام علیکم»» 
والمتتا س «تا: 

(۲) انظر: «روضة الطالبين» للنووي /٠١(‏ ۲۲۷). 

(۳) سقط من (ت» . 

9© روا الخارى (۷۹۷)ء كتاب: صفة الصلاةء باب: التشهد في الأخرة» 
ومسلم .)٤٠۲(‏ كتاب: الصلاةء باب: التشهد في الصلاة» من حديث 


VY 


سا وإنما هي صيغة جواب. 

وكأ الأقرب هو الأول"؛ لوجهين : 

أحدهما : آنه يحصل به مسكى السلام» وينطلق" لفظه عليه . 

والثاني : انهم قالوا: [إنه] ينوي بإحدى التسليمتين في الصلاة 
الرد على الحاضرين» والصيغة صيغْة الابتداء» [وهذا على أن المراد 
بقوله : وإنما هي صيخة جواب حصر الجواب في عليكم السلام]. 

الثالثة عشرة بعد الثلاث مئة : قال بعض المصنفين من الشافعية : 
وتراعى صيغة الجمع» وإن كان السلام على واحد؛ خطاباً له 
وللملائكة» ولو لم يأت بلفظ الجمع» حصّلٌ أصلٌ الصيغة“. وهذا 
في الابتداء ظاهرٌ. 

الرابعة عشرة بعد الثلاث مئة : قد ذكرنا في صيغة السلام عن ابن 
و وعليكم السلام» وقال بعض مصنفي الا وض 
الجواب : وعليكم السلام» أو وعليك السلام» للواحد“. 


(۱) انظر: «اروضة الطالبين» للنووي /٠١(‏ ۲۲۷). 
(۲) وهو الذي صححه النووي رحمه الله . 

)۳( ((ت) : «وينطبق) . 

. سقط من (ت»‎ )٤( 

. سقط من (ت»)‎ )٥( 

.)۲۲۷ /۱۰( انظر: «روضة الطالبین» للنووي‎ )٩( 
المرجع السابق› الموضع نفسه.‎ (۷V) 


A۸ 


ولقائل أن يقول: إن كان ابتداء السلام بصيخة الجمع وهو قوله: 
[السلام]“ عليكم› فالرد بصيغة الواحد لا يكون ردا للتحية بأحسن 
منها أو مثلها؛ لأن خطابَ الواحد بصيغة الجمع يقتضي التعظيم ؛ 
كإيراد ضمير الجمع للمتكلمين في موضع ضمير المتكلم؛ 
كنحنْ فَعلنا» ونحن قلناء وأشباهه» وقد قيل في قوله تعالى: رب 
أرَجشونٍ €[المؤمنون: ۹4]: إنه خطاب” الواحد بلفظ الجمعء وإذا كان 
كذلك» فالرد بصيغة خطاب الواحد لا يقتضي معنى التعظيم» والابتداء 
بلفظ الجمع يقتضيه أو يحتمله» فلا يكون ردأ للتحية بأحسنَ منها أو 
مثلهاء والاکتفاء به من حیث حصول مسمی السلام فيه . 

الخامسة عشرة بعد الثلاث مئة: قال القاضي [أبو الوليد]" : 
وأمّا في الردٌ» فيقول: السلام عليكم» أو عليكم السلام و ا 
وإن اقتصر على السلام أجزأه» إلا أن يكونٌ المسلّمٌ الأول زاد الرحمة 
والبركةء فعلى الرادٌ مثلٌ ذلك “١‏ . 

السادسة عشرة بعد الثلاث مئة: ولو ترك حرف العطف فقال: 
عليكم السلام» قال الرافعيٌ الشافعي - رحمهم الله تعالى - في «النهاية) : 


. زيادة من (ت»)‎ )١( 

(۲) (ٿت): امن خطاب) . 

(۳) سقط من «(ت)› ولعل إسقاطه هو الصرواب؛ إد الكلام للقاضي عياض › 
لا القاضي ان الولنكء 

.)٤١ /۷( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )٤( 


۲۷⁄۹ 


يكفي ذلك ويكون جوابا» والأحسن أن يُدخل حرف العطف . 

قال الرافعي : وفي «التتمة): إنه ليس بجواب» وإنه لو 
تلاقى اثنان» فسلم كل واحد منهما على الآخر» وجب على ك واحد 
منهما جوابٌ الآخر» ولا يحصل الجواب بالسلام» وإن ترب 

السابعة عشرة بعد الثلاث مئة : لو قال المجيب: وعليكم» قال 
الإمام: الرأيّ عندي أن لا يكتفي بهذاء فإنه ليس فيه تعض 
للسلام". 

ومنهم من قال: إنه يكون جواباً للعطف» ورجوعه على قوله: 
للام . 

قلت : هذا هو الأقربٌ بالنسبة إلى حصول معنى اللفظء وأما 
بالنسبة إلى امتثال قوله تعالى : ودا حيَيم حي فَحيوأياَحَسََ نها أو 
ردوها €[الساء : ٦‏ ففيه نظر» والله أعلم . 

الثامنة عشرة بعد الثلاث مئة: قال: ولو قال: عليكم» لم يكن 
جواباً بلا خلاف؛ يعني: إذا اقتصر عليه في الجواب دون 


(۱) نقله النووي في «روضة الطالبین» /۱١(‏ ۲۲۸). 
(۲( «(ت) : «تعويض السلام» . 

(۳) انظر: «روضة الطالبین» للنووي (۱۰/ ۲۲۸). 
(€( المرجع الساني الموضع نفسه. 


۸۰ 


تاسعة عشرة بعد الثلاث مئة: مما جُعل من مقتضيات إفشاء 
م (Dy‏ السام على من هو فی مساومة او معاملة"» 
ئلا حصا أ إفشاء السلامء والناس فی غلب 


قال بعضهم : وللا 
الأحوال في أشغاله. 


ر 


عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وقد روى جعفر بن سليمان» عن عوْف» عن آٻي رجاء» عن 


(1)- ي «ت» زيادة: «وهذه المساة لتو زه 
: إذا حصل مسمى السلام في شيء منها» فمقتة 
ا من اذعى زيادة قيد في الاعتبار» أو شيء مما يقتضيه 
الإطلاق» إقامة الدليل› ذ 


(۲) «ت١:‏ «يشرع»» وهو خطاً. 
(۳) المرجم السایق (۱۰/ ۲۳۲). 
)6( 
(0) («ت»): («ما کان» . 

(7) «ت»: «الأمر كما قدمتاه). 


۸1 


السلام عليكم ورحمة الله» فر عليه» فجلس» فقال: «عشرُون»» ثم 
جاء اخ فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فر عليه 
فجلس »› فقال : «ئلاثون» . 

الحادية والعشرون بعد الثلاث مئة: وهاهنا تقييدات وتخصيصات 
في الأقوال والأحوال والهيثات التي ترجع إلى السلام أو المسلًّم”» 
وتخرج بعضّ الصور عن كونها مطلوبةً فلا بد من التعرْض لها. 

الثانية والعشرون بعد الثلاث مئة : قد ذكرنا انتهاءَ السلام إلى البركة 
في الابتداء» فلو زاد عليها فالمنقول عن ابن عباس رضي اغ ا 
أنكر الزيادة [على ذلك]» وقال : إل السلام انتهى إلى البركة . 

قال القاضي آبو الوليد بن رشد المالكي : في قوله تعالى : روَا 
حي بجيف باحس ما ا أو ردوها €[النساء: ]۸٦‏ د غل چوا الزيادة 
على البركة إذا انتهى المبتدىء بالسلام في سلامه إليها(“. 


(۱( روأه آبو داود (0۱۹0)› کتات: الأدب» باب : کف السلام» والترمڏذي 
(۲۹۸۹). کتاب: الاستئذان» باب: ما ذکر فی فضل السلام» وقال : 
حسن صحیح» وغیرهما بإسناده قوي» کا قال الحافظ فى «الفتح» 


(۱۱/⁄). 
(۲) «ت»: «التي ترجع إلى السلام والمسلُّم والمسلّم عليه». 
)۳( سقط من (ت» . ) 


(6) رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ .)۹٥۹‏ 
)٥(‏ انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (۳/ .)٤١۹‏ 


YAY 


وقد ذكر مالك فی «موطئه»: أن رجلا سلّم على عبد الله بن عمر 
- رصي الله عنهما - فقال : السلام عليكم ورحمته وبرکاته والغاديات' 
والرائحات» فقال ابن عمر : وعليك ألفاً؛ كأنه كره ذلك . 

وقد روی آبو داود عيب حديثِ عمران بن حصيْن الذي قدمناه» 
عن إسحاق بن سويد الملى› عن ابن ا مریم فقال' : اظ ا 
ابن ار عن أبيه» عن النبى ميد فزاد: ثم اتی آخرُء فقال : السلام 
علیکم ورحمة الله وبرکاته» فقال: «اربعون»» قال: هکذا تکون 
الفضائل١»‏ وهذا يدل على جواز الزيادة» بل على طلبها“» إلا أنه 
ديت ەك ©۰ 

الثالثة والعشرون بعد الثلاث مئة : ذكر بعض مصنفي الشافعية : 
أن سلام النساءِ على النساءِ كسلام الرجال على الرجالء ولو سلم 


.)٩٦۲ /۲( رواه الإمام مالك في «الموطاً»‎ )١( 

(۲) «ت»: «قال). 

(۳) في الاأضا: «أبو عمر حزم)» وفي «ت»: «أبو عمر بن حزم» وكلاهما 
خحطا» والصواب ما أثبت . 

)٤(‏ روا أبو داود (١۱۹٥)ء‏ كتاب : الأدب» باب: كيف السلام. 

. «ت): «استحبابها)‎ )٥( 

(٦)‏ يلمح المؤلف رحمه الله إلى ضعفه»› وهو كذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر 
في «الفتح» ٠)١ /١١(‏ والسفاريني في «غذاء الألباب شرح منظومة 
الآداب» (۱/ ١۲۸)ء‏ وغيرهما. 


YAY 


رجل على امرأة» أو بالعكس؛ فإن كان بينهما زوجِيَة» أو محرمية 
جاز» وثبت الاستحقاق للجواب”» وإِلاً لم يثبت» [إلا]" إذا كان 
عجوزاً خارجاً عن مَظنَة الفتنة“ . 

الرابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: ومن صور الاستشناء ابتداء 
السلام على المرأة الشابة : 

٠‏ قال ابن رشد: ويّكره السلام على المرأة الشابة» ولا بأس على 

المتجالة0). 

ال بضم الميم» وفتح التاء ثالث الحروف» وبعدها 
جيم ثم ألف» ثم لام مشددة مفتوحة“. 

وروی آبو داود من حديث ابن [ابي]“ حسين› سمعه من شهر 
ابن حَوشب يقول: أخبرته أسماءٌ بنتٌ يزيد: مر علينا لنب ب في 
نسوة» فسلّم علینا. 


. «(والجواب»‎ i (۱) 

(۲) سقط من (ت». 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» للنووي )۲١ /٠١(‏ وعنده: «إلا أن تكون 
ع ا غر 

(4) انظر : «المقدمات الممهدات» لابن رشد (۳/ .)٤٤١‏ 

(ه) المتجالة: المسنةة قال: جل يجل جلالة: وجلالاً: أن . انظر : 
«القاموس المحيط» للفيروز أبادي» (ص: )۸۸٠‏ (مادة: جلل). 

(7) زيادة من (ت» . ۰ 

(۷) رواه أبو داود »)٥۲١ ٤(‏ كتاب: الأدب» باب : في السلام على النساءء = 


YA 


الخامسة والعشرون بعد الثلاث مئة: ومن صوره: بداءة الكفار 
بالسلام : وقد روى شعبة» عن سهيل بن أبي صالح قال : CE‏ 
آبي إلى الشام» فجعلوا يمرٌون بصوامع فیها نصاری» فیسلّمون 
عليهم» فقال ا لا تبدۇوهم بالسلام› فإن أبا هريرة حدثنا عن 
رسول الله بيا قال : «لا تبدَؤوهُم [بالسلام]" وإذا لقيتموهم [ 
طريق] فاضطَرٌوهُم إلى أضيتق الطريق»0. ٠‏ 

وذكر”" أبو الوليد بن رشد: [أن] من أهل العلم مَنْ 
أهل الذمة بالسّلام» E‏ 


E 


= وابن ماجه (١١۳۷)ء‏ كتاب : الأدب» باب : السلام على الصبيان والنساء.. 
ورواه الترمذي (۲۹۹۷)» کتاب: الاستئذان» باب: ما جاء و في التسليم 
على النساء» من حديث عبد الحميد بن بهرام: آنه سمع شهر بن حوشب 
يقول: سمعت آسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله ية مر في المسجد 
يوماً» وعصبة من النساء قعود» فألوى بيده بالتسليم . وأشار عبد الحميد 
بيده . قال الترمذي : TT‏ ) 
قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن 

. (ت»)‎ E (1) 

(۲) رواه ف (۲۱۹۷)» كتاب: السلام» باب: النهي عن ابتداء آهل الكتاب 
بالسلام› وآبو داود (۰)› کات الأدب» باب : في السلام على آهل 
الذمة» والسياق له» وغيرهماً. 

(۳) «ت»: «وذكر القاضى» . 

. سقط من (ت»‎ )٤( 

.)٤٤۳ /۳( انظر : «المقدمات الممهدات» لابن رشد‎ )٥( 


TAO 


قلت : لعله أخذ بالعموم في قوله بيا : «أفشوا السلام بينكم»» 
ولم يجعل الخطاب مخصوصا بالمسلمين» [وهذا القول حكاه القاضي 
عن غير واحد] من السلف فقال: وقد اختلف العلماء في رد السلام 
على أهل الذمّة» فألزمه جماعةٌ إلزام“”" الردٌ على المسلمين لعموم الآية 
والحديث» وهو مذهب ابن عباس» والشعبي» وقتادة. 

ودهب غير N OS‏ 
تفسير هذه الأحاديث التي في الباب»› وأنه لاد عليهم»› ورواہ' شهب 
وابن وهب» عن مالك» قال: فإن رددت فقل : عليك . 

والذي تقدّم من قول من قال: يرد ب: (عليك السلام)» ذكره 
القاضي عن ابن طاووس؛ ومما يُستدل به على إباحة السلام قوله تعالى : 
قال سلہ ك ساسعْف لك O EES‏ رم 4۷ 
وقوله تعالى : 9ة مسرت نكر €(ازعرف: 1۸۹ وأجيب: بأنه لم 
يقصد به التحية» وإنما قصد به المقاطعة“ والمتاركة”» والله أعلم. 


(۱) تقدم تخریجه. 

() في الأصل : «حكى القاضي من السلف»» والمثبت من «(ت». 

(۳) في الأصل: «التزام»» والمثبت من «(ت». 

(€) («ت): «رواه). 

() في الأصل : «المناعة»» والمثبت من «ت»» وفيها: «لم 1 التحية› 
وإنما دت الا 

(7) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۷/ .)٤۹‏ 


A٦ 


السادسة والعشرون بعد الثلاث مئة : قال القاضي آبو الوليد بن رشد 
المالكي: ولا يُسلّم على أهل الأهواء كلهم» قاله ابن القاسم في سماعه 
من «جامع العتبية»» وحكى أنه رأى ذلك من مذهب مالك» [قال] : 
ومعناه في آهل الأهواء الذين يُشبهون القدرية من المعتزلة والروافض 
والخوارج» إذ من الأهواء ما هو كفرٌ صريح لا بُختلف في أن معتقده 
کافر"» ولا يُختلف في آنه لا يَسلم عليه» ومنه ما هو هوی حقيقة» فلا 
بُختلف في آنه لیس بکافر» فلا يختلف في آنه يسلم عليه» ويُحتمل أنه 
يريد أنه لا نسلّم عليه" على وجه التأديب لهم» والتبرّي منهم» والبغضة 
فيهم لله لا لأنهم عنده كفار. فقد اختلف قوله في ذلك . 

قلت : أما إذا حكم بكفرهم» فقد تقدّم الحكم في السلام على 
الكافر» وأما إذا لم يُحكم بكفرهم» وهو الصحيح» إلا في من أنكر معلوماً 
بالتواتر من الشريعة» فعلى هذا هم مسلمون وداخلون تحت العمومات» 
وإخراجهم منها تخصيص بالمانع الذي يُعتقد راجحا عند من يراه. 


)١(‏ سقط من (ت». 

(۲( (ت): «كفر) . 

(۳) «(«(ت»: «(يسلم عليهم . ) 

(6) كذا في الأصل وفي «ت». قلت: ولو قال: لهم في الله لكان أحسن» والله 

أعلم. 

)٥(‏ في الأصل زيادة: «قولهم : ويحتمل أنه يريد آنه لا يسلم عليهم بأنهم عنده 
كفار»» ولكن مضروب عليهاء وقد أسقطت من «ت» . 


(7) «ت»: «آنه راجح». 


YAY 


السابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: قال ابن رشد القاضي : 
لا ينبغي أن يُسلّم على أهل الباطل في [حال تلجسهم]“ بالباطل» 
و مله باللاعبين بالشطر نج» و غير هم قال : وشبه ذلك" . 

وهذا أيضا إخراج من العموم» وتخصيص بمعارض . 

الثامنة والعشرون بعد الثلاث مئة: ذكر بعض الشافعية [أن]0“ 
في الاستحباب على الفاسق جوابين . 

التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: مِنْ صور التخصيص أو 
التقييد : السلامٌ على من يقضي حاجته» [وذکر فيمن سلم على من 
يقضي حاجته]» هل يستحق الجواب بعد الفر اغ؟ وجهان ۰ . 

الثلاثون بعد الثلاث مئة : أطلق صاحب «الوسيط؛ الشافعي : أنه 
لا يُستحب السلام على المصلي/ . 


)١(‏ في الأصل: «جيئهم؟» والمثبت من «ت». 

(۲) «ت»: «وغير ذلك». 

(۳) انظر: «المقدمات» لابن رشد (۲/ .)٤٤۳‏ 

. سقط من (ت»)‎ )€٤( 

)٥(‏ سقط من (ت». 

)١(‏ جاء في «ت»: «التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: السلام على من هو 
مشخول بالذكر أوالتلاوة» كذا. 

(۷) انظر : «الوسیط» ذا غزالي (۷/ 14). 


TAA 


ولم يمنع منه المُتولّي الشافعي» وقال: إذا سلم على المصلي 
فلا ُجبّه حتى يفرع من الصلاة» ويجوز أن يجيب في الصلاة بالإشارة ‏ 
وعیره. 

ذكر عن القديم : أن المصلي إذا سم عليه برد بالإشارة» وفي لزومه 
وجه» وفي لزومه بعد الفراغ من الصلاة وجهان . 

الحادية والثلاثون بعد الثلاث مئة : المشغول بالأكل» ذكر الشيخ 
أبو محمد الجويني الشافعي - رحمة الله عليهما -: آنه لا يلم عليه 
ورأى ولده إمامٌ الحرمين حَمّل ذلك ا ما إذا كانت اللقمة في فمه» 
وكان [قد]"“ مضى زمان في المضغ والابتلاع» ويَعْسر عليه الجواب 
في الحال» أما إذا وقع سلام بعد الابتلاع وقبل وضع لَقمة [أخرى]“ 

في الم فلا يتوجه المنع ؛ حكاه الرافعيء والله أعلم. 

الثانية والثلاثون بعد الثلاث مئة : إذا غلب على ظنه آنه إذا سلم 
لا یرد اکا فهل يسلم؟ 

أجاب بعض [أهل] العصر: أنه پسلم» ويحتمل أن يقال: إن 
المفسدة على تقدیر لرك هو ترك السنة» وعلى تقدير الفعل و 


.)۲۳۲ /٠١( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
زيادة من «ت».‎ )۲( 
سقط من «(ت).‎ )۳( 
.)۲۳١۲ /٠١( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )٤( 
سقط من «(ت».‎ )٥( 


۸4 


لل لالض وهر اتد تيد ن اة 

الثالثة والثلاثون بعد الثلاث مئة : ذكر بعض مصنفي الشافعية : 
أنه لا بُستحب لمن دخل الحمام أن يسلّم على من فيه» قال: لأنه بيثٌ 
الشيطانِ وليس بموضع التحية؛ ولأنهم في الدلك والتنظيف» فلا تليق 
التحية بحالهم. 

AO ONC 
القوة» ولكته بالنسبة إلى عدم الاستحباب قد يقرب» لا بالنسبة إلى‎ 
. 0“ إثبات الكراهية“‎ 

الرابعة والثلاون بعد الثلاث مئة : من صيغة ‏ الاستثناءِ في جواب 
السلام مما ينطلق عليه اسم السلام: أن يقول المصلي“: عليكم 
السلام» فإنه مبطل” الصلاة على ما ذكره الشافعية» أو من ذكره 


(1) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)٠٠١ /٤(‏ و«الأذكار» كلاهما للنووي 
(ص: .)۲١۸‏ وهو المعنىٌ بقول المؤلف: بعض أهل العصر. وقد نقله 
عنه ابن حجر في «الفتح» (۱۱/ .)۲١‏ 

(۲) «ت»: «الكراهة». 

(۳) نقله ابن حجر في «الفتح» (۱۱/ ۱۹ - »)۲١‏ ثم قال: قلت: وقد تقدم في 
كتاب الطهارة من البخاري أنه إن كان عليهم إزار فيسلّم» وإلافلا. ‏ 

)٤(‏ «ت»: «(صور). 

)٥(‏ «ت»: «المسلم من الصلاة». 

(1) في الأصل: «مطلق»ء والتصويب من «(ت». 


14۰ 


منھہ» فل فلیمنع منه على الوجه الذي منغ" إبطال الصلاة. 


الخامسة والثلاثون بعد الثلاث مئه : ومماا" جاء من صوره؛ ا 


ي 


خالدِ الأحمر» عن آي غفار » عن ابي تميمة الهُجيمي» عن ابي جري 
الهجَيمي قال : أتيت رسول الله كي [فقلت : عليك السلام]“ فقال: 
«لا تقل : عليك السام فان عليك السَلامٌ تحية الموتى». 


قال القاضی عیاض - رحمه الله -: ویره أن قول فی الابتداء: 


عليك السلامء وجا في الجديت ال اأغه روا اه تخا المرد 
ومنعه ان۸ عادة الشعراء والمۇنسين للموتی في أشعارهم ومراثیهه"» 
کقوله [من الطريل] : 


(۱) 
(۲) 
() 
(€) 
(0) 
(٦) 


(۷V) 
(A) 
(۹) 


انظر : «روضة الطالبين» للنووي /۱١(‏ ۲۳۲). 

((بت) » (يمنع في : 

في الأصل : «ما»» والمثبت من «(ت»). 

في الأصل : «أبي غفار»» وفي «ت»: «عفان»» والصواب ما أثبت. 

زيادة من (ت» . 

رواه أبو داود (۹٠۲٥)ء‏ كتاب: الأدب» باب: كراهية أن يقول: عليك 
السلام» والإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٤۸١‏ وغيرهما بأسانيد صحيحة . 
في الأصل : «في»» والمثبت من (ت» . 

««(ت» : «لأنه) . 


في الأصل : «أشعارها ومراثيها»» والمثبت من «(ت). 


۲۹۱ 


» م ٌ رر ەر م 
عليك سلام اله قيسَ بن عاصم ور حمته ما شاء ا E‏ 


لا أن هذه هي السنة وقد قال ية : «السلامٌ عليكم دار قوم 
مؤمنين»"» فحياهم تحية الأحياء. 


ا ولان عادة العرب في تحية الموتى قد جرت في 
تقديم اسم المدعوٌ عليه في الشرّ كقولهم : عليك لعنة الله وغضبّه 
وقد قال تعالى: * وى يك لْعَسَّى إلى يوي ألرَنِ #[ص: ۷۸]» وهذا 
لا حجُة فيه؛ لأ الله تعالى قد نص في المُلاعنة على تقديم اللعنة 
والغضب على الاسم. 

قیل : السلام هو اسم الله وهو أولى بالتقديم› وهو أحسن لو 
سلّم» وقد تقدم الخلاف فيه» ويناقضه جوا ذلك في الرد» وهو 
مما“ بُختلفٌ في جوازه ٩‏ 


)١(‏ من شعر عبدة بن الطبيب» يرثي قيس بن عاصم» كما قال الخطابي في «غريب 
الحديث» /١(‏ 1۹۲)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٦۳(‏ ۱۷۳). 

(۲) في الأصل: «إلا أن هذه في السنة»» والمثبت من «ت». والمعنى: لا أن 
هذه التحية - تحية الموتى - هي السنة في تحيتهم . 

(۳) رواه مسلم (۹٤۲)ء‏ كتاب: الطهارةء باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل 
في الوضوء» من حديث أبي هريرة ظ4 . 

. «ت»: «اسم من أسماء الله تعالى»‎ )٤( 

. في المطبوع من «إكمال المعلم» «ما لا“ بدل «مما)‎ )٠( 

(7) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۷/ .)٤١‏ 


4۲ 


قلت : هذه الكراهة التي أثبتها القاضي إتما قري الحكه بعد 
صحة الحديث المذكور في ذلك» والله أعلم. 

السادسة والثلاثون بعد الثلاث مئة: ومن هذا" القبيل كيفية 
جواب سلام الكافر إذا ابتداً بالسلام» وقد ثبت من حديث عبد الله بن 
ديُنار» عن عد اه بن عمد وي الله عنهما -: آنه قال: قال 
رسول الله ية : إن اليهود إذا سَلمّ عليكم أحدهم» فإنما يقول: السّام 
علیکہ» فقولوا: وعلیکہ»". 

roe ۶ ا‎ 4 E أرضا:‎ 8 

وقال ار : من حديت سعبه» عن قتادة» عن انس : ان اصحاب 
النبى بلا قالوا لنب بل : إن آهل الكتاب يُسلمون عليناء فكيف نرد 
علیهم؟ قال : «قولوا: وَعَلیکہ)). 


قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وقد روى أشهبٌ» عن مالك في 


(۱) «ت»: «يقوى الحكم بها». 

(۲) في الأصل: «هذه»» والمثبت من «ت». 

(۳) رواه البخاري »)٥۹۰۲(‏ كتاب: الاستغذان» باب: كيف الرد على أهل 
الذمة بالسلام» ومسلم »)۲۱٦١(‏ كتاب: السلام» باب : النهي عن ابتداء 
أهل الكتاب بالسلام» وكيف يرد عليهم. ٠‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (۹۰۳٥)»ء‏ كتاب: الاستذان» باب: كيف الرد على آهل 
الذمة بالسلام» ومسلم (۹۲٠۲)ء‏ كتاب: السلام» باب: النهي عن ابتداء 
آهل الكتاب ال وكيف الرد عليهم . 


4۳ 


«الجامع من العتبية) : وا ا ی 
ما د غل الملمر أن ات في الردٌ عليهم بأن يقال : وعليكم؛ 

على ما جاء في الحديث'. 

قلت : قد جاء الإذن في الردٌ عليهم بصيغة الأمرء وأقلٌ ما يدل 
عليه الإباحة» والله أعلم. 

السابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة : قد قدّمنا الرواية في الردٌ على 
اليهود بقوله: «وعليكم»› من رواية شعبة» عن قتادة» بإثبات الواوء 
وكذلك من رواية عبد العزيز بن مسلم» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - بالواو" . 

قال آبو داود: ورواه الثوري» عن عبد الله بن دینار» فقال: 
«وعلیکم» . 

وما في «الموطًأ»: أن اليهود إذا سلَّم عليكة أحدْهُّي فإ 
يقول: السام عليكم» فقل : ا ا 


فرق ابن رش في هذا بين ان ي بتحقق آنه قال : اا ا > أو 


.)٤٤١ /۳( انظر : «المقدمات الممهدات» لابن رشد‎ )١( 


(۲) «ت» زيادة: «وعليكم» . 
(۳) رواه آبو داود »)٥۲٠0(‏ كتاب: الأدب» باب: في السلام على أهل الذمة. 
() رواه الإمام مالك في «الموطأه (۲/ ..)4٦٠‏ ) 


۹٤ 


السّلام - بكسر السين -» وهي الحجارة» وبين أن لا يتحقق» فخيّر في 
الأول بين أن يقول: (عليك) بغير واو» [أو]"“ (وعليك) بالواو؛ 
لأنه بُستجابٌ لنا فيهم» ا ا على ما جاء عن 
النبي بي وقال في الثاني : إن لم يتحقق ذلك“ . 

قلت : بالواو؛ لآنك إذا قلت بغير واو» وكان هو قد قال: 
السلام عليك» كنت قد نفيت السلام عن نفسك»› ورددته عليه . 

الثامنة والثلاثون بعد الثلاث مئة: بعد التقييد في رد الجواب 
لي آمل الک وقد تبن فيه كيفية الجواب» وهو: (وعليكم)» وذكر 
بعضهم : أنه قيل: إنه يقول في الرد على الذمّي: عليك السّلام 
- بکسر السين -» وعلاك السلامٌ؛ ارتفع عليك“» وهو خلاف 
ما أمر به في الحديث 0 . 


)١(‏ زيادة من (ت). 

(۲) رواه البخاري »)1٠۳۸(‏ كتاب: الدعوات» باب: قول النبي يي: 
ايستجاب لنا في اليهود» ولا يستجاب لهم فينا؛» من حديث عائشة رضي الله 

(۳) انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (۳/ .)٤٤١‏ 

)٤(‏ «ت»: «فقد». 

() انظر: «إكمال المعلم للقاضي عياض (۷/ .)٤۸‏ 

) وقال ابن عبد البر في «الاستذکار» (۸⁄/ :)٤1۷‏ وهذا کله ليس بشيء› 

ولا يجوز أن يلتفت إليه» ولا يعرج عليه» وفي السنة الأسوة الحسنةء 

وما سواها فلا معنی له» ولا عمل علیه. 


14° 


التاسعة والثلاثون بعد الثلاث مئة : الذي ورد في الحديث الذي 
قدّمناه : إن اليهود إذا سلّم عليك حدم فإتّما يقول: السام : 
فقَلٌ : عليْكَ» ظاهره”“ يقتضي : أن العلَة في هذا الرد قولهم: السا 
إم على سيبل التحقق n‏ 

ا > فلو تحقق السامع أنه قال: السلام عليكم» من 
غير شكٌ» فهل يقال: إنه لا يمتنع الردٌ عليه بالسلام الحقيقي» كما يرد 
على المسلم» أو يقال بظاهر الأمر» وحصر جوابهم“في «وعليكم»؟ 

ويترجَّح الثاني بظاهر اللفظ» ويترجّح الأول بالنظر إلى المعنىء 
إن (الفاء) في قوله ب : «فقل : عليك» تقتضي التعليل› وأن علة 
هذا القول: «آنهم يقولون: السام عليكم»» إذا ل ا على 
التعليل ٠‏ فعند تَحَقق السلام زالتِ العلةء والحكم يزول بزوال علته» 
والله أعلم . 

الأربعون بعد الثلاث مئة: ذكر بعض [مصنفي] الشافعية : أن 
ما يعتاده بعض الناس من السلام عند القيام» ومفارقة القوم دعاءٌ 


لا تحية» بُستحب الجوابٌ عنه ولا يجب . 

. («ٿت»: ««(ظاهره آنه»‎ )١( 

(۲) سقط من «(ت». 

(۳) فی الأصل : «إنما»» والمثيت من «(ت) . 

(6) في الأصل: «التحقيق أو»» والمثبت من «ت». 

(0) «ت»: «جوايه» . 

(7) سقط من «(ت». 

(۷) قاله المتولي» كما ذكره النووي في «روضة الطالبین» (۱۰/ ۲۳۱) قال = 


۲۹٦ 


سے 
۶ر ر ك 


وروی بو داود» عن أحمد بن حنبل» ومسّدد قالا : نا بشر 
ا مل » عن ابن العجلان» عن المقبري› قال مسدد : سعید ین بي 

سعيد المقبري»› ` عن آبي 2 قال: قال رسول الله 3 «دا انتھی 
اگ إلى المجلسِ فليسلم»› وإذا آراد أن يقوم 
الأولى بأحق من الاخر 0« وذكر الترمذئ آنه حدیث حسه . 

الحادية و الأربعو ن بعد الثلاث مئة: من جملة مأ صح م 
على الاستحباب»› [و هو ا الرّاكب على الماشي» والصغير 
على الكبير »> والمار على القاعد» و القليل غالک 


= النووي: قلت: هذا الذي قاله المتولى» قاله شيخه القاضي حسين» وقد 
أنكره الشاشي فقال: هذا فاسد؛ لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو 

(۱) رواه أبو داود »)0۲٠۸(‏ كتاب: الآدب» باب: في السلام إذا قام من 
المجلس› واللفظ له» والترمڏذي )7% «(V۰‏ کتاب : | لا ستیذان › باب : 
ما جاء و في التسليم عند القيام وعند القعود . 

(۲) («ت»: «(في» . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

()٤( ٍ‏ رواه البخاري «c(OoAVA)‏ کات الاستذان› باب : يسلم الراکت على 

الماشى»› ومسلم (۲۱7۰(» کات: السلام» باب : يسلم الراكب على 

الماشي› والقليل على الكثير› من حدیٹ ابي هريره ا مرفوعاً: «ايسلم 

الراکی على الماشى› والماشى على القاعد» والقليل على الكثير) : 

وروى البخاري أيضاً »)٥۸۷۷(‏ كتاب: الاستئذان» باب: يسلم الراكب 

على الماشي» من حديث أبي هريرة مرفوعا: «يسلم الصغير على الكبير› 

والمار على القاعد» والقليل على الكثير». 


۹۷ 


قال ابن رشد - بعد أن ذكر الرواية في تسليم الصغيرٍ على الكبيرء 
والراكب على الماشي -: ومعنى ذلك : إذا التقياء فإن كان أحدهما راكاً 
والاخرٌ ماشياًء بدأ الراكب بالسلام» فإن“ كانا راكبّن أو ماشييْن بدا 
الصغيرٌ بالسلام» وأما المارٌ بغيره أو الداخل عليه فهو الذي بداً 
بالسلام» و[إن كان] الذي يُمَرٌ به راكباً أو صغيراء وكذلك السائر في 
الطريق فتقدّمه وجب عليه أن يبداً بالسلام» وإن کان صخيرا أو راکاً 
وهو ماش. 

الثانية والأربعون بعد الثلاث مئة : ذكر بعض مصنفي الشافعية : 
أنه لا يكره أن يّبداً الماشي والجالنٌ “» ولفظ الحديث وإن كان خبراً 
فهو بمعنى الأمر» وهو يشت " الاستحباب إن لم يدل على الوجوب» 
ولكن ليس يلزم من ترك المستَحَبٌ ارتكابٌ المكروه لاختلاف بينهماء 
NaN ES‏ 


(1) «ت»: «وإن). 

(۲) «ت»): «يبداً». 

(۳) سقط من («(ت» . 

)٤(‏ في الأصل: «يتقدمه وجب»» والمثبت من «(ت». 
() انظر: «روضة الطالبین» للنووی (۱۰/ ۲۲۹). 


(1) «ت): «یثہت به» . 


۲۹۸ 


الثالثة والأربعون بعد الثلاث مه : يعرضرٌ' الفاضل أبو عبد الله 
المازري المالكى - رحمه الله - لذكر الحكم ۳ هذا الأدب الذي 
ذكرناه من سلام الراكب على الماشي: [لفضل الراكب عليه] في 
باب الدنياء فعَدَل الشرع بن جعلَ للماشي فضيلة أن يبدأ احتياطا على 
اكاد لك وال هنإ حار اللا ول الى هاا 
أشار بعض أصحابنا. 

قال: وأما بدء المارٌ على القاعد فلم أرَ [في]" تعليله نصا 
ويحتمل أن يجري [فى] تعليله على هذا الأسلوب» فيقال : بان(“ 
القاعد قد يتوقع شرا من الوارد عليه» أو توجّس في نفسه خيفةً منه 
فإذا ابتدأه بالسلام أبس إليه» أو لأنٌ التصرف والتردد في الحاجات 
الدنيوية وامتهان النفس فيهاء ينقص من مرتبة المتجاورين" والاخذين 
بالعزلة تورْعاًء فصار للقاعد مزيةً في باب الدين» فلهذا أمَرَ بابتدائهم» 
أو لان القاعدّ يش عليه مراعاة المارين من كثرتهم والتشوف إليهمء 
فسقطت البداءة عنه» وأمر بها المارٌ لعدم المشقة عليه. 


(۱) في الأصل : «يفرض»» والتصويب من «(ت». 
(۲) سقط من (ت». 

(۳) سقط من «(ت). 

)٤(‏ سقط من (ت». 

(0) «ت»: «فإن» . 

. «ت»: «توحشا)‎ )٦( 

(۷) «ت»: «المتصاونين) . 


1۹ 


قال: وأما بداءة القليل الكثير: فيحتمل أن يكون لفضيلة 
الجماعة» ولهذا قال الشرع : «علیکہ بالسّواد الأعظہ»» وید المع 
الجماعة)"» فأمر ببداءتهم لفضلهم› أو لان الجماعة اذا بدؤوا 
الواح خيف عليه الكبرٌ والزهو» فاحتيط له بأن لا يبدأً. 

قال: ويحتمل غير ذلك» ولك ما ذكرناه هو الذي ليق بما 
قدمناه عنهم من التعليل . 

قال: ولا يحسن معارضة هذا التعليل بآحاد مسائل شدّت عنها؛ لأن 
التعليلَ الكل لوضع الشرع لا بُطلب فيه ما لا يش عنه بعضٌ الجزئيات©. 

الرابعة والأربعون بعد الثلاث مئة: السلام عام بالنسبة إلى 
السّلام بالعربية أو بغيرها من اللغات» وذكر بعض مصنفي الشافعية : 
أن بعضهم علق “ في السلام بالفارسية ثلاة أوجه : 


. «ت»: «آن تكون الفضيلة للجماعة»‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه »)۳۹٠١(‏ كتاب: الفتن» باب: السواد الأعظم» من حديث 
أنس بن مالك ولب بلفظ «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم 
اختلافاًء فعليكم بالسواد الأعظم». وإسناده ضعيف؛ فيه معان بن رفاعة 
السلامی» وقد تفرد به» قال ابن عدي فی «الکامل» /٦(‏ ۳۲۸): عامة 
ارت ام2 ۰ 

(۳) رواه الترمذي »)۲۱١7١(‏ كتاب: الفتنء باب : ما جاء في لزوم الجماعة» 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال الترمذي: حسن غريب . وفي 
الباب عن غير واحد من الصحابة طب . 

. .)۸۸-۸۷ /۳( انظر: «المعلم بفوائد مسلم) للمازري‎ )٤( 

. (ٿت»: «حکی)‎ )٥( 


الها : الفرْق؛ إن كانا عالمين بالعربية" لم يج . 

ويمكن أن يكون التخصيص بالسلام بالعربية مبنياً على مذهب 
بعض آهل الأصول . 

الخامسة والأربعون بعد الثلاث مئة: السلامٌ حقيقة في القول 
اللساني» فالإشارة به من القادر عليه لا يتأدّى بها المقصود؛ لوجوب 
N‏ ۰ 

السادسة والأربعون بعد الثلاث مئة: كثير من الناس يبذل 
عند اللقاء السلام بألفاظ أحَر: كالتصبيح بالعافية» والسعادةء أو 
وهو ود الام ال واه ن کر 
نفسه من حيث هو هو إذا لم يقصد به العدول عن السلام إلى 
ما هو داخل في التعظيم؛ لأجل” مناصب الدنياء و[إذا)“ لم يود 


(1) «ت»: «وإن) . 

(۲( في الأصل : «على العربية)» والتصويب من «(ت». 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» .)۲۴١ /٠١(‏ و«المجموع شرح المهذب» كلاهما 
للنووي .)٥٠٤ /٤(‏ قال النووي: قلت : الصواب صحة سلامه بالعجمية 
إن كان المخاطب يفهمهاء سواء قدر على العربية أم لاء ويجب الرد؛ لأنه 
يسمى تحية وسلاماً. وأما من لا يستقيم نطقه. فیسلم کیف آمکنه بالاتفاق ؛ 
E‏ 

. «ت»: «وبالسعادة وما أشبهه»‎ )٤( 

. «ت»: «إذا لم يقصد به العدول عن السلام لأجل تعظيم»‎ )٠( 

(7) سقط من (ت». 


الو ك 

السابعة والأربعون بعد الثلاث مئة : إذا ابتداً بالسلام الشرعي»› 
فأجابه بمثل هذه الألفاظ' التي يعتادونهاء فالظاهر آنه لا يحصل به 
تأي الواجب . 

الثامنة والأربعون بعد الثلاث مئة : إذا حمانا الإفشاءَ على الإعلان 
والجهر» فلا بد أن يفعل من ذلك ما يحصل به الإسماعٌ لمن يسلم عليه. 

التاسعة والأربعون بغد الثلاث مئة: الإطلاق أو" العموم 
يقتضي أن يسلّم على الأصة وآن لا يكون الصمم فيه مانعا من اللاء 
عليه» فذكر بعض الشافعية - رحمهم الله تعالى - في السلام على 
الأصم: آنه يأتي باللفظ لينبه"“ عليه» ويشير باليد ليحصل الإفهام» 
ولو لم يضم الإشارة إلى اللفظ لم يستحقّ الجواب» وكذا في جواب 
الأصم ينبغي أن بُجمع بين اللفظ والإشارة“. 

الخمسون بعد الثلاث مئة : ذكروا أن سلام“ الأخرس بالإشارة 
ما ت فهو إما سلام في حقه» ارف ا اا ی ت فإن 


)١(‏ «ت»: «إلى ترك سنة». 

(۲) أي : التصبيح بالعافية والسعادة وأضرابهما. 
(۳) «(«ت): («و»). 

)٤(‏ «ت): اليتنبه». 

.)۲۲۷ /۱١( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )٠( 
«ت»: «جواب».‎ )٦( 


كان الأول فيدخل تحت الأمر بإفشاء السلام حتى يستحبً له الابتداء 
بالسلام» ویجب عليه الرد» وإِن کان لیس بسلام» ولکنه قائمُ مقامّه 
في حقه» فهذا يرجع إلى اعتبار المعنى دون الحمل على اللفظ . 

الحادية والخمسون بعد الثلاث مئة : الصبُ مُستثنى من وجوب 
الردٌ لعدم التكليف» وداخل تحت الندب إلى الابتداء. 

الثانية والخمسون بعد الثلاث مئة : النهيٌ عن خواتيم الذهب -[أو 
تخت الذهب] مخصوصْ بالرجال دون النساء» وقد قل إجماعهم 
ل ا للنساء مباح» و نقل ذلك عن «الاستذكار»"» و سيأتي الكلام 
في دلائل التخصيص - إن شاء الله تعالى - في مسائل الحرير. 

الثالثة والخمسون بعد الثلاث مئة: ظاهرٌ النهي التحريمُ قال 
القاضي - رحمه الله تعالى -: وما حكي فيه عن أبي بکر بن محمد بن 
مرو بن حزم من تخر بالذعب۲ دوف والأشبة اله لم نبا 
N DS‏ 

قال : وكذلك“ ما روي فيه عن خاب بدلیل لقائه له حین قال 
)١(‏ «ت»: «الرد عليه». 
(۲) سقط من (ت» . 
(۳) انظر: «الاستذکار» لابن عبد البر (۸/ .)١٠١‏ 
)٤(‏ سقط من «(ت» . 
() في المطبوع من «إكمال المعلم»: «ولذلك»» ولعله خطاً. 
(7) في الأصل: «من»» والمثبت من «(ت». 


۳.۳ 


له ابن مسعود: أما آن لهذا الخاتم أن بُلقى؟ وقوله: أما إنك لن تراه 


علي بعد هذا اليوم“. 


قال: وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال بمعنى الكراهة 


لا لتحریم"» ولأجل السّرف» كما قال في الحرير“ . 


قلت : هذا يقتضي إثبات الخلاف في التحريم» وهو يناقض 


القول بالإجماع على التحريم^ . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


الرابعة والخمسون بعد الثلاث مئة : استدلً بتحريم خاتم الذهب 


رواه البخاري (* 4۳( کات المغازي› ات فدوم الأشعريين وآهل 
اليمن. قال الحافظ في «الفتح» (۸/ :)٠١١‏ ولعل خباباً كان يعتقد أن 
النهي عن لبس . خاتم الذهب للتنزيه» فنبهه ابن مسعود على 
تحریمه»› فرجع إِليه [ 

((ٿ) : : «للتحريم) 

انظر : «إكمال المعل» للقاضي عياض ٤/0‏ 1 

قال الحافظ في «الفتح» )۳١١۷ /٠١(‏ بعد أن نقل كلام القاضي عياض وابن 
دقيق: التوفيق بين الكلامين ممكن؛ بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض› 
واستقر الإجماع بعده على التحريم. وقد جاء عن جماعة من الصحابة لبس 
خاتم الذهب. ثم قال ا ما ورد ق البراء 
الذي روى النهي» فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي السفر قال: 
رأيت على البراء خاتماً من ذهب» وعن شعبة» عن أبى إسحاق نحوه. قال 
الحازمي : استاده لنشن داك ولو صح فهو منسوخ . قلت : ۰ النسخ 
عنه» ا 2 و إما بأن e‏ غل التنزيه» أو فهم 
ET‏ «البس ما كسالك الله ورسوله»» وهذا آولی من قول 
الحازمي : لعل البراء لم يبلغه النهي› انه : 

ثم ذكر الحافظ ما يؤيد هذه الاأوَليّة. 


۳4 


على أن الذهب حرام على الرجال قليله وكثيره . 


قال المستدل : لأن النبيى 4يا نهى عن التختم بالذهب» وهو قليل . 
قلت : الذي يدل عليه الحديث تحريم الخاتم» وفي معناه ما هو 


فی فذرة» وأما ما ينقص ا فلا ينبعی اَن بوخد من الحذديث ؛ 
لأنه لا دلالةَ عليه من الحديث» وأيضاً فيمكن أن يُعتبر وصف كونه 
ا 


(۱) 
(۲) 


«(ت): «عن) . 


نقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» جملا كثيرة عن الإمام ابن دقيق في فقه 


هذا الحديث» وفرّقه في مواضع كثيرة من كتابه حسبما يقتضي الكلام على 


الأحاديث عند البخاري› إلا أن فروقاً كثيرة تظهر بین کلام این دقيق هناء 

وبين ما ينقله الحافظ في «الفتح». وآنا أذكر فائدة تتعلق بهذاء جاءت بعد 
نظر في كتاب الحافظ «فتح الباري» وكتابي «شرح عمدة الأحكام» و«شرح 
الإلمام» للإمام ابن دقيق» فأقول: الحافظ في «الفتح» قد جعل عمدته في 
الاستدلالات والاستنباطات الفقهية» وفى المباحث الأصولية» وفي 
التعقبات والاستدراكات جملة من المصادر» من أهمها «(شرح عمدة 
المذكورة» فلا تكاد مسألة فقهية أو أصولية أو استدراك إلا ولكلام أبن 
دقیق فبها نصيب »› والمراد من هذا الذي أذکره آمران : 

أحدهما: أن الحافظ ابن حجر في كثير من المواضع يُعْفْل اسم المؤلف أو 
المرجع الذي أخذ عنه» وهذا مما يؤخذ عليه؛ إذ إن المطالع يظن أنه هذا 
الاستدلال أو التحرير للمسألة من كلامه» والواقع خلافه. . 


0 


الخامسة والخمسون بعد الثلاث مئة : لا يجوز لبس الخاتم في 
مفاجأة الحرب بخلاف الحرير في هذه الحالة» وكذلك لو کان له 
سيف عليه حلية ذهب ففاجأته() الحربت» فلا بس ان ل فإدا 
انقضتِ الحربٌ» قال الشافعى - ط -: أحببث له نقضّه . 


ت س 


قال الروياني : وهكذا في حمائل سیفه وترسه ومنطقته؛ لان ك“ 


۾ ي 
هلا جنة . 


قال : ولا يجوز لبس خاتم من الذهب وإن فاجأته" الحرب؛ 


ر 
و ي 


لانه لا حنة فره 0 , 


= ثانيهما: ن نقل الحافظ لكلام الأئمة - وابن دقيق منهم - نقلاً بالمعنى» فإنه 

يتصرف في عباراتهم وكلامهم» حتى إن المرء - أحياناً - يعسر عليه استخراح 
كلام الأئمة الذين نقل عنهم الحافظ في كتبهم» لأجل هذاء والله أعلم . 
وهذه المسألة والتي قبلها مما نقله الحافظ في «الفتح» /۱١(‏ ۳۱۸-۳۱۷) إلا 
آنه جعل قول ابن دقيق هنا: «وأيضاً فيمكن أن يعتبر وصف كونه خاتما) 
ملحقاً بقوله في الفائدة السابقة : وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم». 
إلا أن الحافظ ذكر : «ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتما»» فتأمل ذلك . 

)١(‏ في الأصل: «ففاجأه». والمثبت من «ت». 

(۲) انظر: «الأم» لاومام الشافعي .)۲١١ /١(‏ 

(۳) في الأصل : «فاجأه»» والمثبت من «ت». 

() انظر: «بحر المذهب» للروياني (۳/ )۲٠٠‏ 


۳۰٦ 


السادسة والخمسون بعد الثلاث مئة: إذا حرم الخاتم من الذهب 
فما فوقّه في المقدار كالدُملج والمعْضَدَة أولى بالتحريم» وقد عرف أن 
ما هو في معنى الأصل نذكره في فوائد الحديث؛ لأنه بمثابة لوازم 
دلالة اللفظ . 

السابعة والخمسون بعد الثلاث مئة : هكذا في هذه الرواية التي 
أوردناها في الأصل : «وعن شرب بالفضة»» وهو يحتمل أن تكون 
«الباء» فيه للاستعانة وما يستعمل في الآلة؛ كنجرث بالقدّوم» ويحتمل 
أن تكون للمصاحبةء» وعلى المعنى الأول": الأظهر تناوله لإناء 
الفضة» وعلى الثاني : يدل على ما هو أعمٌ من ذلك› PERCU‏ 
أعم من الشربَ فيها“ وهي إناء. 

الثامنة والخمسون بعد الثلاث مئة : الأقربٌ حمل قوله في هذه 
الرواية «شرب بالفضة» على إناء الفضة؛ لان ذلك قد ورد مفسّرا عند 
البخاري في رواية آدم عن شعبة» عن شعت بن سَليْم قال: سمعت 
او ت ا فل سمت لرا ن n,‏ 
خاتم الذهب» ارقا ا ال فی وعن الحرير والإستبرق» 


)١(‏ «ت): «من). 

(۲) «ت»: «معنى اا 
(۳) «ت»: «وإن). 

)٤(‏ «ت»: «بها» وهو خطاً. 


. «ت): زيادة «بن مقرّن)‎ )٥( 


والديباجح» والقسّيّ» وآنية الفضة. 

والحديث راجع إلى أشعث بن سليم» والاختلاف اختلاف في 
آلفاظ حديث واحد من جهة الرواةء هذا غالب الظن» والله أعلم. 

التاسعة والخمسون بعد الثلاث مئة: في هذ الحديث النهى 
عن آنية الفضة على ما أوردناه" من رواية البخاري» وعلى ما حملناء 
عليه من هذا الحديث على الظاهر» وقد زاد عياض - رحمه الله -: 
وأجمع العلماء على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 
لا يحل . 

قال : وما روي عن بعض السلف في إجازة ذلك فشادء والظن 
به أنه لم تبلغه الستةٌ في ذلك(“ . 

قلت : قد حكى العراقيون من أصحاب الشافعي - رحمة الله عليهم - 
قولاً: أن استعمالها مكروهٌ غير محرم» وقيل : لم تعرف” المراورّة 
ذلك» ونقلوا نصا عن الشافعي - له - في نفي التحريم [قولاً] 


(۱) تقدم تخریجه عند البخاري برقم )٥٥۲۵(‏ . 

(۲) في الأصل: «هو»» والمثبت من «(ت». 

(۳) في الأصل : «أفردناه»» والمثبت من «ت». 

. «(ت» : «من»‎ )٤( 

.)٥٦۲ /٦( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )٠( 
في الأصل: «تعرض)» والمثبت من «ت».‎ )7( 


(۷) زيادة من (ت) . 


۳۹۸ 


اد ثم أوّلوه وحملوه على أن المشروبَ في نفسه غير محرم". 
[والحديث الصحيح في التوعد عليه بالنار يُوجب الجزم بالتحريم » 
ويُبطل القول بالكراهة]"". 
الستون بعد الثلاث مئة: الظاهرية على أصلهم في تخصيص 
الحكم بالمنصوص عليه من غير نظر إلى المعنى» وأما القائسون 
فمنهم من خصَّ الحكم بالنقدَيْن من غير رعاية معنى» وزعم أن 
اختصاص التحريم بهما كاختصاص آحكام بهما من القراض والنقد“ 


الإا من ذهب أو فضة حرام على المذهب الصحبح المشهورء وبه قطع 
الجمهور. وحكى المصنف› وآخرون من العراقيين › والقاضي حسین › 
وصاحباه المتولي والبغخوي قولا قديماً: أنه يكره كراهة تنزيه ولا يحرم» 
المشروب فى نفسه ليس حراماً. وذكر صاحب «التقريب» آن سياق كلام 
الشافعي في «القديم» يدل على أنه أراد عين الذهب والفضة الذي اتخذ منه 
الإناء ليست محرمة» ولهذالم يحرم الحلى على المرأة» ومن أثبت القديم 
فهو معترف بضعفه فى النقل والدليل» ويكفى فى ضعفه منابذته للأحاديث 
لا يوجب التحريم» ليس بصحيح» بل هو موجب للتحريم» وكم من دليل 
على تحریم الخيلاءء قال القاضى ابو الطيب : هذا الذي دکروه للقديم 
مو جب للتحريم › کما وجب نحريم الحرير› والمعنی فيهما وأاحد» 
انتھی . 
(۲) سقط من (ت) . 


(۳) «ت»: «من ربا النقد والقراض). 


۹ 


وغيرهماء ومهم من لم يُخْصّصن» بل نظر إلى اليلّة» ثم اختلفوا 
فيها؛ قیل”: هي ارف وال لخيلاء والتزيي بزيّ الأعاجم» وقيل : 
لأنها قي الملفات» فإذا اتا ني قلت من آيدي الناس. 

الحادية والستون بعد الثلاث مئة: التشوّف إلى المعنى وعدم 
الوقوف على مجرد الاسم لا بأس به على طريقة القياسيين» وقد استنبطوا 
المعنى في الأشياء المنصوص عليها في الرباء ومسلك المعنى فيه أضيق 
مما نحن فيه ولهذا توقف بعضلُ الناس في إلحاق غير الستة المنصوص 
عليها بها؛ لا لأجل الوقوف على الظاهرء بل لأمر يرجع إلى العلل 
المستنبطة» وعدم ظهور شيء منها عنده» أو ما يدل على اعتباره. 

قال إمام الحرمين : والذي أراه أن معنى الحَيلاء لا بد من اعتباره» 
فإنه مما يَبتدِر" إلى الفهم» فإذا أمكن اعتبارٌ المعنى» فحسْمه مع 
القول بالمعاني بعيدٌ” . 

فلت اط ال فهر الباسي القانه كا فال اک 
تعيين معنى الخيلاء للاعتبار» شرطه أن يتعيّن مناسباً» أو يرجح على 
ما يزاحمه» ومعنى السّرف هاهنا أيضاً مناسبٌ» فإن لم يردا معا إلى 
وجه واحد» وإلا فلا بد من الترجيح . 

الثانية والستون بعد الثلاث مئة: يُعترض على التعليل بالسّرّف 
)١(‏ «ت»: «فقيل» . 


(۲) «ت): «يتبادر» . 
)۳( انظر : «المجموع شرح المهذب» للنووي (۱/ ۳۲۱ ۳۲۲). 
۳1۰ 


بالنقض بالأواني من الجوهر والياقوت التي فيها الثمن الكثير» الذي 
ريما زاد على ماليّة مثلهما من الذهب والفضة . 

الثالثة والستون بعد الثلاث مئة : ويُعترض على التعليل بالخيلاء 
بالاتفاق على أن مَن استعمل إناء الذهب والفضة بحيث لا يلع عليه 
إلا الله تعالى» فقد ارتكب المعصية» ولا خيلاء لعدم اطلاع الناس 
ا انكسار قلوب الفقراء بسبب رؤيتهم لها . 

فإن قيل : الاعتراض على هذامن وجهين : 

أحدهما: أن هذا إلزام للعكس في العلل الشرعية» وهو غير 
لازم. 

الثاني : أن نقيم النهي للخيلاء مقامها“» وحينئٍ لا يكون 
الحكم ثابتاً بدون العلة» وصار ذلك كالات الملاهي» وإثباتها“ 
على صورة يتهيأً لها" الاستعمال فإنه ممنوع» وإن لم يستعمل. 

قلنا : الذي بعلل بالخيلاء يدعي كوتها علةً مفردة لجنس الحكم» 
والذي يدل على ذلك أنهم برا مسأل الذهب المغشى بغيره كنحاس 
ار رفا ا من الین بک امار عن ا الاب 
فاستدلوا بانتفائها على انتفاء الحكم» ولا يصح ذلك إلا على اعتقاد 
)١(‏ «ت»: «أنا نقيم التهيؤ للتزيّن والخيلاء مقامها» . 
(۲) «ت): «وتهيئتها) . 
(۳) «ت): «بها) . 
(€( ا «ولا تصح الدلالة) . 


۳۱۱ 


انفرادها بالعليةء والعلة إذا كانت مفردة في الحكم لزمَها العكسلُء فلا 
يثبت الحكم بدونها. 

وأما الثاني : وهو إقامة التهيُؤ" للخيلاء مقام حقيقته» فهو حكةٌ 
تقديري على خلاف الأصل» ومن هاهنا يترجًح التعليل بالسّرف على 
مو جود فیهاء والعلة فبها وهي () السرف - موجودة» ولیس كذلك فی 
التعليل بالخيلاء؛ لأن بعض أواني الذهب والفضة محرَمُ الاستعمال» 
والعلة دة وهي | لخیلا ء. 

الرابعة والستون بعد الثلاث مئة: النهى عام في الإناء الصخي 
والكبير من الذهب والفضة» فيْعّمّم" الحكم فيهما. 

الخامسة والستون بعد الثلاث مئة: هو عام بالنسبة إلى الرجال 
والنساء» فيعمٌ التحريم كل واحد من الصنفين» واتفق عليه أربابُ 
المذاهب المشهورة 

السادسة والستون بعد الثلاث مئة: لسائل أن يسأل فيقولً: قد 


رویتم في الذهب والحرير عن الرسول ا (وهو حل لناٹهہ») 


(1) في الأصل: «النهي»ء والمثبت من «ت». 

(۲) «ت»: «التي هي . 

(۳) («(ت»۰ لافيعم) . 

)٤(‏ رواه النسائي »)٥۱٤۸(‏ كتاب: الزينةء باب: تحريم الذهب على الرجالء 
والترمذي (١۱۷۲)ء‏ كتاب: اللباس» باب: ما جاء في الحرير والذهب» - 


1۲ 


وهذا النص خاص بالنساءء فهلا خصّ به [هذا]"“ العموم في النهي عن 
الأكل والشرب» فإن الخاص معدم على العام؟ 

فنقول: هذا من قبل إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيانِ» 
وقد اختلف فيه الناس»› فنقل عن فوم من القدرية : أنه مجمَل > وهو 
مردود؛ لان عرف الاستعمال كالوضع» ولهذا قَسّمت الأسماء إلى 
عرفية ووضعية» وعرف الاأستعمال يصرف لاف الإجمال» 
: حرَمتث ¿ الطعام» ا ا اوخ فت 
الثوب› فم e‏ ولا يفهم منه النظر إليه» ولا مسّه» وكذلك 
حرَمْثٌ المرأة» يُصرف إلى الاستمتاع» ورأيت في تصرف بعض 
الفقهاء استعمالّه في العموم؛ أعني: في الأفعال المنسوبة إلى 
العين» فإذا ثبت هذا فنقول: مَنْ صرف اللفظ في" التحريم 
والتحليل إلى اندو اتن العين عادة» فتحريم الحرير 
منصرف إلى الل 
إلى التحلى به؛ لأنه المعتادء وأما اتخاذ الأواني منه فقلیل 
وإذا كان كذلك فتحليلٌ الذهب للنساء منصرف“ على هذا التقدير 


a Ss PEE e 


< 


= وقال: ٠‏ حسن صحيح› وغيرهما من حديث آبي موسى الأشعري ڪاه . وانظر: 
laff‏ خ لابن حجر /١(‏ ۲(. 


(۳) «ت»: «و). 


)٤(‏ «ت): «اينصرف). 


۳۹۴۳ 


إلى التحلي بالمعتاد"» ولا يتناول الشربَ والأكل في أوانيهماء فيبقى 
النصٌ الدال على تحريمهما في أوانيهما غير معارض» وأما إذا حمل على 
العموم إا بالنسبة إلى منافع العين» وإما ما على هو أعمٌ من التحلّي» وإن 
لم يستخرق منافع العين » فحينئذ يكون هذا من قبيل تعارض العموميّن من 
وجه دول وجه . 

يانه : أن النهي عن الشرب [بالذهب و الفضة خاصٌ بالسبة 
إلى هذا الانتفاع المعين» عام بالنسبة إلى الرجال والنساء» وإباحة 
الذهب للنساء خاص بالنسبة إليهن» عام بالنسبة إلى هذا الانتفاع 
المعينء وإذا كان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عاماً من وجه 
خاصاً من وجه» فلاب من الترجيح» فيمكن أن يقال فيه : الترجيح 
لعموم النهي بالنسبة إلى الرجال والنساء لوجهين : 

أحدهما: أن هذا الحكم قد علْل بعلة تع الفريقين» وتوجب 
التحريم على النوعين» وهو قوله كياة: «لا تشربوا في آنية الفضة 
والذهب”» ولا تأكلوا في صحافها؛ فإِنَها لهم في الدّنياء ولكم في 
الاخرة» فانحصارها للكفار في الدنيا يقتضي أن لا تكونَ لمقابلهم 


)١(‏ «ت»): «المعتاد». 

(۲( سقط من «(ت» . 

(۳) «ت»: «الذهب والفضة» . 

› كتاب : الأطعمةء باب: الأكل في إناء مفضض‎ »)١۱٠١( رواه البخاري‎ )٤( 


۳14 


في الدنياء وهم م المسلمونء لا للرجال فقط ؛ لأنه لو أبيحَ للنساء لما 
وأيضا فإن هذا التعليل إنما هو للتزهيد فيها في الذنياء والترغيب 
لنا فيها في الاخرة» وسائر المؤمنين مطلوبون بترجيح آمر الاخرة 
على الدنياء ولا أثرَ في هذا المعنى للأنوثة والذكورة حتى يقال 
بالتخصيص › E‏ 
e 2‏ 
أنواع الانتفاع» وما عَلّل لفظاً راج على ما لم بعلل لفظاء بل ربما 
نقول: إن المقصود الأظهر من التحليل للنساء معنى الزينةء وذلك 
لا يقتضي جميع أنواع الانتفاع حتى ينتهيّ إلى السرف والتبخترا٠‏ 
والتكبر. 
والثاني : الترجيح بالنصوص الشرعية الدالة على ذم السرف؛ 
لک کا بحب الْمُسرفت €[لانعام: ۰۲٠٤١‏ ولوک لري خ 
کک الگار4[غافر: »]٤۳‏ و ولیت إا انقفو لم شرا ولم 
و 1¥ c[‏ وهذه المفسدة لا تختص بالرجال دون الا 
الحديث الثاني من هذا الباب. 
)١(‏ «ت»: «والتجر». 


10 


السابعة والستون بعد الثلاث مئة: المرجّح عند المالكية منع 
التضبيب» قال مالك - رحمه الله تعالى -: لا يعجبني أن يشرب فيه» 
ولا أن يُنظر فيها"؛ يعني : المرآةء وللشافعية - رحمهم الله تعالى - 
طرق؛ أشهرّها إذا اجتمع الصغرٌ والحاجة حل الاستعمال"» [وإن 
کت ولا حاجة حرم])» وإن و ا 
كبرت ومست الحاجة» فوجهان. 

ok‏ إن كانت الضبة تلقى فم الشارب لم يجرء وان 
و وتحققت الحاسة 0 . 

وحكي [وجه]" في تحريم استعمال المْضَبّب كيف ما فرض 
لام تخریجا على اعتار عین ابره وهي وجوت 


(1) الضبّة: من حديد أو صفر أو نحوه» يُشعَّبْ بها الإناء» وضببته: عملت له 
ضبَّة. انظر : «المصباح المنی للفيومي» (مادة: ضبب)» (ص: .)٠١١‏ 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض e »)٥١١ /٦(‏ والإكليل» 
لابن المواق (۱/ .)۱١۹‏ 

(۳) «ت»: «الاستمتاع». 

)٤(‏ سقط من (ت». 

)0( «(ت» : زيادة «إليها» . 

.)۲٤۲ /۱( انظر: «الوسيط» للغزالي‎ )١( 

(۷) زيادة من (ت». 

(۸) «ت»: «ترجيحا) . 

(۹) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)۲١ /١(‏ 


۳۹١ 


والذي يتعلق بهذا الحديث أن رواية من روى: إناء الفضة» 
لا تتناول المضبّب» ومن روى: اعن ا بالفضة» فلا يبعد أن 
تتناول من الضبة ما يلقى فم الشارب» وإن جعلنا الباء للاستعانة» ففي 
تناولها نظرٌ» والله أعلم . 

الثامنة والستون بعد الثلاث مئة: إذا شرب وفي فمه"" دنانيرء 
[أو]“ طرح الدنانير في الکوز [وشرب منه]"» أو شرب من يده 
وفي إصبعه خاتم قال بعض مصتفي الشافعية: لم يُكره» ولم 
يحرْمْ؛ لأنٌ العادة ما جرت بذلك. ولا َد مثل هذه الأشياء من 
الزينة © . 

قلت : لا يبعد أن يُلتّفت في هذا إلى لفظ الرواية التي ذكرناهاء 
وهي : «وعن شرب بالفضة» إذا جعلت الباء للمصاحبة في الشرب» 
وهي في بعض هذه الصور أظهرٌ من بعض» وأما مسألة الخاتم فبعيدٌ 
جداً» ودوتها مسألة الشرب وفي الفم الفضة» وهو بعيد أيضاء وأقربُها 
وضعها في إناء الشرب» والأظهرٌ الإباحة كما ذكرناء لا سيما على 
ما اخترناه من حمل هذه الرواية على الرواية الآخرى» وهي: إناء 


. («(ت): (يده)‎ )١( 
سقط من «(ت».‎ )۲( 
سقط من «(ت».‎ )۳( 
.)٤١ /١( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )٤( 
في الأصل: «الشرب»» والمثبت من «ت».‎ )١( 


۳1%۷ 


U ao 
وإنما استقربت“ مسألة الشرب على الفضة الموضوعة في‎ 
الإناء؛ لأنه قد بقصد هذا المعنى في الاستعمال» وربما يُذّعى فيه‎ 
منفعة بالنسبة إلى الذهب» وعلى كل تقدير ففيه إحداثٌ سرور في‎ 
نفس فاعله» فيقربُه من الاستعمال المنتفع به» ومن لا يقف مع ظاهر‎ 
و کے ف ا ل د‎ 

استعمال الفضة لما يتعلق به من الغرض . 

والمذكور عن نقل المُرَنيّ» عن الشافعي - رضي الله عنهما : 
وأكره المضبًّب بالفضة ؛ لثلاً يكون شارباً [و]" على فمه فضة١).‏ 

التاسعة والستون بعد الثلاث مئة: اتخذ آنية من ذهب أو فضَةَء 
وموّهها بنحاس آو برصاص : ففیه خلاف . 

ووجه المنع : بأد“ الإسراف موجودٌ لوجود الفضة. 


. في الأصل : «استقرئت»» والمثبت من «(ت»‎ )١( 

(۲( سقط من (ت» . 

)۳( سقط من («(ت» . 

() انظر: «مختصر المزني» (ص: ١)ء‏ و*المجموع شرح المهذب» للنووي 
.)٠۲ /١(‏ قال: وللأصحاب في المسألة أربعة أوجه. وأصح 
هذه الأوجه وهو الأشهر عند العراقيين› وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم 
وصححه الباقون منهم : أنه إن كان قليلاً للحاجة لم يكره. 

(ه) «ت»: «أن» . 


(7) في الأصل : «أو الفضة موجودة» بدلَ «لوجود الفضة» المثبتة من «(ت». 


۴1۸ 


ووجه الجواز: بان“ ذلك السّرف لا يظهر للناس حتى بُخشى 
منه فتنة الفقراء» ولا يحصل به إظهار التكبر . 

قلت: هذا رجوعٌ إلى اعتبار العلتين المستنبطتَيْن في السرف أو 
الخيلاء» والتحريم ورد على آنية الفضة» وهذا إناء فضة» ولا يخرج 
عن الإناء اسمه بتمويهه بغير جوهره» هذا من حيث اللفظ» وأما من 
حيث المعنى وهو اعتبار السرف» فقد قدّمنا ما يقال في ترجيحه. 

لحرن مد الاك هة ا ا نن خد ا تا ا 
بذهب أو فضة : ففيه الخلاف المتقدّم» وعُلل التحليل : بأن الإسراف 
لم يوجّد» والتحريم: بأن خوف الفتنة موجود؛ يعني : لإظهار السّرف 
والتزيْن للناس. 

قلت : هذا عكسلُ المسألة الأولى» واعتبارٌ اللفظ يقتضي أن 
لا تحرم؛ لأنها" لا تسمى آنية فضة» وإنما هي آنية نحاس أو 
رصاص» وکما لا زول اسم الإناء بتمویهه بغیر جوهره كما قدمنا في 
المسالة الأولى» فكذلك لا یحدث له اسم آخر بتمویهه بغیر جوهره» 
وإذا لم يحدث له اسم آخر فلا يتناوله اللفظ» والمعنى أيضاًء وهو 


0( «ت»: «أن» . 

(۲) «ت»: «ألا يحرم لأنه». 
(۳) «ت»: «هو). 

(€) «ت»: «لا) . 


۳۱۹ 


السرف» معدومٌ» وأما الخيلاء التي بنى عليها“ التحريم فقد تقدم 
ما فیها“ . 

الحادية والسبعون بعد الثلاث مئة: ستر إِناءَ نحاس بذهب أو 
فضة من غير ممازجة بالإذابة"؛ أما اعتبارٌ لفظ الاناء من 
الفضة أو الذهب: فقد يخرح هذا عنهء فإنه لا يسكَى إناءَ فضة أو 
ذهب عند الإطلاق . 

ما اعتبار التعليل بالخيلاء : فمنتف لاستتاره. 

الثانية والسبعون بعد الثلاث مئة: هذا التنكير في قوله: «عن 
شرب بالفضة» يتناول يسر الشرب وكثيرّه» ويمنع من ترتيب الحكم 
على كمال الشرب المقصود“. ٠‏ 

الثالثة والسبعون بعد الثلاث مئة: أخذ مقداراً من الذهب أو 
الفضةء ومقداراً مثله من غيرهماء كالنحاس والرصاص» ومزجَّهما 
بحيث تنشا عنهما صفةٌ أخرى من غير ظهور أحدهما على الآخر؛ فمن 
قال بجواز الإناء من الذهب إذا غشي بغيره لانتفاء الخيا 
قوله جوارٌ هذا؛ لأا فرضنا أنه لم يظهر الذهبٌ عليه» با 


. «ت»: «الذي بنى عليه»‎ )١( 
. ((ت») : «فيه)‎ (Y( 
1 ((ت) : 2 إناء نحاس بڏذهب أو فضهة مستت‎ (۳) 


)٤(‏ «ت»: «المطلوب». 


۰° 


هاهنا أولى؛ لعدم انطلاق اسم الإناء حقيقةً على بعضه» فإذا ليس هو إناء 
ذهب حقيقةء بل بعضْ إناء» [فلا يبعد في هذه المسألة وفي التي تقدمت 
من تخشية إناء نحاس بذهب أو فضة مستتراً أن يمنع ويستند فيه إلى 
الگ في «(شرب بالفضة»]' . 

الرابعة والسبعون بعد الثلاث مئة: الظاهرية على أصلهم في 
الوقوف على المنصوص» فلا عدون الحكم إلى غير الشرب والأكل»› 
وغيرهم عَدّاه إلى وجوه الاستعمال؛ كالوضوءِ بآنيتهماء ان ماء 
الورد والبخور من الانية الملكورة. 

واأعى بعضٌ المُعَدّين إلى غير المنصوص عليه: أن النهي عن 
الشرب للتنبيه على سائر المنافع› فان ما سوى منفعة الشرب دون 
منفعة الشرب» وقلما يُتّخذ لأجلها إناء الذهب والفضةء فإذا حرم 
الشرب منها» فسائر وجوه الانتفاع آولى بالتحريم . 

الخامسة والسبعون بعد الثلاث مئة : إذا صب من إناء الفضة أو 


ااأفبه ور ف في أن ا نه اء 3 من اع مي 
الاستعمال فاد تردد فی أمتناعه على مذهبه ٤‏ لآنه ناء الذهب 


الفط ؛ وهو قول «(وعن 


) ۱ ( زيادة من ٠‏ (بث) . 


۳۲4١ 


والآلة؛ لأنه قد شرب بها. 

وأما على رواية من روى: «عن آنية الفضة)» فمن ذهب في مثل 
هذا إلى العموم في المقتضى؛ لأنه أقربٌ إلى الحقيقة» دخل تحته 
أيضاً هذا النوع» بل سائرٌ وجوه الانتفاع . 

السادسة والسبعون بعد الثلاث مئة: قد تقدّم تفسيرٌ المياثرء 
وحكينا الأقوال في معناهاء وتلك الأقوال يرجع بعضها إلى النهي عن 
الحرير» كمن فسّرها بأغشية السروج من الحرير» ومن فسّرها بسروج 
من الديباج» وبعضها يرجع إلى ما هو أعم» كما جاء: «المياثر 
الحمر»'» e‏ إلى جلود السباع» والأقربٌ أنها تدل على ما هو 
أعم من الحرير؛ لأن في حديث آخر: «مياثر الأرْجُوان»» وذلك 
ل عل ای ا و ا ف ا اا ا 
فقد]" اختلفتِ الرواية [في المياثر]“؛ ففي الراوية التي قدمناها 
الإطلاق أو العموم» وفي رواية عن أشعثَ عند البخاري بهذا الإسناد 


)١(‏ رواه البخاري »)٥٠٠١(‏ كتاب : اللباس» باب: لبس القسي» من حديث 
البراء ظله قال : نهانا النبي ية عن المياثر الحمرء والقسي . 

(۲) رواه آبو داود .)٤٠٥١(‏ كتاب: اللباس» باب: من كرهه» والنسائي 
»)۸٩(‏ كتاب: الزينةء باب: حديث عبيدة» من حديث علي ط4 
آنه قال: نهى عن مياثر الأرجوان. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في 
«الفتح» .)١١۷ /٠١(‏ 

(۳) زيادة من «(ت» . 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 


Y۲ 


بعینه : 3 ال :راما حصا الح او اوا 
بالأرجوان» فبحتمل أن يكون لعادة جرت فيهما في ذلك الوقت»› 
فانصرف النهيٌ إليهماء وتكون الألف واللام للعهدء والله أعلم. 

السابعة والسبعون بعد الثلاث مئة: فن كان المرادٌ بها مياڈ”"“ 
الحرير» فالتحريمٌ في ذلك ظاهر؛ لما سيأتي عن النهي عن لبس 
الحرير» وإن كان من الأرجوان» أو من الأحمر الذي هو أعم من 
الحرير» فيجب على المذاهب المشهورة عن العلماء أن يكون النهي 
على الكراهة [فيما عدا الحرير]؛ لاعتقادهم الحلٌ فيها. 

الثامنة والسبعون بعد الثلاث مئة : إذا حملت على جلود السّباع 
كما ورد في [بعض] تفسير هذه اللفظة"» فلا تعلَقَ له بعلةٍ تحريم 
ا وقد يتعلتق بعلة النجاسة» فستدل به على أن الذَكاة 
لا تعمَلٌ في جلود ما لا بُؤکل لحمّه» وتبقی على نجاستها". 

وقد استدل بالنهي عن افتراش جلود الثمور ونحوها“ على هذه 


)۱( تقدم تخریجه قریباًء إلا أنه قال: «عن المياثر الحمر». 
(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) في الأصل: «الميائر»» والمثبت من (ت) . 

. سقط من (ت»‎ )٤( 

. زيادة من (ت»‎ )٥( 

. )۲۱۹۰۵ /٥( انظر: «صحیح البخاري»‎ )٩( 

(۷) «ت»): «نجاسته») . 


(۸) «ٿت)»): (ونحوه) . 


۳۲۴۳ 


المسألة» فعلى هذا يدخل النهي عن الات آذ فرت هد ان 
في هذا الباب» ويُستدل به عليه على النحو الذي حكيناهء إلا أنه 
استدلالٌ على تقدير تفسير المياثر بهذا التفسير في هذا الحديث"» 
وقد ذكرنا أن الأقربَ تفسيرٌها بما هو أعمٌ من هذا. 

التاسعة والسبعون بعد الثلاث مئة: فإن صح هذا الاستدلال 
على نجاسة جلد ما لا يؤكل لحمّه» وجعل ذلك علة النهي» فيتعدّى 
منه إلى مسألة استعمال الثوب النجس لغير الصلاة. 

الثمانون بعد الثلاث مئة: النهىُ عن المياثر إذا حملناه على 
الحرير يدل على تحريم ما ظاهره محرَمُ اللبس إن" کان بطانته وحشوه 
من غیره» ونه لا يجعل اختلاطه به على هذا الوجه كاختلاط الحرير 
بغيره نسجا» فإن مياثر السروج لابد فيها من الحشو»ء وأن تتصل بما 
ل سر غالا اول وه لن كلك ادر كان ٢د‏ 
المياثر يدخحل تحته هذه“ الصورة؛ أعني: ما إذا كانت الظهارة من 
حرير» والحشوٌ والبطانة من غيره» فيدخل تحت النهي» فيحصل 
ما ذکرناه من الاستدلال. 


)١(‏ «ت»: «هذا». 


(۲) «ت»: «علی تقدير تفسير المياثر بجلود السباع» ن 
(۳) «ت): «وإن». 


Y4 


الحادية والثمانون بعد الثلاث مئة : ظاهر النهي عن لبس الحرير 

التحريمُ وقول الشافعي - طك -: وأكره لبس الديباج» محمول 

على أن المراد بالكراهة التحريمُ» والمتقدمون يطلقون مثل هذا 
[اللفظ]' ويريدون التحريم . 

الثانية والثمانون بعد الثلاث مئة: هذا التحريم متعلق بالرجال» 

فق عليه؛ لكثرته وشهرته» وعن «الاستذكار»: آنه 

E‏ ا 


وقد تقدم حكايةٌ كلام القاضي في مسألة الخاتم . 


الثالفة والثمانون بعد الثلاث مئة: المشهور المستفيض قولا 
وفعلا : لباس النساءِ الحريرَء وفيه حلاف قديم» فقد ثبت عن ابن 
الرّبير - رضى الله عنهما - أنه قال : «ألا لا تليسوا نساءكم الحريرا» 


)0 الذي وجدته في «الأم (۱/ ۲۲۱) قول الإمام الشافعي رحمه الله: ولو 
ا المخارت أن ا is‏ ا فاه کان أحب اك وان اة 
ليحصنه» فلا بأس به إن شاء الله تعالى؛ لأنه قد يرخص له في الحرب»› 

فیما يحظر عليه في غیره. ` 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) انظر: «الاستذکار» لابن عبد البر (7۸ .)١١۸‏ 

. فى المسألة الثالثة والخمسين بعد الثلاث مثة‎ )٤( 

| «قول».‎ : u )٥( 


Yo 


آخرجه مسله (. 

وروى النسائي من حديث يوسف بن مَاهك : أن امرأة سألتِ ابن 
عمر رضي اله عتهما۔ عن الحریر قال ها ان صمر: قن بت ف 
الذنيا لم يلبَسّْه في الآخرة. 

وروی النسائيٌ أيضاً من حديثِ عمرو بن الحارثِ : أن أبا عشانة 
المَعافر حدله: أنه سمع عقبة بن عامر يخبر: آن رسول الله کل 
کان يمع أهله الحلية والحريرَء ويقول: إن كنم تحبون جِليةَ الجنة 
وحرير‌ها فلا تلبسوها ^ في الذنيا“ . 

وللجواز دلائل منها: ما ثبت في الصحيح من حديث 
زی بن وهب» عن علي بن أبي طالب - له - قال: کساه 
رسول الله کل حل سيرَاء» فخ رجت فيهاء فرآيت الغضب ذ في وجه 


(۱) رواه مسلم (۲۰۹۹)» كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساء. 

(۲) رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)۹٥۹١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الأثار» ٤(‏ / 

(۳) في الأصل: ا Ull Ol lS‏ 
عامر» ولعل المراد: «المعافري» كما أثبت من مراجع التخريج ؛ ان اب 
عشانة أسمه : حی بن یومن» کما آفاده ابن حبان فی (صحیحه) . 

(€) في الأصل : «تلبسوه»» والمثبت من «(ت» وا 

)٥(‏ رواه النسائي .)١۱۳١(‏ كتاب : الزينةء باب: الكراهية للنساء في إظهار 
الحلي والذهب» والإمام أحمد في «المسند »)٠٤١ /٤(‏ وابن حبان في 
«صحيحه» .)١٤۸٦(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۷٤١٠۳(‏ 


۳۲٢ 


قال : فشققتها بين نسائي . وهو ممق عليه» واللفظ لمسلم. 

وعن أبي صالح الحنفيً ء ٠‏ عن علي ان ا د آهنى آل 
النبيّ يه ثوب حريرء فأعطاہ علا - طب - فقال: شققته خمُراً بين 
الفواطم› وفي رواية : بين ع النسوة» شرا 

واشتهر في هذا الاستدلال بماا" جاء في الذهب والحرير من 
ريه غل الخال ول ا 

ومنه: ما روی سعید بن ابي هند عن أبي موسى الأشعري: أن 
رسول الله اة قال : إن الله أحل لإناثِ أمتي الحرير والذهب»ء وحرمه 
على ذکورها»» آخرجه النسائي» واعتمده ابن حزم» قال: وهو آثر 
صحیح ؛ لأ سعيد بن أبي هند ثقة مشهورء روی عنه نافع» وموسی 
ا 

والذي ذکره من توثيق سعيڊٍ صحيځٌ» ولکن لا يكفي ذلك في 
الحكم بالصحة» بل لابد من شرط آخر» وهو الاتصال وعدم 
الانقطاع» ولم يضع ابن حزم نظره عليه» ولا وجه - والله أعلم - فكره 


(1) رواه البخاري (۷۲٤۲)ء‏ كتاب: الهبة وفضلهاء باب: هدية ما يكره لبسه» 
ومسلم (۷۱٠۲)ء‏ كتاب: اللباس والزينةء باب: تحريم استعمال إناء 
الذفت والففة عل الرجال والاه 

(۲) رواه مسلم (۲۰۷۱)» (۳/ »)٠٠٤١‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. 

(۳) «ت»: «ما». 

(6) وتقدم تخریجه قریباً. 

.)۸١ /٠١( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )٥( 

%۷ 


إليه ”» وكان يلزمه ذلك قبل الحكم بصحته. 

وقد ذكر آبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى الأندلسي الداني 
في كتاب «الإيماء» عن الدارقطني : آن سعيد بن ابي هند لم يسمع عن" 
آبي موسی شیاً"» فعلی هذا يفوت شرط الاتصال. 


و أيضا الاستدلال بما روي عن علي - وه - في هذا 


ٍ ۳ 
وهو حديیث رواه ابو داود من حدیث يزيد نایا خچ» عن آبی 


)١(‏ في الأصل : «عليه»» والمثبت من «(ت». 

)۲( «(ت): «من) . 

(۳) قال الزين العراقي: لا حجة إلى إبعاد النجعة في حكايته - أي : ابن دقيق - 
من كتاب غريب ومؤلف غريب» فقد ذكره ابن أبي حاتم في كتاب «المراسيل»› 
ومن ثم ضعَّفَ ابن حبان الخبر وقال: معلول لا يصح . 
قال الزين: وقد يجاب أنه يرتفع بالشواهد إلى درجة الصحة» كما يتأكد 
المرسل بمجيئه من غير ذلك الوجه. كذا نقله المناوي في «فيض القدير» 
.(A* /)‏ 
قلت : أراد الإمام ابن دقيق كلام الدارقطني» فجاء ذكر كتاب: «الإيماء» 
عرضا لا قصدا. وقول الدارقطني : أن سعيد بن أبي هند لم يسمع من آبي 
موشی شیئاً» ذکره في «العلل» له (۷/ .)۲٤۱‏ ) 
وما نقله ال ين العراقي عن ابن أبي حاتم» ذكره في «المراسيل» 
(ص: .)۷٩‏ وما نقله عن ابن حبان» ذکره في «(صحیحه» (۱۲/ »)۲٣۰‏ 
حدیث رقم .(o€(‏ 


. زيادة من «(ت»‎ )٤( 


۴۲۸ 


أفلح الهمداني› [عن]“ عبد الله بن زرير: آنه سمع علي بن ابي 
طالب - ل - يقول: إل نبي الله إلا أخذ حريرً فجعله في يمينه 
وأخذ ذهباً فجعله في شماله» ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور 


متي حل لإناثها» . 

الرابعة والثمانون بعد الثلاث مئة: تكلَمّ القاضي على حديث 
عبدالله بن الزبير - ظط -: «لا تلبسوا نساءكم الحرير. . .» الحديث»› 
ل فع اوو ف 
a is‏ وقد انعقد الإجماع e‏ على جوازه 
الا وتم فر تالاكو وة س ف ال جال واا 
بالإباحة لهنًّء والجمهورٌ على أنه ليس بناسخ ولا منسوخ» وإنما هذه 
ادت فج ووت تم الل اك د + ول 
بعضهم النهيّ العام في ذلك على الكراهة لا على التحري". 

قلت : هذا الكلامٌ يحتاح إلى تأويل؛ فإن آراد به إثبات قول 
بالكراهة دون التحريم» فهذا يناقضه ما قدمه من انعقاد الإجماع بعد 


)١(‏ زيادة من «(ت». 

(۲) رواه أو داود »)٤٠٥۷١(‏ كتاب: اللباس» باب: فى الحرير للنساءء 
والنسائي (٤٤٠٥)ء‏ كتاب: الزينة» باب: تحريم الذهب على الرجالء 
وابن ماجه (۹۵٠۳)ء‏ كتاب: اللباس» باب: لبس الحرير والذهب 
للنساء» وغيرهم من طريق يزيد بن أبي حبيب» به» ولم يقل «حل لإناڻهم» 
إلا ابن ماجه . وانظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر .)٥۳ /١(‏ 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)٥۸۲ /٦(‏ 


۳۹ 


ابن الزبير - ومن قال بقوله من العلماء - على جوازه [للنساء]» 
[وتخصيص تحريمه بالذكور] . 

وإن أراد به أنه كان الحكمٌ العام قبل التحريم على الرجال هو 
الكراهة دون التحريم» ثم انعقد الإجماع على التحريم للرجال» 
والاإباحة للنساءء فهذا یو جب الحکم ب بنسخ الكراهة في حق الرجال 
إلى التحريم» وفي حق النساء إلى الإباحة» والله أعلم . 

الخامسة والثمانون بعد الثلاث مئة: ل الحرير› إن کان 
يتناول الحرير المنفرد دون" المخالط» فلا تخصيص فيه بالنسبة إلى 
الرجال حيث حرم“ عليهم» وإن كان يتناول الخالصَ والممزوج› 
فما( باح مله یکون بطریق التخصيص › وقد ندل على تناوله 
الممزوج بحديث سويد بن غفلة : أن عمر بن الخطاب - ظ4 - خطب 
بالجابية قال هى رسول اف لل عن أي الكرير. ا فرصي ااي 
آو]" إصبعين› أو ثلاث أو اریع: 

ووجه الدليل منه: الاستئناى ا 


)١(‏ زيادة من «(ت». 

(۲) سقط من («(ت» . 

(۳) «ت»: «عن». 

)٤(‏ «ت): «يحرم». 

)0( في الأصل : «فيما»» والمثبت من (ت») . 

. سقط من (ت»‎ )٦( 

(۷) رواه مسلم (۲۰۹۹). كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساء. 


۰ 


فيكون لبس الحرير منطلقاً على الممزوج قبل الاستثناء. 

السادسة والثمانون بعد الثلاث مئة: تحريم م الحرير على الرجال 
بعلل بأمرين: 

أحدهما: الفخرٌ والخيلاء والثاني: أنه ثوب رفاهية وزينةء وإبداء 
زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال» وقد يكون المعنيان معَبَريِْن» إلا أنه 
قيل: إن“ هذا القدر - أعني: المعنى الثاني - لا يقتضي التحريم عند 
الشافعي - رحمه الله تعالى - قال" في «الأم» : ولا أكره لباس اللؤلؤ إلا 
لالأدب» فانه من زي الاد 

قلت : ما كان مخصوصا بالنساء في جنسه أو هيئته» أو غالباً في 
زيهنًء فالمنع ا لأنه قد يثبت اللعن على من 
الرجال بالنساء» وذكر بعضهم في تعليل التحريم [للحرير]": التشبه 
بالکفار*› a‏ يعود إلى [معنى] الخيلاءء فإنه زيهم» والله اعل. ٠‏ 


)١(‏ «ت»: «أعنى». 

(۲) «ت»: «لأنه قال». 

(۳) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (۱/ .)۲۲١۱‏ 

(€) «(ت)»: «و). 

(0) «(ت): (منه) . 

)٦(‏ «ت»): (ثبت». 

(۷) سقط من (ت» . 

(۸) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)٥۸۲ /٦(‏ 
(4) زيادة من «(ت» . 


۲۳۱١ 


السابعة والثمانون بعد الثلاث مئة: افا صور التخصيص : 
لباس [الحرير]"“ للحكة» ويخصّصه الحديث الصحيح عن أنس قال: 
رخص رسول الله ية للزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف 
- رضي الله عنهما - في لبس الحرير» لحكة كانت بهما. متفق عليه» 
واللفظ لمسل. 

ورواه مسلم من وجه اخ عن سعد » ننا قتأدة : أن اسن د 
مالك _ اه - أنبأهم: آن رسول الله ا رخص لعبد الرحمن ين 
القفرن ا کات ا 

ورواه محمد بن بشر› عن سعيد» ولم يذكر السفر . 

وأجاز الشافعيةٌ - رحمهم الله تعالى - لبس الحرير للجكة 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت» . 

2 ا ا ا ان‎ O E 
كتاب: اللباس والزينة» باب:‎ »)٠٠١ /۲٠۰۷١( الحرير للحكة» ومسلم‎ 
إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها.‎ 

. (ت»: (وللزبير)‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم /۲۰۷١(‏ ٤۲)ء‏ كتاب: اللباس والزينةء باب: إباحة لبس 
الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. ووقع عنده: في ا 
الحرير» وزاد في آخره: «أو وجع كان بهما». 


TY 


والحَرّب» وفي «التنبيه» حكاية وجه: أنه لا يجوز" والمشهور 
الأول وهل يشرط السفر في ذلك» أم E‏ 

فيه وجهان للشافعية» قال الرافعي - رحمه الله -: [آصحهما] : 
لا يشترط لإطلاق الخبرء والثاني : تَعَمْ؛ لان السفر شاغل عن التفقد ِ 
الا 

قال : وفي الرواية الثانية - يعني : من الحديث - ما يقتضي اعتباره 
في دفع القمل . 

قلت : كأن منشاً الخلاف [اختلاف] الروايات في ذكر السفر 
وعدم ذكره» وقد قدمنا في رواية سعيد بن آبي عروبة ذكر السفر في 
الحكة» لا في القمل“. 

ولقائل أن يقول: الاختلاف راجع إلى مَخرج واحد في الرواية 
عن قتادة» ففي رواية شعبة عنه: إطلاق الرخصة في لمي الخرت 


)١(‏ «ت»: «وجه أو قول». 

(۲) انظر: «التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي (ص: .)٤١‏ 

(۳) في الأصل: «وهو»» والمثبت من «ت». 

. زيادة من (ت»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: (افتح العزيز في شرح الوجيزا للرافعي /٠٥(‏ ۲۸)» و«روضة الطالبين» 
للنووي (۲/⁄ )٦۸‏ . 

(71) زيادة من «(ت) . 

(۷) کماتقدم تخریجه قریباً عند مسلم برقم (۲۰۷7/ .)۲٤‏ 


rr 


لسك واختلف على سعيد» عن قتادة؛ ففي رواية أبي أسامة» عن 
سعيد: ذكرٌ السفر» وفي رواية محمد بن بشر» عن سعيد: عدم ذكرو 
هذا بحسب ما في کتاب مسلم› رحمه الله تعالی . 

وعلى مقتضاه: أن المخرح إذا كان واحدا فهو حديث واحد» 
ذكر بعض الرواة فيه السفر» ولم يذكره بعضهم» فوجب أن يُحمل 
الإطلاق على إهمال بعض الرواة للقيدء إما لعدم سماعه من شيخه» 
أو لنسيانه» أو لغيره» ويتعيَنْ اعتبارٌ القيد في الرواية. 

وحينئذ نقول: وجب أن يُعتبر في الحكم ؛ لأن هذا وصف علق 
الحکم به» ویمکن أن یکون معتبراً فلا يلغ . 

ووجه اعتباره: ما قدمناه من كون السفر شاغلاً عن التفتد 
والمعالجة» أو لكونه مَظنَةَ الوْحَص» فيكون هذا منها. 

فان وُجد حدیث آخرٌ من وجه آخر» ومخرح آخر» بحیث لا یغلب 
على الظن آنه حديث واحد» فهاهنا يمكن أن يقال : إنه من قبیل 
اللي اللذي اخدهامطلى والاخر مت ولخي قاعدة و اناف 
العلماء فيهاء وفيه نظر أيضاً على هذا التقدير؛ أعني: على تقدير أن 
وح خاو آخر مطلق» ووجه النظر: أنه وإن اختلف المخرجح› 
فليس هو حكاية لفظين أحدهما مطلقّ والأخر مقيدّء وإنما هو حكاية 
فضيةٍ مخصوصة» وهو الترخيص لعبد الرحمن والزبير - رضي الله 
)١(‏ في الأصل: «اعتباره»» والمثبت من «ت». 


E 


عنهما - لعذر معيّن» فالظاهر أنها قضية واحدة» فيرجع الأمرٌ فيها 
إلى ما قلناه فيما إذا كان المخرج واحداء والله أعلم . 

الثامنة والثمانون بعد الثلاث مئة : قال الرافعي الشافعي - رحمة الله 
عليهما -: وعد الأئمة القرّ من الحرير» وحرّموه على الرجال» وإن 
کان کمد اللون» وادّعى صاحب «النهاية» وفاق الأصحاب [فيه]"› 
ثم حكى أن في «التتمة» حكاية وجه: أنه لا يحرم؛ لأآنه ليس من 
ثياب الزينة" . 

قلت : إن کان مرادذه بالقزٌ ما نطلقه نحن في زماننا عليه» فليس 
يخرحٌ عن اسم الحرير» وإذا كان اسم الحرير منطلقاً عليه وجب أن 
بحرم» ولا معنى لاعتبار اللون وكمُوديّهٍ» ولا لكونه من ثياب الزينة 
فكلاهما تعليلٌ ضعيفٌ لا اثر له بعد انطلاق الاسم عليه“ . 

التاسعة والثمانون بعد الثلاث مئة: أجاز“ الشافعية لبْسّه لدفع 


(۱) «(ت»: «فرجع». 

(۲) سقط من (ت». 

(۳) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /٥(‏ ۲۹). 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۲٠١ /٠١(‏ ولم يتعرض - أي : ابن 
دقيق ‏ لمقابل التقسيم› وهو وإن کان المراد به شیئاً آخر» فیتجه کلامه› 
والذي يظهر أن مراده به رديء الحرير» ونحو ما تقدم في الخز» ولأجل 
ذلك وصفه بكمودة اللون» والله أعلم. ' 


. «ت»: «اختار»‎ )٥( 


Yo 


القمل» وقد خرَّج مسلم من حديث همام قال: ثنا قتادة: أن أنساً 
أخبره : أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكرًا إلى النبي ل 
القمل» فرص لهما في قميص الحرير» في غَرَاة لهما. 

فهذه الرواية فيها الرخصة للقمل» وفيها ما يدل على السفر أيضاً 
وذكر” القاضي عیاض - رحمه الله تعالی - حديث الحكة وحديث القمل 
في الغزاة اللذين قدمناهماء وقال: مذهث مالك - رحمه الله تعالى - منعه 
في الوجهين» وبعض أصحابه يبيحه فيهما. 

وقال شيخه القاضي أبو الوليد بن رشد المالكيٌ: ولا اختلاف 
في أن لباس الرجالٍ له في الحرب محظورٌء لا يباح إلا مِنْ ضرورةء 
فقد أرْحَصَ النبيّ بي لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوًام 
في قميص الحرير» لحكة كانت بهما. 

قال: وكره ذلك مالك» ولم يرخص فيه“ إذ لم يبلغه 
الحديث» والله أعلمء وقد روي عنه: أنه أَرْحَصَ فيه للحكة على 
ما في الحديث” . 


.)۸١ /٤( انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۰۷۳/⁄/ »)۲١‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: إباحة لبس 
الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. وعنده: «في قمص الحرير). 

(۳) «ت»): «وحکكى». 

(€) انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض )٥۸١ /٦(‏ . 

. (ت») : ير خصه»)‎ )٥( 


() انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (۳/ .)٤١١‏ 


۳۳٦ 


التسعون بعد الثلاث مئة : روی مسلم من حدیث عبد الله" مولی 
أسماء بنت ابي بكر - وکان خال ولد عطاء - قال: أرسلتني أسماء إلى 
عبد الله بن عمر» فقالت: بلغني أنك تحرّم أشياءَ ثلاثة : العَلم في 
الثوب» وميثرة الأرجوان» وصوم رجب كله؟ 

فقال لي عبد الله : اما ما ذكرت من رجب» فكيف بمن" يصوم 
الأبد؟ وأمًا ما ذكرت من العَلم في الثوب» فإني سمعتُ عمر بن الخطاب 
شرل عه رترل اه © ل إا ل الج ف ل اق 
له فخفت أن يكون لعل منة: وآما مغرة الأزجران فهده ميثرة 
عبد الله» فإذا هي أرجوان» فرجعت إلى أسماءَ فخبرتها“» فقالت: 
هذه جب رسول الله ب فأخرجت إلى جبة طيالسية كِسْروانيةء لها 
لبن دیباج» وفٌجاها مكفرفان بالديياج» فقالت: هذه كانت عند 
عائشة - رضي الله عنها - حتی قرضت؛ فلما قبضت فَبضتّها وکان 
الب ية يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها" . 


)۱١(‏ في اللأصل : «عبيد الله»» والتصويب من «(ت» و«(ب». 

(۲) في الأصل و«ب»: «فقال»» والمثبت من «ت». 

(۳) في الأصل: «من»» والمثبت من «(ت». 

. «ت»: «ميثرة أرجوان»‎ )٤( 

. «(ت»: «فأخبرتها)‎ )٥( 

(7) رواه مسلم »)٠١ /۲٠٦۵‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال 
اه ا ا 


۷ 


قال الروياني الشافعي : لو كانت جبة صوف أو لبد يكف أكمامّها 
وجَببها“ وأذيالها بالحرير المصكت أو الديباج» كما بُفعل في العرف؛ 
لا يحرم لبسها". 

وقال الرافعي : يجوز لبس الثوب المطرًّف بالديباج والمطرّز به 
وقال: قال الشيخ أبو محمد وغيره: والشرط فيه الاقتصارٌ على عادة 
التطريف» فإن جاوز العادة فيه كان سرفاً محم" . 

وقد اعترض على الاستدلال بالحديث» بأن قيل : لعل هذا الحرير 
أخدث بعد موت النبيٌ بل لا أنه لسا وفيها هذا الحرير» 
کرد ذلك کی لواحف اه 

قال القاضي عياض : وهذا بعيد جداً؛ لأن أسماء إنما احتجت 


. «ت»: «جيبها وأكمامها»‎ )١( 

(۲) انظر: «بحر المذهب» للروياني (۳/ .)۲٠١ ۲٠٤‏ 

(۳) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)١ /٥(‏ 

(5) «ت»: «ولم يثبت عن النبي ييل لبسها وفيها هذا الحرير» ولا صرح به». 

)٥(‏ كذا أجاب الباجي في «المنتقى» (۷/ .)٠۲١‏ قال ابن العربي في 
«العارضة» (۷/ ۲۲٤١‏ _ 0( هذا احتمال فأاسد ‏ أي : ما ذکره 

الباجي -؛ لأن إخراجها لها بصفتها وقولها هذه التي كانت عائشة» نص 

في كونها بهيئتها؛ لأنهم ماكانوا ليغيروها بما لا يجوز» أو بما يختلف فيهء 
ثم ينسبونها كذلك إلى رسول الله ا . 


۳۳۸ 


بهذا على العَلْم لأجل الحرير الذي فيهاء قال: وقد قيل: لعل 
النبيّ ي إنما كان يلبسها في الحرب”. 

الحادية والتسعون بعد الثلاث مئة: قدمنا" رواية سويد بن 
غفلة : أن عمر بن الخطاب - وه - [خطب] بالجابية» فقال: «نهى 
رسو الله ية عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع)» 
أخرجه مسلم . کک 

وهذا دليل على جواز التّطريز بمثل هذا المقدار» وقد شرط في 
«التهذيب» الشافعي : أن یکون الطراز بقدر أربع أصابع فما دونهاء فإن 
زاد لم يج“ . وهذا موافق لمقتضى ما دل عليه الحديث» والله أعلم . 

الثانية والتسعون بعد الثلاث مئة : أجيز لبس الثوب الذي يخيط 
بالإبريِسّم"» وهذا ظاهر إذا كان الخيط بمقدار ما رخص فيه» وهو 


قياس فى معنى الأصل» والله أعلم. 


.)٥۸۲ /٦( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) «ت): «قد قدمنا) . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

. وتقدم تخریجه‎ )٤( 

.)١١ /٠٥( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )٠( 

0) الإبريسَّمٌ: الحرير. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي» (مادة: برسم)» 
(ص:٤۹۷).‏ 


۳۹ 


الثالثة والتسعون بعد الثلاث مئة : قد ذكرنا في تفسير القسّي ما بُشعر 
بأنه غير متمحْض الحرير في بعض الأقاويل» وأوردنا عن ابن وَهْب» 
اول كرا اا نات مل لخر ل ال من اوضر ا 
يلي الفرما"» وفي كتاب البخاري: فيها حريرٌ أمثال الأترج ١‏ . وعلی 
هذا يكون النهيْ متوجهاً على بعض الممزوج بالحرير. 

وللشافعية في الممزوج طريقان؛ أحدهما: إن كان ذلك المغيّر 2“ 
أكثرَ في الوزن لم يحرم لبسه» [وذلك كالخرٌ سَدَاه إبريسم» ولحم 
صوف» فإ اللحمة أكثرٌ من السَدَاة]» وإن كان الإبريسم أكثر 
يحرمْ» وإن كان نصفين ففيه وجهان؛ قال الرافعي: أصخهما أنه 
لا يحرم؛ لأنه لا يسمى ثوب حرير» والأصل الي٥. ٠‏ 

وهذا الذي صكحه الرافعىْ خالفه غير في التصحيح وقا 
الصحيح أنه يحرم" [يريد]“: تغليباً للتحريم . 


(۱) سقط من «ت». وفي الأصل : «وابن مكين»» والتصويب من «(ب». 
(۲) انظر: «مشارق الآنوار» للقاضي عیاض (۲/ .)٠۹۳‏ 

(۲) انظر: «(صحیح البخاري» /٥(‏ ۲۱۹۰۵) . 

. «(الغير)‎ ٠*»ت(«‎ )٤( 

. هذه الجملة جاءت على هامش «ت»» وذكر آنها في نسخة‎ )٥( 

.)۲۹ /٥( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجیز» للرافعي‎ )١( 

(۷) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)۳۸١ ۳۷۹ /٤(‏ 
(۸) سقط من «(ت» . 


E3 


قال الرافعي: وقال لقال وا و ا 
الكثرة والقلة ولكن بنظر إلى الظهور فإن لم يظهر الإبريسّم حل» 
كالخرٌ الذي سّداه إبريسمُ» وهو لا يظهر» وإن ظهر الإبريسم لم يحل 
وإِن کان قدره في الوزن اقل . 

قال الرافعي - رحمه الله تعالى -: فيخرج من هاتين الطريقتين 
القطع بالتحريم إن كان الإبريسم ظاهراء أو“ غالبا في الوزن؛ 
لاجتماع المعنيين المنظور إليهماء وإن وجد الظهور دون غلبة الوزن 
حرم عند الققًال» ولم يحرم عند الجمهورء وإن وجد غلبة الوزن دون 
الظهور انعكس المذهبان. 

وقال القاضي أبو الوليد بن رشد المالكي: وقد اختلف 
السلف - # - في لباس الحرير الذي سّداه حرير» وما كان في معنا 
اختلافاً كثيرا» وذكر أنه يتحصّل فيه أربعة أقوال : 

أحدها: أن لباسَها جائڙ من قبيل المباح» مَنْ لبِسَةُ لم يأثم» ومَنْ 
لاء لم يؤجر [علی]" ترکهاء وهو مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وجماعة من السلف» منهم ربيعة على ما وقع من قوله في أول سماع ابن 
القاسم من كتاب «جامع العتبية؛ لأنهم تأولوا أن النهي والتحريم في لباس 


)١(‏ «ت): «و). 
(۲) انظر: «فتح العزیز في شرح الوجیز» للرافعي (۰/ ۲۹ .)١‏ 


(۳) زيادة من (ات» . 


۳١ 


الحرير للرجال» إتّما ورد في الثوب المصكّت الخالص من الحرير. 

والثاني : أن لباسَها غير جائز» وإن لم بُطلق عليه أنه حرام» فمن 
اسا ثم ومن تركها نجا» [وفيها]“ أثر: قيل في حل عطارد 
والسْيّراء التي قال فيها رسول الله ئة : #[نما يلين هذه من لا لاق ل 
في الأخر إنها كانت يخالطها الحرير» وكانت مضلَعَةً بالقر؛ 
وهو مذهب عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -» والظاهرٌ من مذهب 
ااه ون کان فف اطا الق ده آنه مو واک ا ان 
في ترکه ثواب» وان لم یکن في فعله عقاب؛ آذهب مطلقه فیما 
هو عنده غير جائز» تحرٌزا من أن يحرم ما ليس بحرام» والذي يدل 
على ذلك من مذهبه قوله في «المدونة): وأرجو آن یکون الحرير 
للصبيان خفيفا . 

والثالث: أن لباسّه مكروةٌ على المكروه» فمن لبسه لم يانم 
ومن ترکه جر على تركه» قال: وهذا أظهر الأقوال» وأولاها 
بالصواب؛ لأن ما اختلف أهلٌ العلم فيه لتكافؤ الأدلة في تحريمه 


. زيادة من («(ب»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۲٤۷١(‏ كتاب: الهبة وفضلهاء باب: هدية ما يكره لبسه» 
ومسلم .)۲٠1۸(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساء. 

(۳) انظر: «المدونة» (۲/ .)٤٠٦١‏ 


£۲ 


وتحليله» فهو من المُشْتبهات التي قال فيها رسول الله بل : «مَن اتقاها 
فقدِ استبراً لدینه وعزْضه». 

وعلی هذا القول: بان ما حکی عن مطرٌف؛ من آنه رى على 
الك ين ان اء ريسم ماه إلاه ارون الزقا اذل كن لاس 
ما يعتقد أنه يانم بلبسه. 

والرابع : الفرق بين ثياب الحَرّ وسائر الثياب المشوبة بالقطن 
الاه جر ل ات ال انعا الات ول رر مها مرا 
من الثياب المشوبة بالقطن والكتان بالقياس عليهاء إلى هذا ذهب ابن 
حبیب» وهو أضعف الاأقوال؛ إذ لا فرق في القياس ؛ بين الخز وغيره من 
المجوّزا ت٥‏ التي قيامُها حريرٌ وطعْمتّها قطن أو کتان؛ نالم للف 
من أجله استجاز لباس الحرير مَنْ لبسها من السّلف» وهو أنه ليس بحرير 
مَحْض» موجود في المجؤزات“ وشبههاء فلهذا المعنى استجازوا 
ُسه» لا من أجل آنه خزء إذ لم يأتِ أثر بالترخيص لهم في لبس 
)١(‏ رواه البخاري »)٥۲(‏ كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينهء 


ومسلم (۱0۹4)› کتاب: المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات› 
من حديث النعمان بن بشير ط4 . 

(۲) «ت»: «یآتی» . 

(۳) «(ت»: 0 

. «ت»: «الثياب)‎ )٤( 

)٥(‏ «ت»: «المحررات»). 

(( ا في الترخيص)» . 


Er 


الخز» فيختلف في قياس غيره عليه. 

وقال القاضي أبو الوليد أيضا: واختّلف في الحَلم من الحرير في 
الثوب» فمن هل العلم مَنْ أجازه؛ لما جاء: أن النبيَ بي نهى عن 
الخرير وقال: هلا تلسرا مه إلا مكدا:وحكدا: واتار اة 
والوسطی. وروي إجازة ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - في مثل الإصبع والإصبعين والثلاث والأربع"» وكرهَةُ جماعة 
من السلفء ر“ . 

الرابعة والتسعون بعد الثلاث مئة : اختلفوا في افتراش الحرير 
للرجال. 

وليس يختص التحريم باللبس عند الشافعية؛ بل افتراشه والتدثر 
به» واتخاذه فا وسائ وجوه الاستعمال في معنى اللبس۵. 


وحکي فيه خحلاف [ع ٥]‏ ابی حنيفة - رحمة الله عليه - وانه 


)١(‏ رواه البخاري .)٥٤۹١(‏ كتاب: اللباس» باب: لبس الحرير وافتراشه 
للرجال» وقدر ما يجوز منه» ومسلم /۲۰٦۹(‏ ۱۲)» كتاب: اللباس 
والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (۳/ .)٤١١‏ 

.)١٤ /٠٥( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )٤( 


)٥(‏ زيادة من «(ت». 


3 


قال : لا حرم إلا اللبس . 

وفي كتاب الرافعي» ذكر وجه: أنه يجوز لهم الجلوس عليه؛ 
أي : للرجال . 

وقال القاضي عياض المالكي : المشهورٌ عندنا منع الجلوس على 
الحرير. 

وقال عبد الملك بإجازته» وعلق المنع باللبس المذكور 
الخ ىڭ 0® 0 ) 

قلت : للمسألة من هذا الحديث مأخذان: 

أحدهما: النهي عن المياثرء» إذا حملت على أن تكون من الحرير . 

والثاني : النهي عن لبس الحرير بناءً على [10 الافتراش لْسنٌء 
ويستدل عليه بحديث آنس - ي -: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من 
طول ما ليس”. فأطلق عليه اسم اللبس وهو مُفبّرش» فدل على 


.)۸١ /٤( انظر: «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)١١ /٥(‏ 

(۳) «ت»: «في الحديث). ِ 

©) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)٠٥١١ /٦(‏ 

. زيادة من «(ت»‎ )٥( 

-0) رواه البخاري (۳۷۳)ء كتاب: الصلاةء باب: الصلاة على الحصيرء 
ومسلم (10۸)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: جواز الجماعة 
في التافلةء والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات . 


Fo 


إطلاق اللبس على المُفتَرش. 

على أنه قد ورد ما يغني عن هذا کله في حدیث صحیح صرح فيه 
بالنهي عن الجلوس عليه» فروى البخاري من حديث ابن ابي ليلى» عن 
حذيفة قال : نهانا النبي ي أن نشربَ في آنية الذهب والفضة» وأن ناكل 
- فيها» وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلسً عليه . 

الخامسة والتسعون بعد الثلاث مئة : نقل صاحب «البحر» الروياني 
الشافعي عن «الإملاء»» و«الأم»: لو لبس رجل قبَاءً محشوًاً بالقز فلا 
بأس؛ لأن الحشو باط . _ 

وذكر صاحب «التهذيب» الشافعي فيه خلافاًء فقال فيما حكي 
عنه : ولو لبس جبة محشوة بالقزء أو الإبريسم» جاز على الأصح ". 

وذكر القاضي عياض المالكي : أن المذهب النهيْ عن الجلوس 
[عليه]“. وإن كان بطانة لم يجلس عليه» أو محشواً فيهاء [كما 
بحشى الصوف]*. يجلس عليه“ . 


(۱) رواه البخاري »)٥۹٤۹۹(‏ كتاب: اللباس» باب : افتراش الحرير . 

(۲) انظر: «بحر المذهب» للروياني (۳/ .)٠٠٠‏ 

(۳) نقله الرافعي في «فتح العزيز في شرح الوجيز» .)١۳ /٥(‏ 

)٤(‏ سقط من «(ت». 

(۵) زيادة من «(ت». 

= ووقع في المطبؤع:‎ ء)9٦۷‎ /٦( انظر: «إكمال المعلم للقاضي عياض‎ )١( 


۳4 


قلت : إذا انطلق عليه اسم اللباس» أو الاستعمالء أو اندرج 
تحت لفظ النهي عنه؛ فلا اعتبار بالتعليل الذي ذکره في جوازه» وأته 
باطن» فإن ذلك مرتب” على اعتبار معنى الخيلاءء وهو معني أخذ 
من مجرد المناسبةء واتباعٌ اللفظ أولىء ثم البطانة ممنوعة وليست 
بظاهرة . 

السادسة والتسعون بعد الثلاث مئة: لباس الحرير في الحرب 
اختلفت عباراتهم فيه ؛ قال القاضي : واختّلف في لباسه في الغزوء إذ 
لا يقصد به الخيلاء الممنوعة" . 

وأطلق الخزالي في موضع القول بأنه يجوز للخازي لبس الحرير؛ 
فقيّده الرافعٌ وقال : ليس الغزو عذرأً على الإطلاق” . 

السابعة والتسعون بعد الثلاث مئة : أجاز الشافعية - رحمهم الله - 
لبسّه عند مفاجأة القتال إذا لم يجد غيره» وذلك في حكم الضرورة. 

الثامنة والتسعون بعد الثلاث مثة: قال الرافعي الشافعي 
- رحمهم الله تعالى - بعد ذكر جواز لبسه لمفاجأة القتال : وكذلك أبس 
ما فيه جُنّة للقتالء كالديباج الصّفيق الذي لا يقوم غيره مقامه» 


= «أو محشوا فيها يجلس عليه كما يحشى الصوف» . 

. «ت»: «وكان ذلك مرتبا»‎ )١( 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض )٥۷١ /٦(‏ . 

(۳) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)۴١-۳١ /٥(‏ 


E۷ 


وجوز القاضي ابن كم اتخاد القباء ونحوه ممايصلح في 
الحرب [من الحرير]"» ولبسّه فيها على الإطلاق ؛ لما فيه من حسن 
الهيبة وزينة الإسلام» فينكسر" قلب الكفار منه؛ كتحلية السيف 
ونحوه. 

قال الرافعي : والمشهور الأول . 

قلت : تخصيص العمومات والنصوص بمثل هذا المعنى لا يقوى› 
واتباع النص أولى . 

التاسعة والتسعون بعد الثلاث مئة: افتراش الحرير للنساء» فيه 
اختلاف عند الشافعية على وجهین“» ومَنْ یمنعه یمکنه “ آن يُدرجه 
تحت" العموم في النهي عن الجلوس على الحرير» أو العموم في النهي 
عن لباس الحريرء إذا كان الافتراش لبساًء ويخرج عنه ما عداه من أنواع 


اللبس» فيبقى الافتراش» وهو ضعيف» ويعارضه العمومٌ الذي جاء في 


)١(‏ سقط من «(ت». 

(۲) «ت»): «الهيئة) . 

(۳) «ت»: «لينكسر). 

.)٠٥٤ /٤( انظر: «فتح العزيز في شرح الت للرافعي‎ )٤( 
.)١٤ /٥( المرجع السابق‎ )٠( 

0) «ت»: «یمکن». 


(۷) «ت): «فى»). 


۴۸ 


جواز لبس الحرير للنساء» وقد قدمنا الكلام في تلك الرواية“» فعليك 
باعتبار تعارض العمومين إن ردت اللمسك 4 هذه المسألة 

للنساء» قال : وأظهرهما ڪ ولم پور في «التهذيب» سواه نعم› 
كاستعمال الأوانى للسسّرّف والخيلاء بخلاف اللبس» فإنه للزينة» فصار 
کا ر | )۳( 1 


المُوفية أربع مئة: اختلفوا في جواز إلباس الصبيان الحريرَء 
وللشافعية وجوه : 


وذكر الرافعي - رحمه الله - الوجهين في تحريم افتراش الحرير 


ثالثها“ : الفرق بین أن يکون دون سبع سنين فلا يُمنع» وبين أن 
يکون له سبع ب فصاعدا فيُمنع منه ؛ کیلا یعتاده . 

ا اراد مرد ان قول : اللا مد اول الا 
الإنسانِ وإلباسّه لغيره» فيخرج عنه ما يخرج؛ إما بالإجماع أو غيره من 
النصرص› ویبقی ما عداه» لکان ضعبفاً؛ فان العرف يفتضی 


. «ت»: «المسألة»‎ )١( 

(۲) «ت»): (بهذه» . 

(۳) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)۴١ ۳٤ /٥(‏ 
(4) آي: الأول: الجوازء والثاني: المنع» والثالث: ما ذكره. 
() انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)١ /٠٥(‏ 


(7) «ت): «ولو). 


۳۹ 


الذهن إلى لباس" الإنسان لنفسه» ولو قيل: إنه لا يتناول الإلباس 
أصلاً؛ لكان كما قالته المالكيةٌ في مسألة الاستنابة في الحج: إن الآية 
إنما تدل على الحج لا على الإحجاج» وحَج البيتِ: مصدر حَحٌ 
ْج وإحجاجه: دز اح جج فالاية تقتضي الحج دنفسه 
لا الإحجاج» إلا أن غاية هذا: أن الايةً لا تدل على الإحجاج» وذلك 
لا يمنع من أخذه من الحديث. 


الأولى بعد الأربع مئة: قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي 
في كتاب «سراج المريدين؛“ في أثناء الكلام على لباس المرأة: 
وهاهنا مسألة حسنة» وهي أن المرأة لها لباسّها وفراشها من الحرير 
والذهب» وإذا" جاءها زوجُها جَالسها عليه وضاجَعَها فيه» وإن دعاها 
إلى فراشه جاءت إلى إزاره وكسائه» ولا يلزمها إذا أراد الإتيان إليها أن 
تخرج [له] من بيتها إلى بيتِ فراشه الصوف» كما لا يلزمها أن تتجرًد 
ل إلى هدرت الضرفة و لا غلاف ب اة أن بخانطما وغاها فب 
الذهب» فيكون ثوبُها لهما لفاعاً واحدا. 

ثم قال بعد ذلك : وروی محمد بن أحمد بن حماد» ثنا أحمد بن 


عبد الجبار»› اتان د عن حبيب» عن 


(1) في الأصل : «لإلباسه»» والمثبت من «ت». 

(۲) انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: ۲۸۲). 
(۳) «ت»): «فإذا» . 

)٤(‏ سقط من «(ت». 


كريب» عن ابن عباس قال : بعثني أبي إلى انب بي في إبل أعطاه إياها 
من الصدقة» فلما أتاه - [وكانت ليلة ميمونة]» وكانت ميمونة خالته“ 
قال: فأتى النبنٌ ية المسجدء وصلى العشاءء ثم جاء وطرح ثوبّه 
ودخل مع امرآته في ثیابها" . 

ثم قال بعد ما ذكره من ألفاظ الحديث» إلى قوله: فدخل على“ 
امرأته في ثيابهاء فهو فقه الحديث الذي قصدنا منه أن الزوج يأتي 
امرأته فيدخل في يابها الحرير والذهب من لباسها. 

قلت : أدلة تحريم الذهب والحرير على الرجال عاكة تتناول هذه 
الصورة التي ذكرهاء وإخراجها عن تلك الدلائل العامة تخصيصّ 
يحتاج إلى دليل شرعي يدل عليه» وكأن ما ذكره يلتفت إلى قاعدة 
التبعية وإعطاءِ التابع حكم المتبوع» إلا أنها قاعدة مضطربة لا تجري 
على قانون واحد» وهي ذاهبة إلى طريق الاستحسان» أو شبيه بها“ . 

وما ذكره من أنه يخالطها وعليها ثوب الذهب» فيكون ثوبُها لهما 
لفاعا واحداً» وأنه لا خلاف فیهء فإن أراد آن مَس ثيابها عند 


)١(‏ «ت»: «جالسة). 

(۲) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۱۳۳۹)» وابن عبد البر في «التمهيد» 
(۱۳/ ۲۱۹)» من طریق ابن فضیل»› به . 

(۳( «ت): «امع) . 

(6) في الأصل: «فيها»» والمثبت من «ت». 

. «ت»: «فإن کان»‎ )٥( 


(1) «ت): «يماس». 


۳1 


المخالطة وهي عليهاء» فمسنٌ الذهب والحرير ليس بحرام. 

وإن أراد أن يخالطها بحيث يكون ثوب الحرير والذهب مشتملاً 
عليه اشتمالاً يحرم على الرجل”“ استعماله لو كان منفرداً عن المرأة 
فهذه هي المسألة بعينهاء فلا يستشهد بها [عليها]» وحينذ يمتع 
وقوع الاتفاق على جواز هذا. 

وأما ما ذكره في آخر الحديث: فدخل مع امرأته في ثيابهاء وَأنه 
فقةٌ الحديث» فهي واقعة حال لا عموم لهاء ولا لفظ عموم» ولا دليل 
تمن چن جل کرو فان تاب ما جل اال یات 
كر واف الخال وال عل رمن ال الا اا ا 
بعمومه» فلا دلالة على المُدّعى» والله أعلم. 

الثانية بعد الأربع مئة : قد تقدمت الإشارة إلى تكرار لفظ القسّي 
والحرير والإستبرق والديباج› وأنه قد يُورَدُ أن لفظ الحرير يتناول 
الجميع» فما السبب في التكرار؟ 

فأمّا إذا جعلنا القسّي ليس خالصاء فلا تكرار من جهته. 

وإن جعلناه خالصاء ففي الجواب وجهان: 

أحدهما: ما تقدّم من الفرق بين الجمع في الخْبّر» و[في]0“ 


)١(‏ في الأصل: «الرجال»» والمثبت من «ت». 
(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) «ت»: «يتناولها» . 

. سقط من «(ت)‎ )٤( 


of 


المُخبر عنه» وأنه ا الجمع في المخبر عنه» 
فيجوز أن يكون النهيْ من النبي بيه وقع عن هذه الأشياء متفرقاً 
وجَمَعَ الراوي بينها في خبره» إلا ن هذا لا يتم في جميع ما ذکر 
هاهناء فإنه قد صح: «لا تلبسوا الحرير والديباج» من لفظ 
الرسول بلا . 

والوجه الثاني : أن اختلافَ الصور والهيئات قد يُوْهم اختلافاً في 
الحكم» إذ يمكن أن يكون بعض تلك الأوصاف مُعتبراء آلا ترى أن 
الإستبرق ما غلظء فقد بوهم أن غِلظه بُخرجه من الاعتبار في 

معنى التحريم؛ لأ وصف اللين"“ أقربٌ إلى الرفاهيةء أ 
إلى قولهم : #بطايثا من إسسبرق €[الرحمن: ١ه‏ هذه البطائن فكيف 
الظهان ؟"ء أو کا قیل . 

وإذا كان اختلاف الهيئات مما بُورث وهماء فذكرٌ الأنواع 
المتعددة مفيدٌ في نفي اعتبار كل وصف مخصوص من الأوصاف 
المذكورة» ويبين تعلَّى“ الحكم العام بالعام. 


)١(‏ تقدم تخريجه» وسيأتي الكلام عليه مفصّلاً في الحديث الثاني من هذا 
الات 

(۲) «ت»: الأقة». 

(۳) رواه ابن مردویه في «أماليه» (ص: ۳١۲)ء‏ من قول ابن مسعود ل4 . 
وانظر : «تفسیر ابن کثیر» /٤(‏ ۲۷۸). 

(6) «ت»٤:‏ «تعليقا. 


or 


ولما قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازيّ: ويَحرم على الرجال 
استعمال الديباج والحرير في اللبس وغيره"» قال بعض المتكلمين 
على كلامه : أراد بالحرير هاهنا ما لا نقشٌ فيه» والديباحٌ ما فيه نقش . 

وهذا إن كان إشارة إلى ما ذكرناه» فقد بسطنا القول فيه وفي 
تعليله» والله أعلم . 
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(1) انظر: «المهذب» للشيرازي .)۱٠۸ /١(‏ 


of 


AOI 


A OJ O 


6 ر 0 


کس 


E 


hr 

فسقاهٌ مَجُوسيٌ» فلما وضع القَدَحٌ في يده رمی به وقال: لولا آني 

نهيتةُ غير مرةٍ ولا مرتين» كأنه يقول: لم أفعلْ هذاء ولكني سمعتٌُ 

رسول اله ية يقول: «لا تلبسوا الحريرَء ولا الدّيباج» ولا تشربُوا في 

اا ر ولا تأکلوا في صحَافهاء اها لم في الذنياء ولكم 
في الأخرة)» م ممق عليه واللفظ للبخاري 0 . 


)١(‏ وقع في «الفتح» :)۹١ /٠١(‏ «رماه به»» وهكذا هو في المطبوع من (صحيح 
البخاري» »)٨۱٠١(‏ وكذا ذكر الإمام ابن عبد الهادي في هامش نسخته 
لكتاب «الإلمام» (ق ۳/ ب) فقال: «وفي رواية : رماه به» وهو أصوب» . 

(۲) «ت»: «ولفظ المتن للبخاري»» وكذا في المطبوع من «لإلمام) 
».)٥١ /۱(‏ وکذا و خط الإمام ابن عبد الهادي في نسخهة «الإلمام» 
(ق ۳/ ب). 

(۳) ٭ تخريج الحديث: 
رواه البخاري »)١٠١(‏ كتاب: الأطعمة» باب : الأكل فى إناء مفضض »› = 


oo 


= ومسلم /۲٠٠٦۷(‏ ١)ء‏ كتاب: اللباس والزينةء» باب: تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساء» من طريق سيف بن أبي سليمان» عن 
مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» به. 
ورواه البخاري (۹٠۳٥)ء‏ كتاب : الأشربة» باب: الشرب في آنية الذهب» 
و(۹۳٤٥)»‏ كتاب: اللباس» باب: لبس الحرير» ومسلم »)۲٠۹۷(‏ 
(۳/ ۳۷)» كتاب: اللباس والزينةء باب؛ تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساء» وأبو داود (۳۷۲۳)» كتاب: الأشرية“ 
باب: في الشرت ف آنية الذهب والفضة» والترمذي (۱۸۷۸). كتاب: 
الأشربة» باب: ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة» وابن 
ماجه »)۴٠۹١(‏ كتاب: اللباس» باب: كراهية لبس الحرير» من طريق 
الحكم» عن ابن ا لیلی› به. 
ورواه البخاري »)٥۳٠١(‏ كتاب: الأشربة» باب: آنية الفضة» ومسلم 
(۲۰۹۷) (۳/ ۱۳۸). كتاب : اللباس الزينة» باب: تحريم استعمال 
ات و عل اال ا و ع ن ف 
مجاهد» عن ابن أي ليلى» به . 
ورواه البخاري »)٥٤۹۹(‏ كتاب : اللباس» باب : افتراش الحرير» ومسلم 
(۲۰۹۷)» (۳/ ۳۷ء كتاب: اللباس والزينة» باب : تخريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» والنسائي »)٥۳١١(‏ كتاب: 
معجاهد› جن ابن ابی لیلی؛ به . 
ورواه ابن ماجه »)۳٤۱٤(‏ كتاب : الأشربة» باب : الشرب في ا 


من طريق بي بشر» عن مجاهد» عن أٻي ليلى» به. 


۳٥٦ 


الكلام عليه من وجوه: 
# الأول: في التعريف بمن ذكر : 

أما حذيفة - ي -: فهو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان» واسمه 
حسّیل - بضم الحاء المهملة» وفتح السين المهملة أيضاً - ويقال: 
جسل - بغیر تصغیر “اين جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث 
ابن مازن بن فطيعة بن عَبْس العَبْسيٌ القطعي» واليّمان" لقب . 

قال أبو عمر: وشهد حذيفة» وأبوه حسیل» صفوال 
أ ااا واد الا رف ي 

قال ابو عمر: و ا من کبار اصحاب رسول الله کی 
وهو الذي بَعَثه رسول الله ية يوم الخندق ينظر إلى قريش فآتاه بخبر 
من عنإهم» وكان عمر بن الخطاب - طب - يسألهء 
الصحاية بصاحب سر رسول الله کی وكان عمر - طب - بَنظر عند 
[موتِ]” مَنْ مات منهم» فان لم يشهڏ جنازته نة لم یشهنها۵ 
وكان حذيفة - طه - يقول: خيّرني رسول ب بين الهجرة والنصرة» 


(۱) ووفع فی ۲اا الى e‏ للحاک (۳/ :)٤۲۷‏ حذيفة بن اليمان بن حسل»› 
فجعل حسلاً جدّه» لا اسم أبيه. 

(۲) «ت): «واليماني» . 

(۳ 


4( آآرت) ٠‏ زياد (اعمر) 


ov 


فاخحترت النصرة . 

وهو حليف الأنصار لبني عبد الأشهل» وشهد حذيفة نهاوندء 
: : و 4 
فلما قتل النعمان بن مقرّن» أخذ الراية» وكان فتح همذان 
ال وال“ EE E TEC BEET‏ 
والري و ينور على يد حذيفة طلي» وكانت فتوحه سنة اثئين 


ھ 


ورين 

ومات حذيفة ڪه سنة سٿ وثلاثين بعد قتل عثمان ڪه في 
أول خلافة علي ي وقيل: توفي سنة خمس وثلاثين» والأول 
أصٌ» وكان موته بعد أن أتى نعي عثمان إلى الكوفة» ولم يُذرك 
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(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳۰۱۱). قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (۹⁄ :)۳۲١‏ رجاله رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو حسن 
الحديث . ) ) 

(۲( *# مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۳١۷ /۷( »)٠١ /٦(‏ «التاريخ الكبير) 
للبخاري (۳/ .)٩١‏ «حلية الأولياء» لأبي نعيم »)٠٤ /١(‏ «الاستيعاب» 
لابن عبد البر /⁄١(‏ ٤٠)ء.‏ «تاريخ بغداد» للخطيب /١(‏ 1 «تاريخ 
دمشق» لابن عساکر (۱۲/ »)۲٥۹‏ «المنتظم) لابن الجوزي )0/ 1۰*4(« 
«أسد الغابة» لابن الأثير /١(‏ ١٠۷)ء‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
.)٠١۸ /١(‏ «تهذيب الكمال» للمزي .)٤۹٥ /٥(‏ «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي )7/۲ «(T1‏ «الإصابة فی تمييز الصحابة) (۲/⁄ »)٤٤‏ «تهذيب 
التهذیب» کلاهما لابن حجر (۲/ ۱۹۳). ) 


0۸ 


وأما عبد الرحمن بن أبي ليلى: فالمشهور [أنه]' ابن يسار» 
وقيل : داود بن بلال» كنية عبد الرحمن أبو عيسى» وهو أنصاري» إمَّا 
بانسب أو بالولاء» قال البخاريٌ: وكان بعضهم يقول: هو من 
آنفسهم» وکان عثمان بن أبي شيبةً يقول: هو مولی» وممن نسبه في 
الأنصار ابن سعد كاتبٌ الواقديّ فقال: ابن أبي ليلى بن أصحبة قال: 
هو أحد بني جَحْجباء وكذلك رأيته منسوباً في مسند یعقوب بن 
شيبة إلى بني جَخجبا في نسب ذكره. 

وابن أبي ليلى أحد كبار التابعين» وأبوه له صحبة» ذكر يعقوب 
ابن شيبة عنه أنه قال: أدركت عشرين ومئة“ من أصحاب النبىٌ بلا 
ويقال : إنه ولد لست سنين من خلافة عمر طله . . 

قال يعقوب : وروى عبد الرحمن عن عمر» وعلي» وعبد الله» 
وأبيّ بن كعب» وسهل بن حنيف» وخوات بن جبير» والبراء 
ابن عازب» وأبي ذرٌ٬‏ وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل» وأبي 
سعيد الخدري» وقيس بن سعد وزيد بن أرقم چ وکل هؤلاء 
من الصحابة. 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) («(ٿت»: «بالنسبة» . 

(۳) «ت»: «ولکن» . 

)٤(‏ «ت): «ينسب» يدل (في نسب» 


)٥(‏ «ت» زيادة: «(من الأنصار». 


۳۹ 


قال [یعقوب]: وکان یحیی بن مَعين فيما حدثني عنه عباس“ 


ینکر سماعه منه» ويصحح له السماع من علي› فعلی مذهب یحیی انه 
لم يسمع أيضا من معاذ بن جبل . 


يقال : مات غريقاً بنهر" البصرة الذي يقال له دجي 


قلت : ذكروا وفاة عبد الرحمن بن أبي ليلى سنة ثلاث وثمانين › 
)4( 


# ¥* %* 


# الوجه الثاني : في تصحيحه : 


ن ايدان نى إفراه فن السرا عن د 


مجاهد» وال لحکہ» وعبد الرحمن بن آبى ليلى» وهذا الذي ذكرناه 
روا ية“ | 2 %0( بن ا ۴ ليمان» عن مجاهد»› عل البخاري . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)€( 


)٥( 
(v 


سقط من «(ت) . 


«ت»: «أحمد بن العباس». 
((ت) : فی نهر . 

*# مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ »)٠٠۹‏ «حلية الأولياء» لأبي نعيم . 
»)۳٥۰ /6(‏ «تاریخ بغداد» للخطیب (۱۰/ ۱۹۹)» «تاریخ دمشق» لابن 
عساکر (۳۳/ ۷۹)» «تهذيب الكمال» للمزي (۱۷/ ۳۷۲)» «سير أعلام 
لنبلاء» (۳⁄/ »)۲١١‏ «تذكرة الحفاظ» كلاهما للذهبى /١(‏ ۸٥)ء‏ «تهذيب 
التهذیب» لاین حجر .)۲۳١ /٩(‏ 

«ت): «رواه) . 


م لس ۰ الثلاث : p‏ عا &« والصواب مأ آثیت و 


۳٦ ٠ 


# الو جه الثالث : فى شىء من مفرداته» وفيه مسائل : 


الأولى : استسقى : استفعل من السّمَي› وهو بمعنی طلبَ منه 


ا وذلك أل ما تدل عليه هذه الصيغة› ويجيء لمعان خر 
لا مدخل لھا هاهن'. 


الثانية : المجوسئٌ: يحتمل أن يكون نسبة إلى أب» كما تنسب 


القبائل إلى أبيهاء فيقال: تميمي وهاشمي مثلا» ويحتمل أن يكون 


نسبة إلى مذهب أو" دين» وقد أنشد سيبويه" [من الوافر]: 


تار موس تستعڑ اشارا 


الثالثة : هذا المجوسي قد ورد ذكره بأعم من هذا الوصف 


وبأخصّ منه» ففي رواية : [شهدٹ]“ حذيفة استسقى بالمدائن» فتاه 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(٥) 


انظر : «المحكم» لابن سيده (7/ »)٤۸4‏ (مادة: سقى) . 


((ت) : «و) . ) ) 
في «الکتاب» له (۳/ «(o٤‏ باب: مالم يقع إلا اسما للقبيلة . 

هذا عجز بيت للتوأم اليشكري» وصدره - وهو لامرىء القيس -: 

أحارآريك برقاآهت وهنا 

ذا قال ابن بري. قال أبو عمرو بن العلاء: كان امرؤ القيس ينازع كل من 
قال: إنه شاعرء فنازع التوأم اليشكري» فقال له: إن كنت شاعراً فماط 
انظر : «لسان العرب» لابن منظور (/ ۲۱۳ .)۲٠٤‏ 
سقط من (ت») . 


۳٦1 


فأتاه إنسان بإناء من فضة» وفي رواية عبد الله بن عُكيم: فجاء 
دهقان بشراب في إناء من فضة” . 
والدهقان - بكسر الدال وضمها-: الزعيم في القرية من الفرس. 
قال القاضي : ويحتمل أن يكون سمي به من جَّمع الماء" 
Es Gr EN e EN‏ 
وأذْهقه : إذا أفرغتّه إفراغاًء ودَهَقَ لي دَهْمَةَ من المال: إذا أعطانيهء 


وأدهقت الاناء: ملأثه. 


قال الشاعر [من المنسرح]: 


دهقانة تسْجد الملوك لها 
يُجبّى إليها الخُرَاج في الحَرب(“ °١‏ 


(۱) تقدم تخریجه عند مسلم برقم »)۲۰٦۷(‏ (۳/ ۱۹۳۷). 

(۲) رواه مسلم ٠)٤ /۲۰٦۷(‏ كتاب: اللباس والزينةء باب: تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. 

(۳) في النسخ الثلاث: «المال» بدل «الماء»» وكذا في المطبوع من «إكمال 
المعلم»» ولعل الصواب ما أثبت . 

)٤(‏ «ت): «وضمه). 

. («ٿت»: «الخرب»‎ )٥( 

)١(‏ لم أقف على قائله. وقد ذكره ابن نقطة في «تكملة الإكمال» )٠١ /١(‏ في 
ترجمة بوران بنت كسرى» ولها يقول الشاعر ذلك . 


1۲ 


أو يكون من اللين» والدَهقتة : ليْنْ الطعام» والدّهاقين؛ لأنهم ‏ 
ينون طعامَهم وعيشهم لِسَعَةَ ماله" أو يكون دَهقَتةً الطعام وليته 
مستفاد" من اسمهم» إذ هي عادتهم» والله أعلم» وقيل معناه : الحذق 
والدّهاء والنهى ©0 . 

الرابعة: في هذه الرواية : [فرمى به]“» وفي رواية عبد الله بن 
عكَيْم : فرماه» وفي رواية عن ابن أبي لیلى : فرماه به . 

فأما رواية: رمى به» فالضميرٌ للقدح› والفعل يتعدی” بالباءء 
يقال: رميت الشيء» ورميت به: إذا طرحته من يدك» هذا هو 
الظاهر . 

وأما رواية : رَمّاه به» ففيها زيادة ضمير المفعول في رماه» وهو 
المجوسي. ٠‏ 
وأما رواية: رماه» فيحتمل أن يكون الضمير للمجوسي› 
ويحتمل أن يكون للإناء» وينبغي أن يكون المعنى على رواية: رما 
به؛ لدلالتها على ما دل عليه الروايتان الأخريان وزيادة. 


(۱) «ت): «حالهم) . 

() «ت»): «مشتقا) . 

(۳) «ت»: «الحذق والذكاء والدهاء» . 

.)٥٦۹ - ٩1۸ /1( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )٤( 
زيادة من «(ت»).‎ )0( 


. «ت): «معدى)‎ )٦1( 


۳۹۳ 


الخامسة: في قاعدة حروف الجر: يسميها افو صفات ؛ 
لنيابتها عن الصفات»› ويترجم على هذا: باب دخول بعض الصفات 
على بعض ؛ أي : كون معنى هذا الحرف بمعنى هذا. 

قال بو محمد بن السَّيّد الأندلسىٌ - رحمه الله تعالى -: هذا 
الباب أجازه قوم من النحويين أكثرهم كوفيون» ومنع منه آخرون 
أكثرهم بصريون» وفي القولين جميعاً نظر؛ لأن من أجازه دون شرط 
وتقیید لزمه آن بُجيز: سرت إلى زيد» وهو يريد: مع زيد» قياساً على 
قولهم : إن فلاناً لظريف عاقل إلى حسب ثاقب» أي مع حسب ثاقب» 
قال: ویلزمه آن يجیز: في زید ثوب؛ أي: عليه» قياساً على قول 
عنترة [من الكامل] : 

وهذه المسائل لا بُجيزها مَنْ أجار إبدال الحروف. 

ومن مَنع ذلك على الإطلاق لزمه أن يتعسّف في التأويل 
[التعشف]' الكثيرء [وأورد]“ في هذا الباب أشياء كثيرة يبعد تأويلها 


)١(‏ «ت»: «الباب»). 

(۲) في الأصل: «غيره»» والمثبت من «(ت». 

(۳) انظر: «ديوان عنترة» (ص:١٠٠)‏ من معلقته المشهورة» وعجزه: 
حذي نعال السَبْتِ ليس بتوأم 

. سقط من («(ت»‎ )٤( 

(ه) («ت): (مما). 


۳٤ 


على غير وجه البدل» كقوله [من الطويل] : 
کے ل 
ااا اوو ا ا 
وقوله [من الوافر]: 
2 ص 
E E E EE RE‏ 
ولا یمکن المنكر لهذا أن يقول : هذا من ضصرورة الشعر ؛ لن 
» ف ر ص 
هدا النوع قد كثر وشاع › ولم يخص الشعر دون الكلام» فإذا لم يصح 
إنكار المنكر له وکان المجيزون لا يجيزونه في كل موضع › ثبت بهذا 
أنه موقوف على السماع› غير جائز القياس عليهء ووجب أن يطلب له 
وجه من التأويل يزيل © الشناعة عنه» ويُعرف كيف المأخذ فيما يُورد 
)١(‏ فى «خزانة الأدب» للبغدادي حيث نقل عن ابن السيد هذا الكلام: 
«ومن منع ذلك على الإطلاق لزمه أن يتعسف في التأويل لكثير مما ورد 
فى هذا الباب؛ لأن فى هذا الباب أشياء كثيرة» يتعذر تأويلها على غير 
وجه البدل» . 
(۲) صدر بیت لدوسر بن غسان اليربوعي› كما در این السيد في «الاقتضاب» 
( ص »)٤۳۳:‏ وعجره. 
وأدبَر لم يصدر بإدباره ودي 
(۳) صدر بیت اا العقيلى»› كما نسبه ابن قتيبة فى «أدب الكاتب» 
(ص:۷٠٥)»‏ والبغدادي فى «خزانة الأدب» .)۲٤۷١ /٤(‏ وعجزه: 
لعمر الله أعجبنى رضاها 
)٤(‏ في النسخ الثلاث: «يجيز»» والتصويب من «خزانة الأدب» للبغدادي . 


۳٥ 


منه» ولم يأتِ فيه ” للبصريين تأويل حسن من قول ذکره ابن جني في 
كتاب «الخصائص)"» وآنا أورده في هذا الموضع› وا بما 
يشاكله من الاحتجاج المقنع» إن شاء الله . 

لع م ر آنا ر حاصابا برخ إل المع الى 
يُسكى التضمينَ» وهو تضمينٌ لفظ معنى آخر ؛ ليفيد المعنيين 
اشتهر فيه قوله [من الرجز]: 

و قل الزباداعى۵ 

قيل : ضمَن (قتل) معنى صرف ؛ ليفيد الصف بالقتل» وأنه وقع 
به لا بغیره . 

وذكر ابن السْيّد فيه وجهاً آخر فقال: وقد يجوز أن يكون بمنزلة 
قولهم : حَجَّجت البيت عن زيد» آي نبت في ذلك مناه » وفعلت في 


. «ت»: ولم نر فيه‎ )١( 

(۲) انظر : «الخصائص) لابن جنی (۲/ .)١١‏ 

(۳) «ث»: «كلمة»). 

)٤(‏ للفرزدق کما نسبه ليه ابن سیده في «المحکم» /٨(‏ ۳۳۲)». والعسكري 
في «جمهرة الأمثال» »)۲١١ /١(‏ وابن جنى فى «الخصائص» 
»)۳٠١ /۲(‏ وابن منظور في «لسان العرب» »)٥٥۲ /۱١(‏ وغيرهم. 
وذلك أن زياداً قد نفى الفرزدق وآذاه» ونذر قتله» فلما بلغ موته الفرزدق 
شمت به» فقال : ) 
كيف ترانني قالبامجشي أقلب آمري ظهرة لالبطن 

قدقتل اله زيادا e.‏ 


۳٦٦ 


ذلك مراده» فیکون معنی : قد قتل الله زياداًعني ؛ أي : فعل به ما كنت 
أفعل أنا به لو درت عليه . 

وهذا يتعلق بهذا المثال الخاص» والاأمثلة كثيرة في التضمين : 

ومنه: [قائدها السّيادة]' . 

فا[ ما]امرۋولڭى علي بود 

قیل : ا عدي فيه «(ولى» ب «على)» وکانٰ القياس أن تخا 
ب اعن)؛ له ذا ولی عنه بوده» فقد ضٌ عليه به وبخل› فاجری 
التولّى بالود مجرى الضصنانة» والبخل بودّه مجرى السخط ؛ لأنه تولية 
عنه [بوده]"» [والتولي] لا یکون إلا عَنْ سُخْط عليه» ومنه 
ما تقدّم [من الوافر]: 

ا E‏ و 
فيل : إنما عدي فيه ارضي» ب «على»؛ لان الرضى بمعنى الإقبال“. 


قلت : المانعون لهذا الباب إا أن يمنعوا الاستعمال على 


(۱) سقط من (ت». 

)۲( «(ت» : «يعدي فيه) . 

(۳) سقط من «ت». 

)٤(‏ زيادة من (ت». 

)٥(‏ وانظر : «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص :1 )٥١*‏ وما بعدها. 
(0) «ت»: «قلت: قوله: المانعون لهذا الباب نحن نقول فيه» . 


۳۷ 


سبيل الحقيقة والمجاز معاًء أو على سبيل الحقيقة فقط» ويجيزونه 
عل ها لاز 

والقائلون بالجواز إمًا أن يعوا في الاستعمال الحقيقة» أو يقولوا 
بالمجاز فيه . 

فإن اذعى المانعون العموم بالنسبة إلى الحقيقة والمجاز» لم 
يصح لهم ذلك؛ لأنهم إذا رذّوا على المجيزين» جعلوا مدلول اللفظ 
حقيقة معنى من المعاني» ثم ردّوا الاستعمالاتِ التي يذكرها 
المجرّزون بالتأويل إلى ذلك المعنى» وهذا التصرف هو تقريرٌ المجاز 
وبيان وجهه؛ لأ اللفظ المستعمَلٌ في ذلك المعنى ليس موضوعا 
له» واستعمال اللفظ في غير ما وضع له مجارٌء مثاله : إذا ضكَنًا (قتل) 
معنى (صرف)» فقد استعملنا لفظة (قتل) في غير ما وضعت له» 
وكذلك إذا ضمنا (رضي) معنى (أقبل)» فلم توضع لفظة (رضي) 
لمن دل فى مخار ف دوالك ی و مح ا 
د 

وكذلك إذا قلنا في قوله تعالى: رصت ف دو 
الل €[طه: ١‏ إنه يعود إلى معنى الظرفية ؛ للاستقرار المصلوب 
على الجذع استقرار الشيء في ظرفه فهو مجاز وبيان لوجه علاقته . 

فإذا كان الأمر على هذاء وسلّم الكوفيون أن الاستعمال في 
(1) في الأصل: «وجه»» والمثبت من «(ت». 


۳۸ 


المعاني التي رودو ا مره ر کان ف ف الفر أ الى 
المجاز» فهذا ينبغي أن يكونًَ الخلافُ [فيه]“ في ترجيح أحد 
المجازين على الآخر»ء لا في المنع من الاستعمال» [والحمل]" أو 
الجواز فيهما. 

وإن كان الكوفيون يرون الاستعمالٌ في هذه المعاني التي 
يوردونها حقيقة» والبصريون يقولون هي مجاز» فقد تقررَ في علم 
الأصول أن المجاز خي من الاشتراك والاشتراك لازم على هذا 
القول؛ لأن الفريقين يتفقون على استعمال اللفظ في معنى حقيقته› 
والکوفيون غل هة الاير يرؤن انتعال في معان حقيقة» فيلزم 
الاشتراك على هذا التقدير جزماً» ولست آذكر التصريح من مذهب 
ا ا و اا رر و وکر کا می کد 
وليس في هذا دليل على أنه حقيقة فيه . 

السادسة: المجاز يحتاح“ إلى العلاقة والقرينة» والعلاقة“ 
هي المجرزة للاستعمال» والقرينة هي الموجبة للحمل» فإن كان 
الواقع ما قدمناه من رجوع الخلاف إلى ترجيح أحد المجازين على 


. زيادة من (ت)‎ )١( 
سقط من (ت».‎ )۲( 
. «محتاج)‎ 2 (۳( 
. «ت»): «فالعلاقة)‎ )٤( 


۳۹ 


الآخر» فهذا المقام قد يقع الترجيح فيه" بسبب العلاقةء وقد يقع 
بسبب القرينة . 

ما بسبب العلاقة : فأن“ يكون أظه م وأحصر عند 
الفهم"» كما في مجاز الملازمة مثلا فان رب التلازم متفاو تة 
ویکون بعضها قرب من بعض. 

واا و ا ي تیاه فن ت 
اة وافلا والظهور والخقاب وغ فاك عا هنا الد 
تحتاج إلى النظر الجزئي بالبة إلى مواقع الاستعمال في“ علاق 
وقرينتو» والذي يدل على ما قلناه من رجوع المعنى إلى ترجيح مجاز 
على مجاز: أنه إذا قلنا: إل (في) للظرفية» نحو : المال في الكيس› 
وزيد في الدار» فإذا“ قال بعضهم : إنها تكون بمعنى (على)» 
واستدل عليه بقوله کك: ولتک فی جوع انَل [طه: »]۷١‏ 
وبقول الشاعر" [من الكامل]: 


)١(‏ «ت»): افيه الترجيح» 

(۲) «ت): «(فقد». 

(۳) «ت»: «وآخصر للفهم» . 

. «ت» زيادة: «وأظهر»‎ )٤( 

. «(ت»۰ «(وإلى»‎ )٥( 

(7) في الأصل: «وإذا»» والمثبت من «ت». 
(۷) هو الفرزدق کماتقدم. 


RE E (SS 

فقال خصمه : لا حجة فى ذلك؛ لأن الجذوع صارت لهم بمنزلة 
المكان؛ لاستقرارهم ES TCO E ATT‏ 
الثياب فيها. 

فيقال له: هاهنا هيئةٌ للمصلوب بالنسبة إلى الجذع» هي 
المدلول عليها بالكلام المذكور»› فهذه الهيئة المعينة» هل حقيقة 
الظرفية والوعاء موجودة فيهاء كما فى قولنا: المال فى الكيس› وريد 
في الدار» اَم لا؟ 

فإن لم تكن موجودة فقد استعملت في التي موضوعها الظرفية 
والوعاء فيما ليس كذلك»› فهي مجاز» وإن اعيت آنها موجودة فهي 
خلاف ما ذكر من الظرفية فى قولك : [المال فى الكيس» وكفى دليلاً 
على أنها مجاز قولك: إن الجذوع]“ صارت لهم بمنزلة المكان 
لاستقرارهم فيهاء فإن الشيء لا يكون بمنزلة نفسه» فهي ٳڏن غيره. 

ثم يقول: إن (على) للاستعلاءء فهذه الهيئة المعينة هل وجدت 
هذه الحقيقة فيهاء أو لا؟ 

فإن وجدت فاللفظ الموضوع لهذه الهيئة هو (على) وهي“ 
معناها» ولم يستعمل فیهاء واستعمل فيها (في)» فقد استعملت 


)١(‏ زيادة من «(ت». 


(۲) «ت): «وهو). 


۳۷1 


[في] حیث یکون المعنی معنى (على)» ولا نعني بقولنا: إنها بمعنى 
(علی) إلا آنھا استعملت حیث يکون المعنی ل (علی)» فعلی کل حال 
فالمجاز لازم والاختلاف في طريقه وتعيينه» وكذلك نقول في سائر 
ما يُدّعى أنه لا حجة فيه» ونعتذر عنه بالتضمين أو بالحذف» 
فالتضمين والحذف مجازان» كما اعتذر عن استدلال من قال إن 
(على) تكون بمعنى الباء بقول الشاعر" [من الكامل] : 


و 


فكأنَهُئ رباب ة وكأكة يرفيف على القدَاح صد 
a‏ مفگر بأنه یتکلم بالحق والعدل» فيبلغ ذلك أسماعَهم 

فیشقها [به]» من قوله تعالی : * اصع بما ومر €[الحجر : ٤‏ أي : 

فش بها أسماعهم. 

فقيل في الجواب: إنه لا حجة فيه؛ لأنه قد تضمن (يفيض) 


معنی يحمل » کأنه قال : يحمل على القداح» والتضمین مجاز؛ 
انه استخمال: ال في غير ما هو موضوع“ له» وكذلك أجيب عن 


)١(‏ زيادة من (ت». 

(۲) في الأصل : «لقول»» والمثبت من «ت». 

(۳) هو أبو ذؤيب الهذلي» كما في «دیوانه» (ص:٩۲٥٠).‏ 
)٤(‏ زيادة من (ت» . 

(ه) في الأصل و«اب»: «يحيل»» والمثبت من (ت». 
(( في الأصل واب : «يحيل»» والمثبت من «(ت». 
(۷) «(ٿت»: «في غير ما وضع . 


VY 


الاستدلال بقوله : اركب على اسم الله ؛ أي : بسم الله» فقيل : لا حجة 
في ذلك؛ لأن (على) تحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف» ويكون 
المجرور في موضع الحال» فكأنه قال : اركب متكلاً على اسم الله 
ات ا الحافة وال اغا إن ع ها قي الا د 
كما ذكرتم» فهذه الحقيقة موجودة في محل الاستعمال على بابهاء 
او ل؟ 

الأول": باطل قطعاًء والثاني: يوجب أن يكون استعملت في 
غير موضوعهاء فهي مجاز. 

اما كةو حا ال رة اله الى هان 
جوز ذلك من غير شرط وتقیید يلزمه آن يجيز“: سرت إلى زيد» 
وهو يريد: مع زيد» قياساً على قولهم : إن فلانا ظريف عاقل إلى 
حسب ثاقب؛ آي : مع حسب اقب . 

فنقول فيه : إن حملت كلامهم على عدم اشتراط شيء أصلاً 
وآنهم يحملون اللفظ المشترك على أحد معنييه حملا بلا قرينة» تعس 


(1) «ت»: «إن (على) للاستعلاء) . 

(۲) في الأصل: «هل موجودة) . 

(۳) «ت»: «والأول» . 

(5) في الأصل: «يجوز»ء والمثبت من «ت». 


(0) «(تٿ): «ايجوز). 


VY 


المرادء و" يحملون اللفظ على المعنى المجازي من غير شرطي 
المجاز» وهما" العلاقة والقرينة» فما ذكرت لازم على هذا التقديرء 
ولكنه لا نسلم أن دعواهم كذلك؛ لأن المواضع التي يستشهدون بهاء 
والاستعمالات التي يوردونهاء لم تعر من العلاقة والقرينة إذا لعي 
المجازء أو من القرينة في الحمل إذل لعي الاشتراك» وأما امتناع 
سرت إلى زيد» بمعنى: مع زيد» فإما أن يُفرض انتفاء قرينة تدل 
على معنى (مع)ء أو لا يفرض» فإن فرض انتفاءٌ القرينة"» فهو 
ممتنع لانتفاء شرط الحمل على المجاز إذا جعلنا الاستعمال مجازياًء 
وليس امتناع الحمل على المجاز مع عدم شرط المجاز مما يوجب 
امتناع الحمل حيث يوجد شرط المجاز في الاستعمالات التي 
بعونهاء» وإن منعت استعمالها في هذا الموضع مع وجود القرينة 
الدالة على أنها بمعنى (مع) فلا نسلم امتناعه» ولو قامت القرينة على 
آنه اراد بقوله: سرت إلى زيد» [مع زيد]" بكلام تقدم» أو بحالة 


)١(‏ «ت»: «أو». 

(۲( في الأصل : «(وهي»» والمثبت من «(ت» . 

)۳( «ت» : «إن» . 

)٤(‏ «ت»: «إن». 

. «(ت) : «قرينة)‎ (٥) 

(1) «ت»: «وإن حملت كلامهم على الاستعمال». 


(۷) زيادة من «(ت». 


V٤ 


مُشاهَدَة“ تدل على المرادء لجاز ذلك› والله أعلم . 

السابعة : قول ابن السَيْد - رحمه الله تعالى -: وإذا لم يصح إنكار 
المنكر له» وکان المجيزون > یجیزونه فی کل موضع › ت بهذا آنه 
موقوف على السماع غير جائز القياس عليه. 

فهذا کلام یحتاج النظر فيه إلى قاعدة أصولية» وهي أن المجاز 
هل يتوقف على السمع» ويشترط فيه الوضع» أم لا؟ وتحقيق القول 
فى ذلك› فنذكر هذه القأاعدة . 

الثامنة : فرض الأصوليون مسألة فى [أن] المجاز هل يتوقف 
على السمع؟ وذكروا الدليل من الجانبين . 

قال بعضهم : القائلون بأن المجاز يفتقر إلى الوضع خصصوا 
ذلك بالأنواع دون جزئيات المجاز الشخصية"» فيقولون: لابد أن 
تضع العربٌ نوع التجويز بالكل إلى الجزء» وبالسبب إلى المسبب› 

وأما وضعها للتعبير بهذا الكل المعين عن هذا الجزء المعين»› أو 
التجوز بهذا السبب المعين إلى هذا السبب المعين» فلا يشترطه 
أحد اتفاقاا . 
)١(‏ «ت»: «شاهدة». 
(۲) سقط من «(ت» . 
(۳) «ت): «الجزئيات الشخصية) . 


)٤(‏ «ت»: «التجوز». 
)٥(‏ انظر: «الإحكام» للآمدي .)٥٤ /١(‏ و«مختصر ابن الحاجب مع شرحه 


للأصفهاني» /١(‏ ۱۸۷)ء و«التمهيد» للأسنوي (ص: ١۱۹)ء‏ و«المحصول» = 


Vo 


ولم يزل الأدباء في الأعصار والأمصار يكتفون بمجرد العلاقة 
من غير فحص عن الوضع' 

فأقول: إن أراد" ابن السَيّْد قصره على السماع في الجزئيات» 
فالذي حکیناه آنفاً يمنع من ذلك» وإن آراد قصرّه على السّماع في 
الأنواع» ففيه ما ذكرنا من الخلاف» ويرجع إذاً الخلاف هاهنا" إلى 
آنه هل يثبت السماع في هذا النوع» أم لا؟ 

لاس ي وج كل الحدبت ا د ا ين اقاعت وا عدا 
بعض من“ یری استعمال حرف بمعنی آخر» قال: إن (في) تکون 
بمعنى (من) وأنشد فيه» قال الشاعر [من الطويل]: 


ئون هرا فی ئة ارال 


= للرازي (۱/ )٠١‏ و«الإبهاج» للسبكي .)٠١ /١(‏ و«البحر المحيط) 
للزركشي (۴/ .)٥۹‏ وقد اختار ابن الحاجب وغيره أنه يفتقر إلى الوضع»› 
واختار إمام الحرمين والرازي وغيرهما آنه لا يفتقر إلى الوضع ولا يتوقف على 
السمع› وتوقف فيه الآمدي . 

(1) هذا كلام ابن الحاجب في «آماليه»» كما نقله الزرکشي في «البحر المحيط» 
(۳/ 1(. 

(۲) «ت»: «إماآن يريد». 

(۳) «ت»: «وسيأتى هاهنا رد الخلاف فى المسألة». 

)٤(‏ فى الأصل : «ما»» الف ت 

)٥(‏ عجز بیت لامریء القیس» کما تقدم (۱/ ۳۱) من هذا الکتاب» إلا آنه قال 
فبه : : «ثلاثين شهرا وصدره: 

وهل يَعِمَنْ مَنْ كان أحدث عهدِه 


۳۷ 


وقال: المعنى من ثلاثة أحوال. 

ولفظة (في) هاهنا مستعملة حيث يقول لل: «ولا تأكلوا في 
صحَافها»» فانظر هاهنا في أن كلمة (في) رل غل اة أو 
بمعنى (من) على مذهب من يرى ذلك» والحكم الشرعي في التحريم 
يتعلق بذلك . 

العاشرة: الذي يمنع من حمل على الظرفية آنه لو كان 
قوله كل : «لا تشربوا في آنية الذّهب والفضّة» ولا تأكلوا في صحافها» 
حورل غل الطرفة والوغاء الى ر قر ودي لار 
والمال في الكيس» لما كان اللفظ متناولاً إلا لتحريم الأكل والشرب» 
بحيث يكون الإناء ظرفا لهماء وذلك بعيد و" ممتنع . 

أما أولاً: فإنه حمل اللفظ على صورة مخالفة للعادة لا تقع إلا 
نادرأ وحنل يحرم . 

وأما ثانیاً: فلأنه لا یکون تحريه“ الصورة المعتادة بطريق اللفظ› 
وهذا إن صح فيه القياس لم ر أحداً عله وليس صحة القياس فيه 
بالظاهر“» و أعني بالصورة المعتادة: أن باخڈ المأكول من الإناء 


(1) في الأصل: «قولهم»» والمثبت من «(ت . 
(۳) «ت»: «أو». 

. «ت»: «لايكون الحكم في‎ )٤( 

() «ت»: «بالظهارة» . 


VY 


ويرفعه إلى فيه ويأكله. 

وأما ثالث“ : فلأن هل العرف يطلقون على من فعل هذا أنه أكل 
في صحاف الذهب والفضة» وإذا كان كذلك" على معنى (من) 
فيتناول حينئذ الصورة المعتادة ولا تنافي بين معنى (من) الذي هو 
ادغاب الكل وين م الط فة فكرن س الا ا 
لهما معاء إلا أنه بعد حمل اللفظ على مجازه بسبب تعذّر حملِه على 
حقیقته» أو بعد حمله علی حقیقته"» فالذین یمنعون من کون (في) 
بمعنى (من): إن ردوه إلى معنى الظرفية بطريق التأويل فهو مجاز» 
ويتعين ترجيح أحد المجازين [على الآخر] وإن قصروه على معنى 
الظرتب» فاع الجرات عا كنا ما بد ل على ذلك ع ول 
بعد“ آن ينازٍع منازع منهم في معنى الظرفيةء وأنها لا تقتضي 
الاقتصارً على الصورة التي استبعدناهاء وهو أن يكون الإناء ظرفاً للفم 
عند تعاطي الأكل والشرب» لكنه مقتضى تمثيلهم بقولهم : المال في 


(1) في الأصل و«ب»: «بالباء»» والتصويب من «ت». 

(۲) «ت»: «ذلك». 

(۳) في الأصل بعد قوله: «حقيقته»: «الحادية عشرة: الذين يمنعون. . .». 
وقد أثبت ما في «ت» هنا؛ لاتساق الكلام مع سابقه وانتظامه . 

(6) زيادة من «(ت». ٠‏ 

(0) «ت): ببعيد». 


( «(ت»: «يقتضي تمثيله» . 


۳۷۸ 


الكيس» وزيد في الدار» وقد قال : سعيد بن الدّهان النحوي في كتاب 
«الغكة)7٠:‏ المفهوم من معنى (في) هو اشتمال مقر الشيء آو محله" 
على ما يلاقيه» كقشر البيضة والمح”) نقول: زيد في الدار» والمال 
في الكيس . ۰ 

الحادية عشرة: قوله0 : «فإتها لھم في الا ولکہ في 
الآخرة)» وفي رواية عن عبد الله بن عكيم : «لا تشربوا في آنية الب 
والفضةء ولا تلبسوا الديباج والحرير» فإنه لهم في الدنياء ولكم في 
الآخرة» فأمّا على هذه الرواية في تذكير الضمير في قوله بلا (فإنه) 
(وهو)ء فينبغي أن يعود على المذكور أولاً من إناء الذهب والفضة 
والحرير والديباج على تقدير» فإن ذلك" كما ذكر عن رؤبة في قوله 


)١(‏ للإمام الأديب النحوي سعيد بن المبارك بن علي الأنصاري» أبو محمد» 
المعروف بابن الدهان» المتوفى سنة (14٦٥ه)‏ كتاب: «الغرّة في شرح 
اللمع لابن جني“ وهو شرح كبير» لا مثيل له مع كثرة شروح «اللمع». 
انظر : «كشف الظنون» لحاجى خليفة (۲/ »)٠١١۲‏ و«هدية العارفين» 
للبغدادي (۱/ .)۲۰١‏ 

(۲) فى الأصل: «(مصلحته»» والتصويب من «(ت». 

(۳) المح وكذا المْحة: صفرة البيض . انظر: «لسان العرب» لابن منظور 
(۲/ 6۸۹). (مادة: محح) . 

)٤(‏ في الأصل: «قولهم» والتصويب من «(ت). 


(0) «ت): «ذاك». 


۳۷⁄۹ 


[من الرجز]: 
فيها خطوط من سواد وبق كانه في الجلْدِ توليع لبَق 
وإنه قيل له: لم لا تقول (كأنها) فتحمله على الخطوط› أو 
(كانهما) فتحمله على اراد وال ١۹‏ ففضب» وقال: ذلك ولك - 
الذي بها توليع البهق . 
وأما على رواية تأنيث الضمير : «فإنها لهم في الدّنياء وهي لكم 
في الأخرة؛» فيحتمل أن يعود على الآنية والصّحاف» ويحتمل أن 
يعود على الجميع على معنى : فإن تلك المذكورات» وما يقرب منه. 
¥ #* % 
# الوجه الرابع : [في الفوائد]"» وفيه مسائل : 
الأولى : فيه الشرب من آنية المجوس» وسيأتي الشرب من آنية 
الكفار. 


الثانية : حذيفة - طا - كان على المدائن» فيؤّخذ مئه أن مثل هذا 


)١(‏ في الأصل ؛ «لو لم»» والتصويب من ات». 

(۲) انظر: «مجالس ثعلب» (۲/ ١۳۷)ء‏ و«خزانة الأدب) للبغدادي (۱/ ۸۸)» 
و«لسان العرب» لابن منظور (۸/ »)٤٠١‏ وغندهم: : قال أبو عبيدة: قلت 
لرؤبة: إن كانت الخطوط فقل : «كأنها»» وإِن كان سواد وبیاضس فقل : 
«کأنهما»؟ فقال : أن ذا - ويلك - توليع البهق. قال ابن مئظور؛. قال ابن 
بري : ورواية الأصمعي : «كآنها» أي : كأن الخطوط. ‏ 

(۳) سقط من (ت». 


مما يسامح به الحاكمٌ والمتولّي» ولا يكون داخلاً تحت هدايا العمال. 
فإن قلت : هذا يحتاح إلى أمرين؛ أحدهما: أن يكون الماء 
للدهقان» والثاني : أن يكون في حال ولاية حذيفة. 
قلت : نعم» وکلا الأمرين هو الظاهر ؛ أما الأول فلو جهین : 
أحدهما: ثبوت يده عليه مع عدم الدليل على خلافه بوجه من 
والثاني : أنه علّل الإنكار بكونه آنيةً فضة أو ذهب» فيكوز 
منشاً الإنكار» ولو كان الماء لغيره لزاحم العلة التي ذكرها“» وظاهر 
وأما الثاني : فلأنه إنما يحتمل خلافه بتقديراتِ لا دليل [له]" 
الال : فيه بحسن التأديب على امخالفة الأمرة فإنه جعله منفا 
العذر 


هه 


الجهل عذراء وبعد الإنذار ينبغي الإعذار. 


الخامسة : فيه الاعتذار عما" يدر من الإنسان مما قد يُنكر عليه 


)١(‏ «ت»: «ولو كان مثل هذا ممنوعا لزاعم العلة التي ذكرها». 


(۲) زيادة من «(ٿت». 
(۳) «ث): «مما). 


۳۸1 


و والله عل . 

السادسة والسابعة والثامنة : فيه النهي عن لبس الحرير والديباج» 
والشرب في أنية الفضة» وقد تقدم الكلام على ذلك في الحديث 
قبله. 

فإن قلت : فما الفائدة في ذكر هذا هاهنا بعد تقدمه؟ 

قلت : لو كان المقصود بيان الحكم كما في الكتب الفقهية لكان 
تكرارا من غير فائدة» وإنما المقصود بيان ما في الحديث من الفوائدء 
ما يُستنتج منه من الأحكام» وثبوت الحكم بحديث لا ينفي ثبوته 
باخر» واستفادته من حديث ليس هي استفادته من آخر» وبهذا تحصل 
الفائدة في إعادة الذكر بحسب إعادة الأحاديث» وتتكرَرُ الأدلة 
وتتعاضد. 


التاسعة : فى هذا الحديث النهىٌ عن الشرب فى آنية الذهب» 


)۱( حصل هنا سقط كبير في الأصل «م» بمقدار أربعين ورقة» وفيه تتمة شرح 
الحديث الثاني هذاء وشرح أربعة أحاديث آخرى من أحاديث باب الانيةء 
وقد استدركت هذا السقط من النسخة «ت»» وله الحمد والمنة. 
وقد جاء على هامش الأصل في هذا الموضع: «بلغ مقابلة فصحٌ› وله 
الحمد والمنة» ومنه التوفيق والعصمة» ويليه: باب السواك.. عدد )٠٠١(‏ 
حديثاًء يسر الله إتمامها» . 
وعند هذا الموضع تنتهي النسخة البديعية المرموز لها بحرف «ب»)» وقد 
تقدم الكلام عن هذه النسخة وسقمهاء والسقوط التي فيهاء واختلاط 
أوراقها في مقدمة الكتاب . 


FAY 


وهو زيادة على ما دل عليه الحديث من النهي عن الشرب في آنية 
ا ولك جال إلى رغاة العا ف ات اة و 
بالتنصيص عليه يندفع الشُخبُ الظاهري» والأوهام البعيدة» والله أعلم. 

العاشرة: فيه زيادة النهي عن الأكل» فينضاف إلى النهي عن 
الشرب المذكور في غير هذا الحديث. 

الحادية عشرة: من المتبين أن مأخذ الظاهرية من النصوص 
مقصورٌ على مدلولات الألفاظ» والقياسيّون معهم في ذلك» لكن 
لا على سبيل الحصرء بل يعتبرون المعاني» فقد يؤدي ذلك إلى 
تعميمه بالنسبة إلى مدلول اللفظ وتخصيصه. ) 

وهذا الحديث الذي نحن في الكلام عليه يرجع إلى ما يستنبط 
منه إلى هاتين القاعدتين» والألفاظ التي“ ينظر فيها بالنسبة إلى هذا 
الحديث» هي ما تد على الفعل المنهي عنه كالشرب والأكلء 
وما يدل على كيفية ذلك الفعل ؛ أي : كيفية الأكل والشرب» وإنما جاء 
النظر في هذا من جهة كلمة «في»» وأن المراد: هل هو الظرفية 
الحقيقية» أو هي بمعنى «من)ء فإنٌ الأحكام تختلف بحسب ذلك. 

الثانية عشرة: قد علم أ اعتبارَ حقيقة الظرفية» بمعنى أن يكون 
الإناءٌ ظرفا للأكل والشرب متعذرٌ أو بعيد؛ لأن تلك الهيئة غير معتادة 
في حق بني آدم» وهم المخاطبون» وتنزيلٌ اللفظ عليهاء تنزيل له على 


)١(‏ «ت»: «الذي». 


AY 


أمر نادر مع كونه ورد في تأسيس قاعدة كلية. 
وإدا حملت كلمة «(في» على معنى (من) تناولت الظرفية 
وغيرها؛ لأن الظرفية في الأكل والشرب لا تنافي معنى ابتداء الغاية 
على ما عرف» فعلى هذا لو وضع فمَّه في الإناء يَكرع فيه شرباً أو 
أكلاء لكان مرتكباً للنهي جزماء اعتبرت الحقيقة في كلمة «في»» أو 
القالة عشرةة ذا تعدرت الحففةت وتعددت وخر المخاز 
ركان اا أقرت إلى الحقيقة تى تعيّن الحمل عليه» وهذا ظاهر مشهور 
إذا كان المجازان بينهما تناف في الحمل . 
يبقى النظر فيما إذا كان المجارٌ المحمول عليه عند تعذر الحقيقة 
مجازا واحدا یتناول محلّین لا مانع من الحمل عليهما معاًء وأحدهما 
أقربٌ إلى الحقيقة من الأخرء فهل يتعين الحمل على الأقرب من 
الاحتمالين» أو يحمل عليهما معاً؛ لتناول ذلك الوجه العام لهماء 
وعدم التنافي؟ 
فقد يحمل على الأقرب إلى الحقيقة» وقد يقال ذلك إذا تعددت 
وجوءٌ المجاز عند تعذّر الحقيقة» وكان في الحمل بينهما تنافي. 
أما إذا اتحد المجارٌ المحمولٌ عليه» ولم يتناف الحملٌ عا 
فليُحملْ عليهما؛ لأن في الحمل على الأقرب محذور 
مع إمكان التعميم» بخلاف ما إذا تعددت وجوه المجازء 
ووقع التنافي ف في الحمل» فإنه ليس فيه هذا المحذور. 


A٤ 


ومثال ما إذا تعذر الحمل على الحقيقة» وتعددت وجوه المجاز 
مع التنافي: ما إذا دخل النفي على الحقيقة اللغوية» وتعذر الحمل 
عليهاء كما في: (لا عمل إلا بنة) مثلاأء فإن الحقيقة متعذرة» 
واحتمل أن يقدّر : لا صحة عمل» واحتمل أن يقدّر: لا كمال عمل . 

فهذان وجهان من المجاز» وفي الحمل على أحدهما منافاة 
للحمل على الآخر؛ لأت إذا [قلنا] : لا صحة» لزم انتفاء الكمالء وإذا 
قلنا: لا كمال» لم يلزم انتفاء الصحة» بل قد يشعر بوجودهاء 
والحمل على نفي الصحة أقربٌ إلى انتفاء الحقيقة من الحمل على نفي 
الكمال. 

واما فال ال الا : فسا فى السالة الي لى هد 
لمال إن شاد اله تعالن» وكين تربل الأمر فها على ما ارا إل 
من التخصيص وعدمه. 

الرابعة عشرة: قد ذكرنا الحمل على حقيقة الظرفية في 
كلمة «في» من قوله - ا -: «ولا اکلوا فی صحافها» ق حملناها 
على معنى (من) مجازا كانت لابتداء الغايةء وابتداء الغاية يتناول 
الشربَ مع مباشرة الإناء بالفم» والشرب من غير مباشرته؛ كما إدا 
صب من الإناء في فيه من غير ملاقاته الإناءَء والشرب منه لا مع 
SET‏ ولیس أ اف ل ا2 
بالنسبة إلى ابتداء الغايةء ولك الأقرب إلى حقيقة الظرفية الشربُ مع 
مباشرة الإناءء ومتى حملناه على المباشرة ا 


A9 


غير مباشرة مع تناول ابتداء الغاية له وأنه ليست إحدى” الصفتين 
آرل خر عل الفط وهي افد ال هو رع وه 
تخصيص لبعض مدلول اللفظ بعد الحمل على ابتداء ألغاية» فهذا هو 
المثال الذي قصدنا ذكره في المسألة قبلها. 

الخامسة عشرة: هذه الصورة التي فرضناهاء وهي أن يرفع 
الإناءء ثم يصب في فمه من غير مُماسّة» ظاهرة في التحريم؛ لأنه إذا 
أدرنا الحكم على الاستعمال فهو مستعمل» وإن أدرناه على مسكى 
الشرب من الإناء فهو حاصل» إذ يسمى شارباً منه في الإطلاق العرفي . 

وهاهنا تظهر فائدة البحث الذي قدمناه من النظر في قرب هذه 
الصورة من الحقيقة» وهل لذلك أثرٌ في تعن الحمل عليهاء أو لا؟ 

فإن لم يكن فظاهر» وإن كان اقتضى ذلك أن تخرح هذه الصورة 
من دلالة اللفظ» وأن يؤخذ ذلك من دليل آخرَ» فهو بعيدٌ. 

السادسة عشرة: في قاعدة ينبني عليها غيرُْهاء المتقدمون من 
الأصوليين يقسمون الأحكام إلى وضعية وتكليفية» وبعض المتأخرين 
يرد الكل إلى حكم التكليف. 

موا اه ف ااانه وا ات 
مسببٍها عليها من غير اعتبار شرط في إعمال السبب. 

وأما الأحكام التكليفية فاعتبار القصد فيها مناسب؛ لأن غايتها 


. آحد)‎ ED 


۳۸٦ 


امتحان المُكلّف بالامتثالء والقصدٌ ركن في ذلك» وعلى هذا يقول 
الحنفية في مسألة النية : إن الماء مطهر بنفسه» فلا حاجة فيه إلى النيةء 
هذا إشارة إلى .ما ذكرناه من أن الأصل ترت السبت على سيه 
ومن يَشترط النية في الوضوء لیل من خارج على اعتبار شرط في 
اعمال الست 

السابعة والثامنة عشرة: قد يتعلّق النظر فيما نحن فيه بما" إذا 
جلسَ في الوضوء أو الغخسل تحت الميزاب» أو برز للمطر فأصابه 
الماءٌء ناوياً للوضوء أو الخسل صح وإذا وقف في مَهَبٌ الريح قاصدا 
بوقوفه التيمم حتى أصابه الترابُ فمسحه بیده» ففیه اختلافٰ عند 
الشافعية» رحمهم اله" . 

فأما صحة الوضوء والغسل فكأته لمعنى السببية في تطهير الماء 
كما يذكره الحنفية› اا ا ا و وة 
عند الشافعية والمالكبة. 

وأما مسألة التيُم؛ فالاختلاف فيها راجعٌ إلى أن الأمرَ توجّه 
بالقصد إلى الصّعيد في قوله تعالى : «فََيمَّموا صَِيدًا طيَبًا€[المائدة: .]١‏ 


.)١١١ /١( انظر: «البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 

(۲) «ت): «بهما). . 

(۳) ظاهر نص الشافعي رحمه الله وقول أكثر الأصحاب : آنه لا يصح تيممه ؛ 
لأنه لم يقصد التراب» وإنما التراب آتاه. انظر: «فتح العزيز في شرح 
الوجيز» للرافعي (۲/ .)۳١۱۷‏ 


FAY 


ومن منع يقول: لم يقصيِ التراب» وإثما الترابُ آتاهء ومن 
صح فکكأنه يرى أن هذا التعرْضَ قصدٌ» أو كالقصد إلى التراب» 
وقصدٌ التراب من الأحكام التكليفية. 

التاسعة عشرة: رفع غيره الإناء» وصبً منه في فمه» فشرب 
منه» إن كان ذلك بآمره فلیلتحق بما لو رفعه هو» وإن کان بغير أمره 
فليس هاهنا إلا التعرّضٌ لمصبً الماءء أما اعتبارٌ الاسم وكونه يقتضي 
شارباً من إناء فضة فظاهرٌ» وأما اعتبارٌ هذا الاستعمال» فهل يتَترَل هذا 
التعرض لمصب الماء من الإناء منزلة الاستعمال للاناء؟ 

من هاهنا يجيء النظرٌ في مسألتي التعرض لماء الميزاب أو المطر 
Isal E E ao‏ 
الأصل ترتبُ المسبب على سببه» وترتبّه على آمر زائد یکون بدليل من 
خارج. 

ويبقى النظرٌ في مسألة التراب؛ لأن هذه المسألة ومسألة التيمم» 
كلاهما من أحكام التكليف» وقد ذكرنا مناسبة اعتبار القصد فيه تلح 
هذه المسألة» فيقال : إن هذا التعرض هل يرل منزلة الاستعمال لإناء 
الذهب والفضة» أو لا؟ 

هذا محل نظر» والأقربٌ - والله أعلم - المنع؛ لوجهين : 

أا ارا افر ل سالرت م اهت ار اة 

وأما ثانياً: فلهذا التعرُّض الذي وقع به القصد إلى الشرب. 


FAA 


العشرون والحادية والعشرون: تعرَّضَ لميزاب ذهب أو فضة من 
غير قصدِ قاصد» أو لماء يفور من ذهب أو فضة من غير قصد قاصد؛ 
فشرب منه› هو كالمسألة التي قبلها. 

الثانية والثالثة والعشرون: قد علم أن من جملة ما يقع فيه النظر 
من أحکام هذا الحديث كيفية الشرب والأكل» وهيئة الاستعمال» 
ولا شك أن التحريم في هذه الأمور ليس للأكل والشرب بمجرده» 
وإنما هو لهما بقيدِ الإضافة إلى إناء الذهب والفضة» فلا بد من اعتبار 
تلك النسبة للإضافة» فكل ما يُسمى شرباً وأكلاً من الإناء» فهو مندرح 
تحت اللفظ» فوضع اللقمة في الإناء ورفعًها إلى الفم» أو وضع آلة 
الشرب في الإناء ورفع المشروب إلى الفمء لا شك في انطلاق الأكل 
والشرب من الإناء على ذلك» أما إذا رفع المأكول من إناء الذهب 
والفضة» ووضعه بين يديه على غير الإناءء ثم أكل» فهل یحرم» آم 
لاء ويجعل ذلك خارجاً عن الأكل من إناء الذهب والفضة؟ 

بلغني عن بعض الناس: أنه فعل هذاء وأخذ مأكولاً من الإناءء 
ووضعه على رغيف وأكل» والقصد بذلك. 

وهذا عندي يختلف' الأمرٌ فيه باختلاف ما يرفع من الإناءء 
وما تقتضيه العادة» ويُطلقه أهلٌ العُرف في كونه أكلاً من الإناءء أم لا. 

فأقول : إن الكثيرً الذي لم تجر العادة برفع جميعه» بل بأن يُرفع 
منه ويؤكل» ليس كالشيء اليسير الذي تجري العادة بأن يرفع من الإناء 


(۱) «ت»: «لا يختلف»» والسیاق يقتضى ما أثبته . 


۳۸۹ 


a E 
الان الل الوا ف ا ال ال ال ا ها ع‎ 
اسم الأكل والشرب من الإناء.‎ 
الرابعة والعشرون: غرف بإناء فضة أو ذهب ماءًء ثم صب في‎ 
إناء غيرهما» فشرب أو استعمل» هل يمتنع؟‎ 
أما الأكل والشرب المضاف" إلى إناء الذهب والفضة فمنتف؛‎ 
لأن اللفظ إنما يدل على منع أن يكون ابتداء الأكل والشرب من الإناءء‎ 
وهذا القدر ليس كذلك» وكذلك إذا اعتبرنا الاستعمال المنسوب إلى‎ 
اک التب‎ 
وأما مطلق الاستعمال فإنٌ هذا الاغتراف هل يحرّم؛ لأنه استعمال‎ 
في الجملة؟ فهذا من غير اللفظ الذي في الحديث.‎ 
الخامسة والعشرون: وضع إناء خزف في إناء فضة أو ذهب أكبر‎ 
منه» وأكل من الخزف : إن لم يفض المأكول حتى يتصل بإناء الذهب‎ 
. والفضة لم يأثم‎ 
السادسة والعشرون: اسم الإناء معتبر» فحيث لا بُسكّى إناءَ‎ - 
لا يدل اللفظ عليه» فلو وضع شحطاً من فضة» ووضع عليه مأكولاً‎ 
فأكل» أيبنى الأمرٌ فيه على اسم الإناء؟ فإن سمي به حَرْم باللفظ» وإن‎ 
لم يسم به لم يحرم إلا بالقياس والنظر إلى المعنى.‎ 


. «ت»): «فالمضاف»)‎ )١( 


CANEOCINECAZ 
: 


عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله ب قال : «أيْمَا 


« 
ار 


إعاب دبغ فقد طهر» أخرجوه إلا البخاري. 


) تخريج الحديث:‎ # )١( 
كتاب: الحيض» باب: طهارة جلود‎ »)۲۷۸ /۱( »)۳٦7( رواه مسلم‎ 
كتاب: اللباس» باب: في أهب‎ »)٤۱۲۳( الميتة بالدباغ» وأبو داود‎ 
كتاب: الفرع والعتيرة» باب: جلود الميتة»‎ »)٤۲٤١( الميتة» والنسائي‎ 

والترمذي (۱۷۲۸)» كتاب: اللباس» باب: ما جاء في جلود الميتة إذا 
دبغخت» وابن ماجه (۳1۰۹)» كتاب: اللباس» باب : لبس جلود الميتة إذا 
دبغت» من طريق سفيان بن عيينة» عن زيد بن آسلم» عن ابن وَعلة» عن 
ابن عباس» به . 
ورواه مسلم 7). (۱/ ۲۷۸)» كتاب: الحيض»› باب: طهارة جلود 
الميتة بالدباغ» والترمذي (۱۷۲۸)» كتاب: اللباس» باب: ما جاء في 
جلود الميتة إذا دبغت» من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن 
زید بن آسلم» به. ۰ 
ورواه مسلم »)٠٠١ /۳٦7(‏ كتاب: الحيض» باب: طهارة جلود الميتة 
بالدباغ» من طريق سليمان بن بلال» عن زيد بن آسلم» به . = 


۳۹۱ 


أما التعريف بابن عباس - رضي الله عنهما- فقد مر . 

ثم الكلام عليه من وجوه: 
» الأول: في التصحيح : 

وقد ذكر في الأصل نهم أخرجوه» والضمير للمصنفين الستة؛ 
البخاري» ومسلم» وأبي داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» 
رحمهم الله أجمعين› وقد استثنی البخاريّ» فدخل مسلم - رحمه الله - 
فيمن أخرجه» فهو من شرطه في الصحيح» وليس تظهر لنا العلة في 
ترك البخاري لهء إلا التوهم في أن يكون ابن وَعَلةَ عند البخاري في 
خر الست الني لم يلع ب إل اة الى رها 

وليس يُعلم في ابن وعلة مطعناً» وهو عبد الرحمن بن السمي 
ابن وَعلة السَبأي» وقد روى عنه أبو الخير مرثد بن عبد الله اليرّني» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وزيد بن أسلم» فقد ارتفعت الجهالة عنه 
على ما عرف من مذاهب المحدثين» هذا وقد ذكر الحافظ آبو سعيد بن 


= ورواه مسلم ١۳۹/١١٠)ء‏ كتاب: الحيض» باب: طهارة جلود الميتة 
بالدباغ» والنسائي »)٤۲٤۲(‏ كتاب: الفرع والعتيرة» باب: جلود الميتة» من 
طريق جعفر بن ربيعة» عن أبي الخير» عن ابن وعلة» به» بلفظ فيه قصة. ٠‏ 
ورواه مسلم »)٠١١ /۳٦١(‏ كتاب: الحيض» باب: طهارة جلود الميتة 
بالدباغ» من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن ابن وعلة» بهء 
بلفظ فيه قصة أيضاً. 

(1) «ت»: «النسائي»» والصواب ما أثبت. والسبأي: بالسين المهملة المفتوحة› 
والباء ثاني الحروف . كما ضبطه المؤلف في «الإمام» .)۴١٤ /١(‏ 


۳4۲ 


يونس المصري المؤرخ بمصر: أنه كان شريفاً بمصر في آيامه» وله وفادة 
على معاوية» وصار إلى أفريقياء وها مسجده وموالىه'» وهذه شهرة 
شهيرة تزيد على رواية الجماعة عنه» مع تخريج مالك - رحمه الله - 
لحديثه فى «الموطا»" والله أعلم . 
X*# %‏ 

# الو جه الثاني : في شيء من مفرداته٬‏ وفیه مسائل : 

الأولى : قال محمد بن - جعفر التميمي في كتاب «(جامع اللغة» في 
O‏ منها الشرط إذا 
قلت : أي تضربْ أضرب» وأىٌ يكرمْك أكرمّه. فمعنى (أيّ) هاهنا 
التبعيض» ويسقط المضاف إليه لعلم المخاطب به. 

وتقع (أيّ) في الاستفهام على وجهين : 

إن أضيفت إل معرفة طلبت الاسم إذا قلت : اَی الرجلين 


أخوك؟ فالجواب : زید و عمرو. 


)١(‏ انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري /٥(‏ ۹١)ء‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم »)۲۹٦١ /٥(‏ و«الفقات» لابن حبان .)٠٠١ /٠(‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي (۱۷/ )٤۷۸‏ . 

(۲) روی مالك له في «الموطاً» (۲/ )٤۹۸‏ هذا الحدیث» وروی له (۲/ )۸٤١‏ 
حديثاً آخر في تحريم بيع الخمر . 


4۳ 


وهي في الاستفهام والمجازاة بغير صلة؛ لأن صلة الشيء تبيين 
له ونت لا تدري ما يستفهم عنه» فال ال د 

فتكون (أىّ) نعتاً في النكرة إذا قلت: رأيت رجلا آي رجل» 
وأتاني رجل أي رجل» وتكون حالاً مع المعرفة إذا قلت : جاءني زد 
آي رجل . 

وتقع في الاستفهام عن النكرة» فإذا قال الرجل: جاءني رجل» 
قلت : أيْ؟ ساكنة» فإن وصلت قلت : أي يا هذا؟ تنصب مع النصب» 
وتخفض مع الخفض› وتي مع التثنية» وتجمع مع الجمع»› وتنوّن» 
ولك أن تقول: أي في كل الوجوه» مع التثنية والجمع»ء والتذكير 
والتأنيث» بالرفع . 

ال ات با من اة جت اة متت ر 
قلت : جاءني زد قلت: ای زید» فان رفع O OE‏ رفعت 
في کل الوجوه. 

وتجري (أَيّ) مجرى الأسماء في الأفرادء قال الشاعر [من الوافر] : 


خا 


فأتي ماوأيك ”كان شرا فيد" إلى المقامة لا تاها“ 


. «ت»: «فأياً ما وأا‎ )١( 

(۲( ضبط في «(ت» : «فقيدٌ» . 

(۳) البیت للعباس بن مرداس» كما نسبه سیبویه في «الکتاب» (۲/ »)٤١۲‏ 
والزمخشري في «المفصل» (ص: »)١۸‏ والبغدادي في «خزانة الأدب» 
(/ ۷)» وابن منظور في «لسان العرب» (۱۲/ .)٤۹٩‏ 


۳4۹٤ 


المقامة: مجلس القوم. 

وقال آخر [من الوافر]: 
ا ااا اي 
وکل اسم بصاحر و سی وليساعند مخبره بشي 

وإنما يريد الماءَ العذب والمالح. 

[ونصل بها]“ الهاءء ا للنسبة والتخصيص» ولا يكون 
هذا المنادي ينادي غيره» وإنما هو مثل قولك: أما أنا فأفعل 
كذا وكذا أبّها الرجلء لم ترد بقولك : أيُها الرجل» غيرك» ولكن 
اوت ان ور ك الف ا ف او ا 
العصاية . 

قال - هو أو غيره -: ويقول في النداء: يا أينها الرجل» ف (آي) 
الاسم المنادى» وها للتنبيه» والرجل نعت ل (أي). 

وقال الجوهري في «الصحاح»: وأيّ : اسم معرب يُستفهم به 
ات a‏ 
يكرفني أكرمه» وهو" معرفة للاضافة» وقد تترك الإضافة وفيه 
معناها. 


1 


. «(«(ٿت»): «(نص بهما)‎ )١( 


(۲( «(ت): («(هى) . 


40 


وقد تكون بمعنى (الذي) فتحتاج إلى صلةء فتقول: أيهم في الدار 
خوك . 

وقد تكون نعتاً [للنكرة] فتقول: مررت برجل أي رجل وأينّما 
رجل» ومررت بامرأة أىٌ امرأة» وة امرأة» وبامرأتين أيتما امرأتين› 
وهذه امرأة ية امرأةء وأ 
قال : و (أیٌ) قد يُتعجّب بهاء قال جميل [من الطويل] : 
َي الرّيي: لاء د (ا) ِف ريه 

على كشرة الواشين أي مقون 

الفاتية: (ما) في فرلا أتماء زائدة كما قدمناة في الحكاة 
عن الجوهري» ومن زعم آنها للعموم؛ ليعضد بذلك تقوية هذه 
الصيغة في الدلالة على العموم؛ لاجتماعها مع (أي)» فقد 
وهل وغلاط . 

الثالثة : اخحتلفوا في (الإهاب)؛ هل ينطلق لفظه على الجلد مطلقاًء 


آم بخص بما لم يٌدبغ؟ 


وأیگتما امرأتين › وما زأئدة. 


فقال أبو و الأزهري في «تهذيبه»: والإهاب: الجلده 


E ET‏ ا وي اج ت : وفي بيت رسول الله لله اة اهت 


(۱) انظر: «دیوان جمیل» (ص: ۲۲۰). 
وانظر : «الصحاح» للجوهري (YTV / DV‏ . 


۳۹٦ 


[عَطنة]٠؛‏ أي : جلود في دباغها“ . 

وقال محمد بن جعفر التميمي في كتاب «جامع اللغة» في مادة 
(أهب): استعمل منه الإهاب» وهو الجلد» يسمى بذلك مدبوغاً وغير 
مدبوغ» وفي الحديث : «وفي البيت أَهُبٌ عَطتَة» فسماها أهباً وهي قد 
عطتت» وفيه: يشما إعاب دُبع» فقد سماء إابا وهو غير مدبوغ» 
وجمعه َب على فعَلٌ. 

قال : وهذا المثال إنما جاء في إهاب وأهّب» وعَمُود وعَمّد» 
وأفيق وآقق» والأفيق : الحَيْل» وأديم وأدم. 

فال اير ال دو فا ي ال ا0 :اعاب ره 
کل جلد» وقال قوم: هو الجلد قبل أن بُدبعء والجمع أهّب» على 
فع" . . 

وقال الجوهري في «الصحاح»: الإهاب: الجلد ما لم يدبغ› 
والجمع أَهَّب؛ يعني : بفتح الهمزة والهاء معاً» قال : على غير قياس› 


(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)٤٦١ /١(‏ عن الحسن مرسلاً. 


(۲) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /٦(‏ ١٤٠)ء‏ (مادة: أهب). 
(۳) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس .)٠٠١ /١(‏ 


۳۹۷ 


[مثل] : ا وأفق وعمد» جمع : E‏ وأفيق وعمود» وقد قالوا: 


امب بالضم -» وهو قياس( . 

وذكر عبد الغافر الفارسي في «مَجُمعه): أديماً وأدماء وأفيقاً 
وأفقاً» وقضيماً وقضماً. وهذه زائدة على ما ذكره التميمي» واقتضى 
a a yS‏ 
وديم وأدّم. 

الرابعة: : في اشتقاق هذه اللفظة : وفسّر الزمخشري في «الفائق» 
الإهاب بالجلد» وقال: قيل: لأنه أهبة للحيٌ» وبناء للحماية على 
جسده» كما قیل له : المسك ؛ لاإمساکه ما وراءه . 

الخامسة: قال الجوهري: يقال: دَيَعَ فلانٌ إِهابَةُ 
ا ويدبغۀ دبغاً ودباغاً ودباغة وفي الحديث: «دباغهًا 
طهورهًا»“. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ ۸4)ء (مادة: أهب). 

(۲) هو کتاب: «(مجمع الغرائب في غريب الحديث» للإمام عبد الغافر بن 

إسماعيل بي ا الفارسي المتوفى سنة (۲۹٥ه).‏ انظر: «وفيات 
الأعيان» لابن خلكان (۳/ ١۲۲)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي(۲۰/ .)٠١‏ 

(۳) «ت»): «هذا). 


(6) انظر: «الفائتق في غريب الحديث» للزمخشري .)٦۷ /١(‏ 


۳۹۸ 


والدّباغ أيضاً: ما يُدبغ به» يقال: الجلد في الدباغ» وكذلك 
ادبع والدّبغ بالكسر» والدًّبغة - بالفتح -: المرة الواحدة» ويقال: 
دبغت الجلد فاندیغ " 

وذكر التميمي : والجلد مسبئ ودبيغ» والصناعة الدّباغة» قال: 
والدبغ الرماد كل ساعة» فهذا لفظ مشترك. 

السادسة: قال الجوهري في «الصحاح): طهر الشيء» وطه 
أيضاً» طهارة فيهماء والاسم اله“ . 


+ %* %* 
« الوجه الثالث : فى الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 


الأولى : المشهور والجمهرر على أن جلد المتة جو 
وخكغن الزهرى أنه قال : جا ا ل ج وحکاه آبو سعید 
المتولى الشافعى وجهاًء وعزاه إلى ابن القطان'. 


(۱) رواه أبو داود »)٤٠٠١(‏ كتاب: اللباس»ء باب: في أهب الميتة» واللفظ 
له» والنسائي .)٤۲٤۳(‏ كتاب: الفرع والعتيرة» باب: جلود الميتة» من 
حديث سلمة بن المحبق ولب . وإسناده صحيح صحيح . انظر : «التلخيص الحبير' 
لابن حجر (۱/ .)٤۹‏ 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري /٤(‏ ۸١۱۳)ء‏ (مادة: دبغ). 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ ۷۲۷)ء (مادة: طهر). 

)٤(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة .)٥۳ /١(‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي 
(A /1(‏ 


۳۹4 


وإنما الزهومة التي في الجلد نجسةء فيؤمر بالدبغ لإزالة الرهومةء 
كما يغخسل الثوبٌ عن النجاسة. 

والذي رأيته في مصنف عبد الرزاق› من رواية الديري عنه» عن 
معمر: وكان الزهري يكر الدباغء ویقول: يُستمتع به على کل 
ال 

ملا ات ول اد ل اه اف 
الجمهور» ووجه الدليل : أن مقتضى اللفظ من الشرط والجزاء تر 
الطهارة على الدباغء ومن ضرورة ذلك تمذم النجاسة على الدباغ؛ لأن 
اا ال 

الثانية : الصيغة من صيغ العموم؛ أعني: «آيّما)» وهي من 
أقوى الصيغ في الدلالة على العموم؛ لأنها موضوعة لتأسيس 


O Cy (۲(‏ 
كتاب : اللباس» باب: في أهب الميتة . قال ابن المنذر في «الأوسط› 
(۲/ ۸): : مع اتا قد روینا من حدیٹث الوليد بن الوليد الدمشقي» عن 
الأوزاعي»› عن الزهري: أن دباغها طهورها. 
قال محمد بن نصر المروزي : وما علمت أحدا قال ذلك قبل الزهري. كما 
نقله ابن عبد البر في «الاستذكار» (/ .)۳١٠‏ 


f0 


القواعد» وبيان الحكم من غير تقدم سبب منت أو ساف لوا 
التخصيص . 

الثالثة : اختلف العلماء في تأثير الدباغ في جلود الميتة على 
مذاهب : 

آحدها : آنها لا تطهر بهء وهو المنصور عند الحنبلية من 
مذهبه٠»‏ وحقيقة مذهب مالك - رحمه الله - المشهورء إلا أنه يح 
الانتفاع به على وجه مخصوص”" 

وثانيها مقابله: وهو تطهير الدباغ لكل جلد من غير استثناء 
شيء > وهو مذهب الظاهرية "» والمنقول عن أبي يوسف^“ 

وذهب سُحنون من المالكية أيضاً إلى أن الخنزير يطهُرٌ جلده 
بالدباغ» وإذا كان كذلك فالكلبٌ أولى» أو مساو . 

وثالشها: بُستشنى جلد الخنزير والادمي» وهو المشهور عن 
الحنفية“» وحكى ابن القطان المغربي عن مالك : أنه لا يؤثر الدباغ 
في طهارة جلد الخنزير" . ) 


.)٠٥١ /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر : «الاستذکار» لابن عبد البر .)١۳ /٥(‏ 
(۳) انظر: «المحلى» لابن حزم .)١١۳ /۱١(‏ 

.)۷۲ /١( انظر : «تحفة الفقهاء» للسمرقندي‎ )٤( 

.)۱۷۸- ١۷۷ /٤( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر‎ )٥( 


٤۰۱ 


ورابعها: يستشنى جلد الكلب والخنزير» وهو مذهب الشافعي» 
وفي جلد الادمي ترد لأصحابه» أو لبعضه.”. 

وخامسها: يفيد طهارة جلد ما يؤكل لحمه» دون ما لا يؤکل› 
وهو مذهب أبي ثور» ونقل عن أشهب» عن مالك: أنً ما لا يؤكل 
لحمّه لا يطهرٌ جلدة بالدباغ ). 

الرابعة : في القواعد والمقدمات التي يُحتاح إليها في البحث عن 
دلائل هذه المذاهب» وهي تفيد أيضاً في غير هذا الموضع : 

أحدها: أن التنصيصَ على بعض موارد العام بإثبات الحكم فيه 
هل يقتضي التخصيص ؟ 

وثانيها : أن استنباط معنى من النص يعود على اللفظ بالتخصيص › 
هل بُقبّلء آم لا؟ 

وثالثها : أن المؤرّخ» هل يرجح على المطلق في التعارض بين 
ال 

ورابعها: أن العموم» هل يُخصٌ بالعادة الفعلية؟ 


.)٠١ /١( انظر: «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 

(۲) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (6/ .)١۱۷۷‏ 

)۳( انظر: «فتح العزیز في شرح الوجیز» للرافعي (۱/ ۲۸۹ ۲۹۰). 
(4) انظر: «الاستذکار» لابن عبد البر /٥(‏ ۲۹۲ ۲۹۵). 


۲ 


وخامسها: أنه لا بد في التخصيص من قصد الإخراح لمحل 
التخصيص» ولا بُشترط في التعميم قصد الإدخال تحت العموم للفرد 
المعين. 

وسادسها: بيان اختلاف مراتب العموم في القوة والضعف . 

وسابعها : أن القياس» هل يَخصٌ العموه؟ 

وثامنها: أن العام إذا ورد بعد الخاص» هل يُحْصّص» أو يكون 
ا 

وتاسعها: إذا لم يُعلم التاريخ في العام والخاص» هل يدم 
الخاص» آم لا؟ 

وعاشرها: أن اللفظ إذا تردد بين الحمل على الحقيقة الشرعية أو 
اللغوية» فحمله على الشرعية آولى. 

والحادية عشرة منها: في القانون المعتبر في التأويلات» وإزالة 
اللفظ عن ظاهره. ا 

الخامسة: إذا فر بعض أفراد العام في الذكر لا يقتضي 
تخصيصَة به» وصوّروه بهذه المسألة؛ أعني : قوله ا : «أيّمَا إهاب 


بغ فقد طهر» مع إفراد ذكر الشاة في حديث ميمونة" . 


)١(‏ وهو ما رواه البخاري »)٠٤١١(‏ كتاب: الزكاة» باب: الصدقة على موالي 
آزواج الى کا ومسلم «((TI1)‏ کات الحيض › باب : طهارة جلود الميتة 
۳ 


وقول : لا ينبغي أن يُكتفى في تقرير هذه القاعدة» ونسبة هذا 
المذهب إلى أبي ثور بهذا؛ لأن استنتاج الكليات من الجزئيات يَعتّمد 
كثرتها؛ لتنتفى الخصوصات»› ويؤخذ القدر المشترك. 

وأما الفرد المعين؛ فيحتمل أن يكون الحكم فيه لأمر يخصه» 
مثاله فيما نحن فيه : أن يعتقد أبو ثور - رحمه الله -: أن الأصل عدمُ 
طهارة الجلد بالدباغء ويعتقد أن المأكول مختصٌ بمعنى مناسب 
للتطهير» أو التخفيف› STS‏ تخصيص العموم» 
کما جعل اصحابُ الشافعي او بعضهم - عدم اعتياد دباع 
جلد الكلب قرينة تخص هذا العموم» أو يمنع تطهير جلد مالا يؤكل 
لحمه» بنهي النبي بي عن افتراش جلود السباع”“» كما استدلً به 


بالدباغ» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله بي وجد شاة 
ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة› فقال رسول الله عل : اهلا انتفعتم 
بجلدها؟» قالوا: إنها ميتةء فقال: «إنماحرم أكلها». 

0 ووا او رة( ۰)6 كاب اللتاس بات فى جلود الرر 
والسباع› والنسائی »)٤۲٥۳(‏ كتاب : الفرع والعتيرة» باب: النهى عن 
الانتفاع بجلود السباع› والترمذي (۱۷۷۰)» کات اللباس› باب : 
ما جاء في النهي عن جلود السباع» من حديث بي المليح بن أسامة» 
عن أبيه. 


٤ 


بعضهم لهذا المذهب» أو دل وله «دباغ الأديم دكات 
والذكاة لا تكون فيما 1لا] يؤكل لحمه» فكذلك الدباغ» وقد استدل 
بهذا أيضاً. 

والمقصود: أنه إن كان أبو ثور نص على قاعدة فذاك» وإن كان 
أذ بطريق الاستنباط من مذهبه في هذه المسألة فلا يدل على ذلك» 
وقد تقدم کلام في هذه القاعدة مع اغد أن المفهوم يخصص 
العموم عند من يقوله. 

السادسة: دلي مذهب الجمهور في أن العموم لا يُخص بذكر 
الحكم في بعض آفراده ظاهرٌ؛ لأن المخصص مناف» وذكر الحكم في 
بعض الأفراد ليس بمنافي» فذكر الحكم ليس بمخصّص . 

واعترض عليه بمنع المقدمة الثانيةء وهو أن ذكر الحكم في 
بعض الأفراد ليس بمناف بناءً على قاعدة المفهوم» وفرق بين منافاة 
الحكم ومنافاة الذكر» فسوق الحكم في بعض الأفراد ليس بمناف 
لثبوته في غيرهاء وأما الذكر فلا تسله عدم منافاته؛ لأجل المفهوم 
الدَالّ على نفي الحكم عكًا عدَاه. 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى «سننه» »)٤١٥ /١(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى) 
)۲۱⁄۱( من حديث سلمة بن المحبق بهذا اللفظ› وقد تقدم من رواية 
اہی داود والنسائى بلفظ : «دباغها طهورها» . 


٥ 


وهذا الاعتراض إنما يتأتى في ذكر الحكم في بعض الأفراد 
بتخصيصه بما له مفهومٌ مخالفة عند القائلين به؛ كالصفة مثلاًء فلا تجيء 
في ذكر الحكم في بعض الأفراد ذكرا لا مفهوم له كاللقب» والذين 
أوردوا المسألة أوردوها عامة» وقد قدّمنا تباعدَ ما بينهماء والله أعلم. 

السابعة : استنباط معنى من النص يعود على النص بالتخصيص»› 
قد يُمنع منه ويقال : إن العموم لا يخص بعلة مستنبطة منه؛ لأن العلل 
إنما تستنبط من الألفاظ بعد تحصیل مضمونها» وکمال فائدتهاء 
وما يقتضيه لفظهاء فإذا استقرت فائدتها فبَحَث الباحث عن سبب 
القول بعد تحصيله» فتحصّل من هذا أن العلةً تابعةٌ لتحصيل معنى 
اللفظ» وما يفيده» وهذا يمنع من تخصيص العموم بعلة مستنبطة منه ؛ 
لأ قد نقدم قبل النظر في علته إفادته للاستيعاب» فإذا كان مفيدا 
للاستيعاب نظرنا في علة إفادته الاستيعاب منه. 

قلت : وبهذه القاعدة اعترضوا على مذهب أبي حنيفة - رحمه الله _ 
في مسائل منها: تعليلةُ تحريم الربا في الأصناف الأربعة بالكيل» فإنه 
بخرج اليسير الذي لا يُکال ليّسّارته» مع أنه داخل تحت : الب بال 
ويكون تخصيصا للعام بعلة مستنبطة منه. 


٤٠“ 


الثامنة : اختلف العلماء فى البينتين إذا تعارضتاء وأرٌّخحت 
إحداهما بوقت» وأطلقت الأخرىء هل تقَدَمٌ المؤرًّخة» أم لا؟ على 
قول 


والذي يعلق بهذا الحديث من هذا: أن قولّه اق : «أينما إهاب 
دبغ فقد طهر غير مؤرّخ» و غا «آتانا 
كتابٌ رسول الله با قبل موته بشهر : أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب 
و عصب)٩‏ مۇرخ . 

التاسعة : العمومٌ هل يُخصٌ بالعادة؛ كما إذا قال ياء لطائفة من 
أمته : حرَمتُ عليكم الطعام والشراب مثلاًء وكان عادتهم تناولٌ طعام 


)١(‏ انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني (۲/ ١۳٠۷)ء‏ و«الإبهاج» للسبكي 
(۳/ ۲۲۸)» و«البحر المحیط» للزرکشي (۸⁄ ۱۸۸). 

(۲) رواه آبو داود »)٤۱۲۸ - ٤۱۲۷(‏ کتاب: اللباس» باب: من روی أن 
لا ينتفع بإهاب الميتة» والنسائي ٤]۲٤۹(‏ _ ١١٠٤)ء‏ كتاب: الفرع والعتيرة 
باب: ما یدبغ به جلود الميتة» والترمذي (۱۷۲۹)» كتاب: اللباس› 
باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» وقال: حسن» وابن ماجه 
(۳)» كتاب: اللباس» باب: من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب = 

ولا عصب» وسيأتي الكلام عن الحديث مفصّلاً عند المؤلف في الفائدة 
السادسة والعشرين من هذا الحديث . 


۷ 


اختلفوا فيه » والمختار عندهم أن لا خص› ولا يقصر النهي 
على معتادهم» بل يدخل فيه لحم السمك والطير وما لا يُعتاد فى 
غير مبنية على عادة الناس في معاملاتهم› حتی یدخل فيه شرب 
البول» وأكل التراب”'ء وابتلاعٌ الحَصًاة والنّواة» وهذا بخلاف لفظ 
الدابة» فإنها تحمل على ذوات الأربع خاصة بعرف أهل اللسان فى 
تخصيص اللفظ» وأكلٌ الحصاة والنواة بُسمى أكلاً فى العادةء وإن كان 
لا بعتاد فعله» ففرق بین أن لا بُعتاد الفعلء وبين أن لا یعتاد إطلاق 
الاسم على الشيء. 

والذي يتعلق بهذا الحديث من هذه القاعدة أن جلود الخنازير 
والكلاب غير معتادة الدّبغ» فلا يقتضي على هذه القاعدة أن بخص 
الط ماغداةا نا اوو 

العاشرة: لما كان التخصيص إخراج بعض آفراد العام عن الإرادة 
منه» وجب قطعاً أن يكون شرطه قصد الإخراج عن الإرادةء وأما العام 
فیتناول الأفراد بوضعه» فیدخل تحته ما لا يمکن أن يحصى من 
-الأفراد» فليس من شرطه إرادة الفرد المعين اتفاقاً؛ لأنه إذا لم يخرج 


)١(‏ «ت»: «الشراب». 
(۲) والمراد: أن هذه لا تدخل فى المشروبات والمؤكولات عادة. 
(۳) انظر: «البحر المحیط)» للزرکشی .)٥١١۹ /٤(‏ 


۰۸ 


منه بعضلٌ الأفراد» كَمَتِ الإرادة العامة لتناول الحكم لجملة أفراده في 
حصول الحكم فی الفرد المعين› وإن لم يخطر الال 5ل الفرد 
بخصو صه › وهذا مما لا يَختلفٌ فيه أحد؛ ا ا 
العموم إرادة كل فرد من أفراده بخصوصه. 

الحادية عشرة: اختلفوا في تخصيص العموم بالقياس على آقوال: 
جواز التخصيص بالقياس» ومنعه» والوقف» والتفرقة بين ما حص من 
العموم وما لم يخص»› والتفرقة بين التخصيص بالمتصل والمنفصل› 
والتفرقة بين جلي القياس وحفيه. 

ثم قيل في تفسير الجليٌ : إنه قياس العلةء والخفى قياس الشبهء 
وعن بعضهم: أن الجلي مثل قوله بي: «لا يقضي القاضي وهو 
غضبًان)(» وتعليل ا العقل عن تمام الفكر حتى يجري 
فى الحاقن . 

وبعضهم يرى اعتبارَ توازن الظنين؛ أعني: الظنَ الحاصل من 
القياس» والظنّ الحاصلَ من العموم» فيُعمل بأقواهما؛ فإن العموم 
يفيد ظناً» والقياس يفيد ظناً» وقد يكون أحدهما آقوى في نفس 


(۱) رواه البخاري (1۷۳۹)ء كتاب: الآحكام» باب: هل يقضى القاضى آو 
یفتی وهو غضبان» ومسلم (۷١۱۷)ء‏ كتاب: الأقضية» باب: كراهة قضاء 
القاضى وهو غضبان» من حديث أبى بكرة بء بلفظ : «لا يحكم أحد 


بين اثنين وهو غضبان» . 


۹ 


المجتهد فيلزمه اتباع الأقوى» وهذا موافق للقاعدة الكلية في اتباع 
أقوى الظنين فى الدلائل . 


وأصله : أن الأصل عدم العمل بالظنٌ لما يتطرق إليه من الخطأء 
والضرورة دعت إلى ذلك» فإذا رجح أحد الظنين» فالعمل بالمرجوح 
منهما ترك لتلك المرتبة الراجحة مع كونها أقربَ إلى العثور على 
الصواب» وأبعد من احتمال الخطاً . 

الثانية عشرة: بحث بعض المتأخرين المباحثين - لا المصنفين - 
في منع تفاوت مراتب العموم؛ نظراً إلى أن دلالة اللفظ العام على 
أفراده بصيغته» ولا تفاوت في الوضع» وتناوله الأفراد. 


وقد صرح في «المستصفى» بتفاوت مراتب العموم» وتناولها 
لبعض الأفرادء لكن هذا التفاوت ليس من جهة الوضع»ء وإنما هو 
لأمور خارجة عنه. 

قال: والعموم يَضعْفٌ بأن لا يظهرَ منه قصد التعميم» وبين 
ذلك بآن يكثر المُخرّج عنه» وتتطرّق إليه تخصيصات كثيرة. ‏ 
ومتّله وال اله اسيم 4 [البقرة: »]۲۷٠١‏ فإن دلالة قوله اكيس : 
)۱( انظر: «المستصفى» للخزالي (ص: ۹٤۲)ء‏ و«الإحكام» للآمدي 


.»)۳١١ /۲(‏ و«المحصول») للرازي (۳/ .)٠١١‏ و«شرح تنقيح الفصول» 
للقرافي (ص: .)۲٠١‏ و«البحر المحيط» للزرکشي )٤۸٩ /٤(‏ . 


4۰ 


«لا تبيعُوا اليه بالبرا“ على تحريمه الأرز والتمرء أقربٌ من دلالة هذا 
العموم على تحليله. 

قلت : في هذا المثال نظرٌ قد لا يُساعد عليه . 

ثم قال: فقد دل الكتابُ على تحريم الخمر» وخصٌ به قوله 
تعالی : فل ل ادف ما أو إل رما علطام دَطْعَمهء €[الأنعام: ٠]٠٤١‏ 
وإذا ظهر منه التعليل بالإسكار» فلو لم يرذ خب في تحريم كل مسكر» 
لكان التحاق النبيذ بالخمر بقياس الإسكار أغلب على الظنٌ من بقائه 
تحت عموم قوله تعالی : فل ل ادف ما أ وى إل رما [الأنعام : 1٥‏ 

قال: وهذا ظاهر في عموم هه الوا إحلال البيع ؛ لكثرة 
ما أخرج منهماء ولضعف قصل العموم فيهماء ولذلك جوز عيسى بن 
أبان التخصيصَ في أمثاله دون ما بقي على العموم» ولكن لا يَبعد 
ذلك عندنا أيضاً فيما بقي عاماً؛ لأنا لا نشك في أن العموماتِ 


(۱) رواه البخاري »)۲٠۰۲۷(‏ كتاب: البيوع» باب: ما يذكر في بيع الطعام 
والحكرة» ومسلم «c(IoA)‏ کات المساقاة» باب : الصرف وبیع 
«الذهب بالڏذهب ریا إلا هاء وهاءِء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. . .) 
الحديث . 

)۲( هو الإمام فقىه العرافق وقاضي البصرة› تلمل محمد بن الحسن › له 
تصانف وذکاء مفرط »› وفيه سخاء وجود زائد› توفی سنة (١۲۲ه).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٤٤١ /٠١(‏ | 


٤١١ 


بالإضافات إلى بعض المسميات تختلف بالقوة؛ لاختلاف[ها] في 
ظهور إرادة قصد ذلك المسمى بهء فإذا تقابلا وجب تقديمٌ أقوى ٠‏ 
العمومين» وكذا القياسان إذا تقابلاء قدمنا أجلاهما وأقواهما" . 

قلت : أما ظهورٌ قصدِ التعميم الذي حكيناه أولاً فلا شك في 
اقتضائه القوة» لكن قد يقال: هل المعتبرٌ في الضعف عدم قصد 
التعميم» أو قصد عدم التعميم؟ 

فإن قيل : إن المعتبر عدم قصد التعميم بالنسبة إلى دخول بعض 
الأفراد في الإرادة» فهذا لا يعتبر كما قدمناه. 

وظاهر كلام «المستصفى» قد يوهم اعتبارّه بقوله : لا شك في أن 
العمومات بالاإأضافة إلى بعض المسميات تختلف بالقوة؛ لاختلافها 
في ظهور إرادة قصد ذلك المسمى . 

فإن كان المرادٌ من هذا الكلام أنه إذا ظهر قصد إرادة المسمى 
المعيّن كان تناول العموم له أقوى من تناوله لما لم يظهرٌ قصدٌ إرادتهء 
فهذا صحیح جزماً. 

وإن كان المراد أن ما لم يظهر قصد إرادته من العام يكون ضعيغاً 
بالنسبة إلى العموم» فلا نسلمه؛ لما ذكرناه من أن الألفاظ الدالة على 
العموم قد تتناول ما لا يمكن حصره من الصور» فلا يشترط قصد 
المتكلم بصيغة العموم لإرادة كل فرد منها. 


(۱) انظر : «المستصفی» للغزالی (ص: ۲١۱‏ ۲١أ۲).‏ 


41۲ 


وإن قيل : المعتبر في الضعف قصد عدم التعميم فهذا واضح› 
لكي ذلك إنما يظهر باعتبار قرائ خارجة عن مدلول اللفظ» كالسياق 

وقد تقوى القرائن و وکر وتقل» وفيها مجال للنزاع 
قال أحد المُناظرين: إذا قال: المقصود بهذا الكلام: كذاء 
لا ظاهره من العموم» نازعه خصمه في ذلك» وقال: لا أسلم آنه 
المقصود» نعم هو مقصود» غير أنه لا يمتنع أن يقصد غيره معه» كما 
سيأتي في قوله اا : «فيمَا سقت السماء العشر»'. 

الثالثة عشرة : قسمت المراتب على ثلاث : 

إحداها: أن يظهر أن رسول الله بي لم يرد التعميم» وإن كان 
اللفظ عاماً لغة كقوله: فقا مقت السماء العشر: .. الحديث» فإن 
سياقه لبيان" قدر الواجب لا غير» فهذا لا عموم له في غيره» وكذلك 
قوله : وتاب مطمر€[المدثر: ]٤‏ لا عموم له في آلات التطهير؛ إذ 
المقصود إنما هو الأمر بأصل التطهير» ولذلك يحسن السؤال عنهاء وهو 
کقوله: لفاعساوا وجوهک #[المائدة: ٦]؛‏ إذ الغرض ا أعضاء الوضوء 
مع أنه مخصو ص بالماء اتفاقاً. 
)١(‏ رواه البخاري (۲١٤۱)ء‏ كتاب: الزكاة» باب: العشر فيما يسقى من ماء 

السماء وبالماء الجاري» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «فيما 

سقت السماء العيون أو كان عثرياً العشر . . .» الحديث . 
(۲) «ت»: «البيان» . 


41۳ 


الثانية : لفظ عام ظهر فيه قصد التعميم بقرينة زائدة على اللفظ» 
فحكم إمام الحرمين بأنه لا يؤرّل بقياس» وقال بعض المتأخرين : وفي 
هذا نظر؛ فإن كانت القرينة تفيد العلم بالتعميم صار نصاء وإن لم تفد 
إلا قوة الظن»ء فما المانع من تأويله بقياس أجلى منه في النظر» فلا 
وجة لهذا الإطلاق. 

الثالثة : ee‏ ولا قرينة معه في تعميم ولا في نقيضهء 
فالواجت - إذا ّل وقصد بقیاس - اتباع الأرجح في الظنْ» فإن 
استويا وقف القاضي . 

قال بعض المتأخرين: وهو الصواب لعدم المرجُح» وقدم الإمام 
الخبر لإطلاقه» وهو كقوله : «الأعمال بالتكات»» انتھی. ٠‏ 

وإمام الحرمين يقول: إنه لو قدّم ظنَّ القياس على ظنٌ اللفظ 
لكان تقديماً لمرتبة القياس على مرتبة تبة الخ ”. 

الرابعة عشرة: إذا آل الأمُر إلى تقديم الأرجح في الظن» فقياس 
الشبهِ عندنا ضعيف» فإن قيل به» فيتقدمٌ عليه العمومٌ بالنظر إلى رتبته 
ورتبة العموم. 

وأما النظر فى ي الجزئيات فلا ينبغي أن يقَدَم القياسْ الشبهي عليه 
إلا عند ضعف العموم ضعفاً شديدا بكون قياس الشبه أغلب على الظن 
(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني .)٠٤ /١(‏ وانظر: «البحر 


المحيط» للزركشي /٤(‏ ۱۷۷) حيث نقل عن المؤلف رحمه الله الفائدتين 
الثانية والثالئثة عشرة. 


٤ 


منه» فإنا رأيناهم يستدلون بعموماتِ ونصوص بعيدة التناول في القصد 
لمحل النزاع بظهور القصد» وكذلك القياسيون بالشبه يستدلون 
بقياسات مُسَهَالكةٍ في الضعف . 

مثال الأول : الاستدلال بقوله تعالی : دا ووت لصوو من وم 
الْجُمعةفاسعواً إلى ذد أله 4[الجمعة: ٩‏ على أن اختلاف الأماكن مانع 
من القدرة» حيث تعتقد مانعيتّه» فإن المعلوم أن المقصود بهذا الكلام 
اا ال وعدم ترکها؛ لأن مقصود السعي مطلقاً يرشد إليه قوله 
تعالى : #ودرواً اَم €[الجمعة: »]٩‏ ولو قال قائل: الاية تتناول من 
سمع الدعاء - وهو في آخر باب المسجد بحيث لا يسمع الخطبة - 
آنه خت عله أن س فى المسجة إلى محل در اله تغالى لكان 
مبطلاً جزماً. 

ومغال الثانى : قياس من قاس بطلان صلاة المأموم إذا تقدم على 
إمامه على بطلان صلاة المصلى الواقف على نجاسة» بجامع آنه وقف 
فی مکان لیس فيه موقف لأحد. ) 

أما قياس العلة فهو أرفع من قياس الشبّه» فما كان قد أومىء إليه 
فى النص فهو صحيح» وكذا ما علم المقصود منه» والسبب فيه» فقد 
ينتهي ذلك إلى درجة القطع» كما نعلم قطعاً أن تحريم الخمر 
لإسكارهاء وإفسادها للعقل والتمييز» حتى لو لم يرد أنها لذلك» 
لكفى مجرذد النهي والتحريم. 

وأا ما لس ف إا م اة ا لظ ا قرف اف 


41٥ 


انفرادها التعليل فالأولى تقديمٌ العموم والظاهر عليهاء لا سيّما إذا 
اا اا ی به لیس بالقوی . 

الخامسة عشرة: إذا ورد العام بعد الخاص»› هل یخصص به» آم 
یکون نسخا؟ 

اختلفوا فيه ؛ فالشافعية اختاروا التخصيصَ»› والحنفية اختاروا 
النسخ. 

ومثاله: لو قيل أولا: لا تقتلوا أهلَ الذّمة» ثم قيل بعد ذلك بمدة 
متراخية : اقتلوا المشركين . 

فمن قال بالمذهب الأول منع قتل آهل الذمة» ومن قال بالثاني 
جوّز» وحكي في المسألة قول ثالث بالوقف . 

واحتحٌ لتقديم الخاص على العام المتأخر بأن الخاصَّ نص 
والعاءً ظاهرٌ في الاستغراق» فيقدَم النص» كما إذا تقدم العام» وتأخر 
الخاص . 

والاعتراض عليه : بأن نصً التناول للخصوص ظاهرٌ في الدوام 
والاستمرارء فإزالته بالعموم الذي هو ظاهرٌ في الاستغراق إزالةٌ لظاهر 
متقدم بظاهر متأخر» لا إزالة معلوم بمظنون» وذلك سائغ» فإن 
ماء البحر معلوم الطهوريةء ثم لو أخذنا منه يسيراً في إناء» وأمكن 
وقوع النجاسة فيه» فأخبر بذلك عَذلّء رُجع إليه» ولم يكن إزالة 
a NE E‏ 


. عن المؤلف‎ )۱۷۸ /٤( نقله الزركشي في «البحر المحيط»‎ )١( 


٤4۱٦ 


فأخبر بذلك عَدل عن مشاهدة» فإنه يجب الرجوع إليه» وليس إزالة 
وحجة المذهب الآخر: أن العام في تناوله لآحاد ما دخل عليه 
يجري مجری خبر خاص يخصّه» آلا ترف أنه يصح التمسك به لاثبات 
الحكم» كما ت بك بالخاص» فجرى العام مع الخاص في تناول 
الخاص مجرى الخبرين الخاصين» وردا وهما متنافيان؛ أحدهما 
متقدم والا ي متأخر» يصير المتقدمٌ منسوخاً بالمتأخر» كذاهذا. 


و احتح للوقف بأنه وجد في کل واحد منهما ما يقتضي التقديم 
فتعارضاء ولم يقضَ بأحدهما على الآخر . 


e Af 


لفظه» وهو متأخر عن الخاص في 
الزمانء ويجوز أن يكون صاحبٌ الشرع قصد رفع الحكم الخاص» فهذا 
ازاق این ا ی فاه و اا لن اا 
في الحكم» ويجوز آن يكون صاحب الشرع قصد تخصيص العموم بهء 
وهذا يقتضي تقديمه فتعارضاء فوجب التوقف . 

وأّما الترجيح يح بالجمع فو الضء واد الل يكل واحة 

لغاء أ فقد تتازعه الخصمان ؛ آما 
التخصيص» ويعمل بالتخصيص في محله» وهو آولى من إلغاء محل 


ينسخ محل التخصيص بالعام الوارد عَقيبه ألغيت دلالته بالكلية على 
محل التخصيص» [و] لم يبطل العمل بالخاص دائماً» وفي كل حال ؛ 
لأنه قد عمل به في الأزمان السابقة على زمن ورود [العام]0. 

السادسة عشرة: إذا ورد الخاص والعام» ولم يُعلم التاريخ» 
فالخاص مقدم عند من يقدمه على تقدير أن يتأخر العام؛ لأنه ليس 
للخاص حالة إلا وهو مقدم فيهاء فإنه إما أن يتقدم أو يتأخر أو 
یتقارب» وکیف ما کان فهو مقدم. 

وأما من يقدم العام على تقدير تأخيره» فقد لزم الوقفّ؛ لجواز 
أن يكون العام متأخراء فيتقدم عنده» أو متقدماًء أو مقارباً» فيقدم 
الخاص»› ولا دليل على تقديم أحدهما. 

وعن عبد الجبار بن أحمد“ في صورة الجهل بالتاريخ : آنه يدم 
الخاص كما في الغرّقى والهذمى» فإ جماعة لو غرقوا في سفينةء أو 


ماتوا تحث الهدم» أو عمَهم وجه من وجوه الهلاك» ولم يعلم هم 


(۱) «(تٿت»: «الخاص» . 

(۲) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني» (۲/ »)۳١١‏ و«شرح 
مختصر ابن الحاجب» للبابرتي (۲/ )۲٠١١‏ . 

(۳) هو العلامة المتكلم» القاضي شيخ المعتزلة عبد الجبار بن أحمد بن 
عبد الجبار بو الحسن الهمذاني» صاحب التصانيف› ومن كبار فقهاء 
الشافعية» وتصانيفه كثيرة» توفي سنة (١٠٤ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي »)۲٤٤ ⁄١۱۷(‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي /٠(‏ 4۷) . 


41۸ 


سبق موته» فإنهم يجعلون كأنهم ماتوا دفعة واحدة» ولا يرث أحدهم 

واعترض على هذا بوجوه : 

أحدها: أن الأمة ما أجمعت على هذا. 

وثانيها : أنه لمَّا اشتبه الحالٌ لم يحكة بإرث أحدهما من الأخر» 
فكذا هاهناء لما اشتبه حال الحديثين لا يعترض بأحدهما على الأخر. 

وثالثها : قال ابن بّرهان“: إن هذا الاستدلال باطل؛ فإنه تضكَنَ 
إثبات أحكام اللغة بأدلة الشرع» وحكم اللغة ثابت سابق على الشرع› 
والمدلول لا يكون مقدّماً على الدليل . 

فأما الوجه الأول : فالجواب عنه أنه مبنيّ على المذهب المشهور 
بين العلماء في عدم توريث الغْرّقى والهَدْمَى» إذا لم بُعلم سبق موتِ 
أحدهما» فمن وافق على هذا المذهب فعليه الجواب. ‏ 

وأما الوجه الثاني : فيقال عليه: إن التعارضَ وقع في التقديم 


والتأخير› ولم بُقض بأحدهما على الآخرء والحكم بتقديم الخاص 


)١(‏ هو العلامة الفقيه» أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي الشافحي› 

- كان أحد الأذكياء» بارعا في المذهب وأصوله» من أصحاب ابن عقيل› 
ثم تحوّل شافعياً» ودرّس بالنظامية» وتفقه بالشاشي والغزالي» له من 
المصنفات في الأصول: «الأوسط)» و«الوجيز»» وغير ذلك» توفي سنة 
(۱۸١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٤٥١ /٠۱۹(‏ واطبقات 
الشافعية» للسبكي .)١ /٦(‏ 


2۹ 


م عدم بوت تقدم أحدهما على الان وان ذلك یو جیب أن 
يجعلا کالمتقاربین › فيقدم الخاص»› کما إدا اقترناء ولیس مستندذه 
الحكم بتقدم الخاص 3 أو تأخره - حتی یکون حکما بالتقدی(٩)‏ لال 
المتعارضين على الأاخر» فيكون الحكم بتقديم الخاص هاهنا بمثابة 
الحكم بتوریٹث ورنة گل وأاحد منهما مله » وعدم الحكم بتقديم احد 
الموتين على الاخرء لا لأنا حكمنا بتأخر الخاص فقدمناه. 

وأما الوجه الثالث الذي ذكره ابن بَرهان: فساقط؛ لأن تقديم 
الخاصٌ على العام - أو عكسه - حكمٌ شرعي» اعتبره عبد الجبار بحكم 
شرعي أخر» وليس من باب الأحكام اللغوية» فإن الخطاب متوجه 
على المجتهد» فيقَدَمٌ الخاصٌ إذا رأى أنه حكم الم تعالى . 

السابعة عشرة: إذا دار لفظ الشارع بين أن يحمل على الحقيقة 
الشرعية أو اللغوية» حمل على الحقيقة الشرعية؛ لأنها مقصود 
البعثة» وصرف الكلام إلى ذلك أولى من صرفه إلى تعريف وضع 
اللخة. 

الثامنة عشرة: في القاعدة المعتبرة في التأويلات» وإزالة اللفظ 
عن ظاهره E‏ علم أ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره»› وکان الأصل 
حمل اللفظ على ظاهره» كان الواجب أن يُعضد التأويل بدليل من 


(1) «ت»: «تقديماً حكماً بالتقديم» . 
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مقابلة الظاهر بتأويل وعاضدهء فيقدم الأرجح في الظن» وإن استويا 
في الظن فقد قيل بالوقف» وإن كان ما يدعى تأويلاً لا ينقدح احتماله» 
فهو باطل. 

واعلم أن تقديم أرجح الظنين عند التقابُل هو الصوابٌ إن شاء اللهء 
غير أنا نراهم إذا انصرفوا إلى النظر في الجزئيات يخرج بعضهم عن 
هذا القانون» ومن أسباب ذلك اشتباه المَيل الحاصل بسبب الأدلة 
الشرعية بالميل الحاصل عن الإلف والعادة و العصبيةء فإن هذه الأمور 

رث للنفس هيئة وملكة تقتضي الرجحان في النفس بجانبهاء بحيث 

لا يشعر الناظرٌ بذلك» ويتوهم أنه رجحان الدليل» وهذا محل خوف 
إليه» ويقف فكره عليهء والله أعلم . ۰ 

التاسعة عشرة: المحكىٌ عن أبي ثور وغيره» أن آثر الدباغ إنما 
على بعض أفراد العام يقتضي التخصيص› لورود النص في شاة 
ميمونة» وقد قدمعا" آنه لا يتبغي ان تۇخذ هذه القاعدة الكليةء 
وينسب إليها مذهب أبي ثور بسبب هذا الحكم الجزئي . 

العشرون: الذين قالر | باستثناء جلد الخنزير» وأنه لا يطهر 
بالدباغ» لم يَجُرُوا على مقت مقتضى العموم في هذا الحديث» ولعل مأخذه 


(۱) انظر: «الاستذكار» لا عبد البر (0/ ۹٤‏ _ ۹). 
(۲) فى الفائدة الخامسة من هذا الحديث . 


۲١ 


عندهم القول بنجاسة الخنزير في حال الحياةء وأن غاية الدباغ أن يرد 
الجلد إلى حالة الحياة» وهو في حالة الحياة نجس» فكذلك بعد 
الدباغ» وبل اولى . 

وهذا يتوقف على إثبات نجاسة الخنزير أولاأء ثم على إثبات 
الملازمة بين نجاسة الذات في حال الحياة» ونجاسة الجلد بعد الدباغ . 

ونجاسة الخنزير ليس فيها إجماع ولا نص. 

الال الاي ادل بدعلى فخا الكلب. وهر غل الانا 
من ولوغه سبعاً لم يرذ في الخنزير . 

و و ا عا ب اکل يروا 
بالأغلظية» ويستدل على الأغلظية بالمنع من اتخاذه في كل صوره» أو 
بإباحة قتله» ودلالة ذلك على النجاسةء إنما هو لمناسبة شدة الإبعاد 
للتنجيس › ول تق ر ھلوال ا ات ر ا ا 
قتضي آنه أسوأً حالاً في ذلك المنع. 

اه ارا عا ي اة راجا فد يي واا د 
تلك المناسبة التي ذكرناها. 

وأما إثبات الملازمة بين نجاسة الذات في حال الحياة» ونجاسة 
الجلد بعد الدباغ» فسنعود إليه في مسألة استثناء جلد الكلب إن شاء 
الله تعالی . 


(1) وقد غلطوا ابن المنذر في نقله الإجماع على نجاسة الخنزير. 


الحادية والعشرون: الذين قالوا باستثناء جلد الكلب في الطهارة 
بالدباغ» مخالفون لظاهر هذا العموم» وفي الاعتذار عنه وجوه: 

الأول: ما قدمناه من استنباط العلة في تطهير الدباغ للجلدء 
وحفظه للجلد عن التغير والفساد» وغاية هذا أن يَرْدّه إلى حال الحياةء 
وهو في حال الحياة نجسلْ» فكذلك بعد الدباغ . 

وقد قدمنا ما فيه من استنباط علة من النص تقتضي تخصيصه› 
وذكرنا رهم على الحنفية بمشل ذلك» فيلزم مثله هاهناء والله 
اک 

الوجه الثاني : تخصيص هذا النص في جلد الكلب بما روى أبو 
المليح بن أسامة» عن آبيه: أن الب ب نهى عن افتراش جلود 
السباع» والکلب سبع› فوجب أن ینهی عنه بکل حال» وبهذا جاب 
الشيخ أبو حامد الإسفراييني الشافعي؛ أعني: أنه عام في الكلب 
وغیره» قال : وخبرنا حاص في السبع فيقضی به عليه . 

قلت : وهذان الخبران ليس أحدهما عاماً من كل وجه»ء والاخ 
خاصاً من كل وجه» حتى يقضى بالخاص منهما على العام» ولكنهما 
من قبيل النصين اللذين كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه 
وخاص من وجه. 


(۱) انظر: «فتح العزیز في شرح الوجیز» للرافعي (۱/ ۲۸۸ - ۲۸۹). 
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بيانه : أن خبر النهي عام في جلود السباع قبل الدباغ وبعده» 
وخاص في السباع» وقوله إفيو: «أيّما إهاب ذبغ فقد طهر عام في 
كل إهاب» خاصٌ في الدباغء فإذا قال أحد الخصمين: قوله اكى: 
«أيُما إهاب ذب فق طْهُر» عام في كل إهاب» فأخص عنه جلد الكلب 
لنهيه - إت - عن افتراش جلود السباع» قال خصمه : نهيه - ا - عن 
افتراش جلود السباع عام بالنسبة إلى المدبوغ وغيره» فأخص منه 
المد بوعًَ؛ لقوله اون : «أبّما إهاب دبغ فق طهر فقاوان و یحتاج 
إلى الترجيح . 

والذي يقال في ترجيح الطريق الأول: أنا إذا أخرجنا الكلب من 


و‌ 


عموم قوله اك : «أبّما إهاب دبع فقد طهر» لم تسقط فائدة تخصيص 
الدباغ ؛ لأنه ينفي هناك ما لا يطهر جلده إلا بالدباغ» وإذا أخرجنا 
ما دبغ من نهيه - اة - عن افتراش جلود السباع سقطت فائدة 
تخصيص السباع ؛ لأن جلو السباع وغير السباع في النهي عن افتراشها 
قبل الدباغ سواء. 

والاعتراض عليه من وجوه : 

أحدها: أن طلب الفائدة في تخصيص جلود السباع غير 
المدبوغة لم ينشاً من تخصيصنا هذا النهي بما لم يُدبغ من جلود 
السباع» وإنما هو ناشىء عن ثبوت النهي عن جلود السباع قبل الدباغ 
ثبوتاً على سبيل العموم» أو على سبيل الخصوص ؛ لأنه متى ثبت أن 
اللفظ يتناول جلود السباع غير المدبوغة بطريق العموم مع أن الحكم 


{٤ 


غير مخصوص بهاء لزم عدم الفائدة في تخصيص جلود السباع في 
القول بهذا العموم» كما يلزم عدم الفائدة في التخصيص من القول 
بالتخصيص» وإذا كان طلبٌ الفائدة في التخصيص بأشياءَ عن ثبوت 
الحكم في جلود السباع المدبوغة مع اشتراك غيرها معها في الحكم 
ثبوتاً عاماًء أو خاصاًء وأنهم يقولون بثبوت هذا الحكم في جلود 
السباع غير المدبوغةء فالإلزامٌ مشتركٌ بيننا وبينكم» وطلب الفائدة إن 
لزم لزم الجمع . 

فإن قيل : التخصيص يُحوج إلى طلب الفائدة فيه بخلاف العموم. 

قلنا : التخصيص بالذكر مُحوج إلى طلب الفائدة» أو تخصيص 
الحكم محوج إلى طلب الفائدة؟ الأول مسلمء والثاني ممنوع» وهذا 
لأن الحاجة إلى طلب الفائدة في التخصيص حيث يطلب ذلك حكم 
يتبع اللفظ لأمر يرجع إلى اللفظ والوضع»ء لا مطلق ثبوت الحكم» 
فشا في مفهوم الصفة قد نعي التخصيصَ» وطلب الفائدة لأمر يرجع 
إلى ثبوت الحكم في بعض الأفراد» ولهذا نفرق بينه وبين التخصيص 
باللقب» ولو كانت العلة هو مطلق ثبوت الحكم في الفرد لاستوياء 
وإذا كان كذلك فنحن هاهنا لم ندع التخصيص بالذكر حتى يلزمنا 
لفرق بين تناول الحكم بالخصوصء» وتناوله بالعموم» وإنما اعيا 
تخصيص الحكم ببعض ما تناوله العامٌُ» وليس ذلك من التخصيص 
باللفظ» بل E‏ ثبوتِ الحكم مخصوصا ببعض موارد العام» 


{o 


فالتخصيص بالذكر بُحوج إلى طلب الفائدة فيه» وتخصيص الحكم 
يحوج إلى طلب دليل التخصيص» وهذه القاعدة تبين أن د 
ل ا و ا بوت الحکم فی الفرد لا یدل على 
نفيه عكا عداه» وإلا لما كانت القضية الكليةٌ ممكنةً غير“ تام؛ لأن 
القائل بالمفهوم لا يقول به؛ ابل قرت انح ق ارف بل لأجل 
ثبوته فيه بطريق التخصيص بالذكر» حكما لفظيا يتبع الوضع والعرف»› 
ولا يتبع الحكم فقط . 

وثانيها: أن يقول: النهي عن افتراش جلود السباع مخصوص 
بالاتفاق منا ومنكم بخروج كل جلد دبغ من جلود السباع ما عدا جلد 
الكلب والخنزير عن النهي ؛ فإنه لا يتناوله» وطهارة کل إهاب دبغ 
ليس“ مخصوصا بالاتفاق ؛ لوجود القائل به» وما دخله التخصيص 
بالاتفاق مرجوح بالنسبة إلى ما لم يدخله بالاتفاق. 

وهذه هي الطريقة التي ا في الاستدلال على جواز صلاة 
اس ت امان ر حيث استدل بقوله اكع : 
«منْ نام عن صلاةء أو نسيهّاء فليصلًها إذا ذكرهًا»"» فإذا عورض 


. آي: أن الرد على القائلين بالمفهوم. . . غير تام‎ )١( 

(۲) آي: الطهارة حكمها ليس مخصوصاً. 

(۳) رواه البخاري »)٥۷۲(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرهاء ومسلم (٤1۸)ء‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء 
باب: قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها» من حديث = 


4۲٦ 


- اة - عن الصلاة عند طلوع الشمس› وعند غروبها» وقيل : 


کل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه» رجح الأول بأن 
التخصيص دخل ذلك النص فی عصر اليوم بالاتفاق› ولم يدخل 
التخصيص فى ذلك النص بالاتفاق . . . إلى آخر التقرير“ . 


وكذلك لكا قيل بقتل المرتدة» واحتج بقوله إظط#: «من بل 


ا م 

دینه فاقتلوه)"» فعورض بنهيه ييه عن قتل النساء والصبيان» وكل 
ET‏ و ۴ 

واحد منهما عام من وجه خاص من وجه ر الأول بدخول 


التخصيص فى حديث النهى بالاتفاق على قتل النساء فى بعض الصور ؛ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(٤) 


ان ك4 بلفظ : «من نسي صلاة» أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذ 
ذکرها» . 

رواه البخاري .)٠٥٩١(‏ كتاب : مواقيت الصلاة» باب: الصلاة بعد الفجر 
حتى ترتفع الشمس» ومسلم »)۸۲١(‏ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها» من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما: آن رسول الله َة نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس› 
وبعد العصر حتى تغرب الشمس. 

انظر : «المستصفى» للغزالي (ص: .)٠٠١٤‏ 

رواه البخاري »)۲۸٩ ٤(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: لا يعذب بعذاب الله» 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

رواه البخاري (۲١۲۸)ء‏ كتاب: الجهاد والسيرء» باب: قتل النساء في 
الحرب» ومسلم »)١۱۷٤٤(‏ كتاب : الجهاد والسير» باب: تحريم قتل 
النساء والصبيان في الحرب› من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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كالقصاص مثلاء أو عند مقاتلتهء. 

وثالشها : أنه إن لم يُحمل النهيُ عن افتراش جلود السباع على 
العموم بالنسبة إلى المدبوغة وغير المدبوغة» لم يصح الاستدلال به 
على عدم طهارة جلد الكلب بالدباغ» وإذا كان عاماً بالنسبة إلى 
المدبوغ وغيره» فهو عامٌ بالنسبة إلى الجلد المدبوغ» فيكون عاماً 
بالنسبة إلى كل جلد مدبوغ»ء فإذا حملناه على جلد الكلب فقط» أو 
على جلد الكلب والخنزير فقط» كان تنزيلاً للفظ العام على الصورة 
النادرةء وتنزيلٌ الألفاظ العامة على الصور النادرة من غير تعد إلى 
قارا 

ألا ترى كيف ردّوا على الحنفية تنزيل قوله إض: «آيّما امرآة 
نكحَٿ نفسَهًا بغير إذن وليّهّاء فنكاحها باطل»“ على المكاتبةء 
وأبطلوا التأويل بأنه تنزيلٌ اللفظ العام على الصورة النادرة» وعلى 
ما لا يجوز حمل لفظ الشارع؟ 

وكذلك رذ بعض أكابر الشافعية الاستدلال بقوله اش : «منْ 


ملك ذا رحم محرّم عتق عليه" على من حمله على الأصل والفرع 


(۱) انظر: «الإحکام» للآمدي (۳/ ۱۹۸). 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) رواه النسائي في «السنن الکبری» »)٤۸۹۷(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
TE‏ لا نعلم أن أحذا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة» 
وهو حديث منكرء وقال الترمذي (۳/ :)1٤۷‏ رواه ضمرة بن ربيعة» = 
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فقط ؛ لأنه حمل للصيغة العامة على الصورة المخصوصة»› وقصر له 
غ 

وقيل: إن التعبير عن الآباء والأبناء بهذا اللفظ تلبيسٌ» وقيل 
اشا لس كل ما ك الفط مجر اف فاه 

فإن قيل : لم يحمل اللفظ العام على الصورة النادرة؛ لأن النهي 
محمولٌ على جلود السباع غير المدبوغة» وعلى جلد الكلب» فلا 
ندرة فى الحمل عندنا. 

قلنا: هذا اللفظ العام يتناول نوعين» كل واحد منهما عام في 
أفراده» فلزم على مذهبکم حمل آحلٍ العمومين في أحد النوعين على 
الصورة النادرةء ومثل هذا لا یلزمناء فکان ما ذكرنا رجح . 

واعلم أن هذا السؤال وارد على ما قالوه فى مسألة التخصيص 
= عن الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن النبي بء ولم يتابع 

ضمرة على هذا الحديث» وهو حديث خطأ عند أهل الحديث . 

قال البيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ ۲۸۹): المحفوظ بهذا اللإسناد 

حديث : «نهى عن بيع الولاء وعن هبته) . 

وقد رد الحاكم ذلك في «المستدرك» )۲۸١١(‏ بأن روى من طريق ضمرة 

الحديثين بالإسناد الواحد. وقد صححه ابن حزم» وعبد الحق» وابن 

القطان» كما ذكر الحافظ فى «التلخیص الحبیر» .)١١١۲ /٤(‏ 
(1) انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني »)٠۲ /١(‏ و«المستصفى» 

للغزالي (ص: ۲۰۰)» و«الإحکام» للآمدي (۳/ 171(. 
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بالمكاتبة؛ لأن المرأة عامٌ يدخل تحته الصغيرة والكبيرة والعاقلةً» فإن 
تہ هذا السؤال فللحنفية أن يقولوا: لم نخصّه بالصورة النادرة؛ 
لأنا نحمله على المكاتبة» وعلى الصغيرة المجنونةء فلا يكون حملا 
على الصورة النادرة. فتأمل هذا مع الجواب الذي تقدم» فأحد الأمرين 
لازم» إما فساد السؤال» أو تصحيحه وإفساد الإبطال» والله أعلم . 

الوجه الثالث : في العدول عن ترك العموم» والقول بالتخصيص : 
أن الكلب ما لا يعتاد في العرف دباع جلده» فتنفكٌ الأفهامٌ عن ذكره 
إذا جرى التعرض للدباغ» واللفظ ينل على الاعتياد فيما ُدْبَع » فلم 
يبق إلا عموم اللفظ من غير ظهور قصد التعميم» والعرف مصادق 
للعموم» فظن الإخراج مع هذه القرائن أقوى من ظن الإدخال. 

وجوابه بالقاعدة التي قدمناها» وهي : أن المخصص إرادة قصد 
الإخراج e‏ ول ليس المعمم قصد الإدخال للفرد المعين تحت 
العموم» ولذلك نّفق على إدخال بعض جلود الحيوانات التي لم 
تطرق الأسماع سارعا ول رات الف اها و ا كت 
العموم» ونحكم بطهارة جلودها بالدباغ» مع أنها ليست مما يغلب أن 
تدخل تحت القصد. 

الوجه الرابع من الأعذار: القياس على محل التخصيص› 
جلد الخنزير» وهذا إن نفع فإنما ينفع في حق من يسلُم أن جلد الخنزير 
لا طهر بالدباغ» ومن يرى أن الجميع يطهر منع الحكم في الأصل» فهذا 
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عذرّ لا يفيد في إثبات الحكم في نفس الأمر» وإنما هو إلزام لبعض 
المجتهدين - أو قياس -يعارضه هذا العمومٌ القوي» والله أعلم . 

الوجه الخامس: قياس جلد الكلب بعد الدباغ على جلده حال 
الحياة» فقيل : هو بعد الدباغ جلد كلب» فكان نجساً كحال الحياةء 
وهذا داخل تحت قاعدة تخصيص العموم بالقياس ا او قياس 
العلة التي لم يُومَاً إليها ‏ في النص» وقد تقدم الكلاء فيه 

ومن يرى الموازنة بين الظتين في مسألة معارضة القياس 
للعموم» فعليه اعتبارٌ ذلك هاهناء ولا أظنه يخفى وجه الرجحان عن 
نظرَ في ذلك . 

الثانية والعشرون: لكا كان النظرٌ الصحيح بالنسبة إلى هذا 
القياس ودلالة النص» هو الترجيح بين الظنين» فإن كل ما يقتضي 
الترجيح بُحتاج إليه في التخصيص والكلام على الحديث» وكذلك 
ما يدفع ذلك الراجح بُحتاح إلى النظر e‏ الأسئلة الضعيفة التي 
وُجهت على هذا القياس منع کون هذا جلد كلب» وإنما هو جلد ما كان 
کلباً» وهذا بناء على أن الجلد “کان كلا باعتبار أوصاف قامت به» فإنٌ 
بعضها انتفى بموته» فانتفت الحقيقة بانتفاء بعضها بعد الموت. 

وجوابه : أن الأحكام تترتبٌ على المتعارف بين الناس» وما يطلقون 
عليه الألفاظ» لا على الحقائق العقلية» والناس يطلقون على الكلب 


)١(‏ «ت»: «العبد» بدل «الجلد»ء ولا أرى له وجهاً. 
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اسمه بعد الموت إطلاقهم إاه عليه قبل الموت» وتبدّل الحياة والموت 
عليه كتبدل صفة الصغر والكبر» فلا ينتفي به الإطلاق. 

الثالثة والعشرون: من الأسئلة IY‏ 
نجسل الذات» ويؤثر الدباغ فيه» والكلب إذا ثبتت نجاسته في حال 
الحياةء فليس فيه أكثرٌ من أن نجاسة ذاته في أزمنة أكثرٌ من نجاسة ذاتِ 
جلد الميتة» وهذا ضعيف الأثر بعد الحكم بأن نجاسة الذات لم تناف 
تطهير الدباغ . 

الرابعة والعشرون: لقائل أن يقول: القول بطهارة جلد الكلب 
لا يتوقف إلا على ثبوتِ هذا الحديث» وتناول صيغة العموم له» 
وكلاهما ظاهرٌ الثبوت؛ لتخريج الأول في الصحيح» ودلالة صيغة 
العموم بالاتفاق من القائلين به. 

وأما القول بنجاسته بعد الدباغ فيتوقف على أن يكون الكلبٌ 
نجساً في حال الحياة» ثم على أن e‏ لانت 
بالموت» وإثبات نجاسة الكلب من دلائل أحر آقراها قله فيس : 
«طْهُورٌ إِناء أحيكم. . .» الحديث» وهو يتوقف على أن لفظة 
«طهور» لا تستعمل إلا في حَدَثٍ أو حَبَّثٍ» ثم على أن ذلك الخبث 
ا عو اا ت اا ی الاب ا عل اا 
الفم» ثم أن نجاسة الفم تدل على نجاسة باقي الذات» وأن الدباغ 
ابو لاا ت الو ت 
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الخامسة والعشرون: إذا ثبتت الملازمة بين نجاسة ذات 
الكلب في حال الحياة ونجاسة جلده بعد الدباع» فمن المعلوم أن 
إثبات الملزوم يلزم منه إثبات اللازم» وانتفاء اللازم يلزم منه انتفاء 
الملزوم. 

فكما يقال : الكلب نجس في حال الحياة فلا يطهر جلده بالدباغ» 
وثبتت نجاسته في حال الحياة بدليل من خارج» وهو الملزوم» فثبتت 
نجاسة جلده بعد الدباغع» وهو اللازم. 

فكذلك يمکن أن يقال : جلده طاهر بعد الدباغ» فلا يكون نجساً 
في حال الحياة كما يعتقده المالكي وغيره. 

وطريقه أن يقول: لو كان نجساً في حال الحياة لما طهر جلده 
بالدباغ» لكن يطهر بالدباغ لقوله ات : «أيُما إهاب ذبغ فقد طهُر»ء 
فلا يكون نجساً في حال الحياة» والملازمة يثبتها بعين ما أثبته أصحاب 
الشافعي - رحمهم الله -» وانتفاء اللازم يشثبته بقوله اکن : «آبّما إهاب 
ذبغ فقد طهُر»» وحينئذ يبقى النظرٌ في المقابلة بين دليل ثبوت الملزوم 
وبين دلیل انتفاء اللازم» وأيهما أرجح فيعمل به. 

السادسة والعشرون: الذين منعوا تأثيرَ الدباغ في طهارة الجلد 
مطلقاً اعتمدوا على حدیث عبد الله بن عکیم : «تانا کتابٌ رسول الله َا 
قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) . وهو حدیث 
اس السنن؛ أبو داود» والترمذيٌ والنسائي» وآخرجه ابن 
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خزيمة في (صحیحه4)()» وفي ألفاظه اختلاف» ويعارضه هذا 
الحديث وغیره› مثل حديث شاة ميمونهة ی الانتفاع يجلد الميتة 

فيحتاج هؤلاء إلى الاعتذار عن تلك الأحاديث وفي ذلك طرق : 

الأول: اذعاء النسخ» وآن حديث المنع متأخرٌ عن حديث الإباحة» 
وذلك لوجوه: 

أحدها: التاريخ الذي ذكره في حديث عبد الله بن عكيم بالشهر 
أو بالشهرين» وهذا بناء على أن المورَّحَ مقدمٌ على المطلق إذا 
وهذا مصيرٌ إلى عدم التقديم . 

وثانيها: ما في كتاب البخاري : أن النبي بي استسقى من ماء في 
عرو توك من شن ما ف بارر ل ا۱ إا م فال 
رسول الله ڳيا: «دباغ الأديم طهور»"» فاستدل بذلك على تقدم 
الإباحة على المنع. 


)۱( تقدم تخريجه . ولم أره عند ابن خزيمة فيما طبع من (صحيحه». 

(۲) تقدم تخریجه. ) 

(۳) لم أقف عليه عند البخاري بهذا السياق› ولا ذكره المؤلف رحمه الله في 
«الإمام». 
قلت : وقد تقدم تخريجه من حديث سلمة بن المحبق ف بنحو اللفظ 
المذكور. 
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ووجة الدليل: أن آهل السير والتاريخ يذكرون أن غزوة تبوك 
كانت في رجب سنة تسع» ودخول النبي بء منها إلى المدينة في 
رمضان» وهذا قبل موته - ا - بشهور عديدة» فيكون كتاب المنع 
قبل موته بشهر متأخراً عنه. ۰ 

وثالثها: روى البخارىٌ عن ميمونة: «ثم ما زلنا ا فيه حتی 
صار شتا ولا تصيرٌ القربة شناً في استعمال شهر» فتكون الإباحة 
متقدمة على الشهر. 

ورابعها - وهو أقوى الأدلة في التأخير -: ما في بعض الروايات : 
«(کنت رخصت لكم في جلود الميتة»» وهو لفظ يدل على تدم 
الترخيص على المنع بنفسه. ) 


(۱) رواه البخاري (1۳۰۸)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: إن حلف أن 
لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراًء لم يحنث في قول بعض 
الناس» لكن من حديث سودة رضي الله عنها. 
قال البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ ۱۷): ورواه عبيد الله بن موسى» عن 
إسماعيل فقال: «عن ميمونة) بدل «(سودة) . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)٠٠٤(‏ ومن طريقه: الخطيب في 
«(مو ضح آوهام الجمع والتفريق» (۲/ »)۱۷١‏ من حديث فضالة بن المفضل 
ابن فضالة» عن أبيه» عن يحيى بن أيوب» عن آبي سعيد البصري» عن 
شعبة» عن الحکم» عن ابن ابي ليلى» عن عبد الله بن عکيم» به . 
قال الطبراني: لم يروه عن أبي سعيد البصري إلا يحيى بن أيوب» تفرد به 
فضالة بن المفضل › عن آبيه» وانظر : «نصب الراية» للزيلعي .)١١١ /١(‏ 
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فأما الوجه الأول: فقد ذكرنا أنه ينبني على تقديم المورّخ على 
المطلق› وفيه خلاف» وكذلك الثاني . 

وأما الثالث : فإن دل فإنما يدل على تقدم الإباحة في جلد شاة 
ميمونة على المنع» ولا يدل على تقدم الإباحة مطلقاً على المنع» 
والإباحة لم ينحصر طريقها في التعليق بحديث شاة ميمونةء وإذا لم 
ينحصر» فلا امتناع من تأخر الإباحة في غير حديث ميمونة» كهذا 
الحديث الذي نحن فيه المقتضي للإباحة مطلقاً. 

ويرد على هذا: أنه إذا ثبت تقدمٌ الإباحة في حديث ميمونة على 
المنع» فلو تأخرت إباحة أخرى عن المنع لزم النسخ مرتين» وفي ذلك 
تكثيرٌ مخالفة الدليل . 

وإنما رددنا القول في دلالة الحديث على الإباحة؛ لأن قولّها: 
«فما را شنا » إنما يدل على التقدم على الشهر إذا 
کان دالا على كونه صار شناً في حياة الرسول ل وليس في اللفظ 
ما يدل عليه» فجاز أن يستمروا على استعماله بعد وفاة الرسول عل 
إلى آن يصيرَ شناً» ويمکن لمُدَّع”“ آن يدعي أن هذا خرج مَخرج 
الاستدلالء ولا دليل إلا في ا الرسول أو قوله أو إقراره» فلو 
انتفی کل ذلك لم يصح الاستدلالء ويمكن أن يارَعَ في هذه 
الدعوى . ) 


. «ت»: «(مدعى»‎ )١( 
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وما الوجه الرابع : وهو اللفظ الدال على تقدم الإباحة» وهو 
قوله ا#: «كنث رحصت لكم»: فيتوقف على إثبات هذه اللفظة 
بعينهاء وقد زعم بعضٌ من ينسب إلى الحفظ من المتأخرين أنها بعيدة 
الثبوت» وکأن هذا کلام لم بُحط به خبْراًه وهو حديث رواه الحافظ آبو 
أحمد بن عدي من رواية أبي سعيد البصري» من جهة الحكم»› 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ابن عكيم قال: جاءنا كتابُ 
رسول الله ية ونحن بأرض جهينة : إني كنت رحُصت لكم في إهاب 
الميتة وعصبهاء فلا تنتفعوا بعصب ولا إهاب؟ . 

وذكر ابن عدي» عن علي بن المديني انه قال في ابي سعيد: کان 
وکات من أصجات برنن كان شلف فى حجارة إلى هضر 
وکتابه کتاب صحیح . 

قال علي : وقد تبن" عن ابنه أحمد بن أبي سعيد. 

وقد ذکر ابن عدي : آنه حدث عنه ابن وهب بالمناکیر"» وقد 
ذكرت في كتاب «الإمام في آحاديث الأحكام»: أن لقائل أن يقول: إذا 
ثبت توثيقه بقول على بن المديني» فلثَعَدٌ هذه تفردات ثقة؛ أعني: 
الأحاديث التي قيل : إنها منكرة» رواها عنه ابن وهب . 


)١(‏ عن شعبة. 

(۲) في «الإمام» للمؤلف :)۳۲١ /١(‏ «كتبتها»» وفي المطبوع من «الكامل» : 
أكتبها» . 

(۳) انظر: «الكامل فى الضعفاء» لابن عدي .)١١-۳١ /٤(‏ 

() انظر: «الرمام E‏ أحاديث الأحكام» للمؤلف (۱/ ۳۲۲). 


۷ 


الطريق الثاني في الاعتذار : تأويل لفظ «طَهُر» على صلح وطاب 
ونظف» بناء على إباحة استعمال الجلد بعد الدباغ» ويحمل «طهر» 
على مثل هذاء وهذا كما في قوله تعالی: #ومطهرك مت اَن 
مروا [آل عمران: »]٠١‏ وهذا يرجع إلى القاعدة التي ذكرناها 
من وجوب حمل الألفاظ الشرعية على حقائقها الشرعية. 

وهذا التأويل إما أن يقال فيه: إنه حمل للفظ على حقيقته 
اللغوية» وهي أن الطهارة هي الوّضاءة والنظافةء وما أشبه هذاء أو 
على المجاز الشرعي . 

ومما يضعف هذا التأويل أن يقال: إن الحاجة إنما مسّت إلى 
معرفة الطهارة الشرعية ؛ لاعتقاد أن الموت ينافيهاء والجواب كان على 
ذلك» ثم يحتاج إلى بيان عاضد مرجح لهذا التأويل على العموم» 
وقرينة الحال في أحاديث الطهارة» وفيه عسر. ۰ 

وممًا يدل على أن السؤال كان عن الطهارة الشرعيةء والجواب 
كان عن ذلك» الحديث الصحيح عن ابن وعلة السبأي قال : سألت ابن 
عباس» قلت : إت نكون بأرض المغرب» ومعنا البربرٌ والمجوس» 
نۇتى بالکبش قد ذبحوه» ونحن لا نأکل ذبائحهم» ونؤتی بالسُقاء 
يجعلون فيه الوّدك» فقال ابن عباس: قد سألا رسول الله له فقال : 
دباغة طَهور . 


(۱) تقدم تخریجه عند مسلم برقم /۳٣١(‏ “° ). 


E۸ 


وكذلك قولهم في حديث ميمونة بعد قوله ا : «هلاً أخذتم 
إهابها فدبغتموه» فانتفعتم به؟» قالوا: إنها ميتةء قال: «إتما حرم 
أكلها» . 

وكذلك قولهم: لما استسقى - ا - من شن معلقة» فقال: 
يا رسول الله! إنها ميتة » فقال اكان : «دباغ الأديم وره . 

السابعة والعشرون: الذين قالوا بطهارة الجلد بالدباغ يحتاجون 
إلى الجواب عن حديث عبد الله بن عكيم» والذي يقال فيه وجوه : 

الأول: التعليل باضطراب الإسنادء قال الترمذيّ: سمعت 
أحمد بن الحسين يقول: كان أحمدٌ بن حنبل يذهب إلى حديث 
عبد الله بن عكيم لما ذكر فيه : «قبل وفاته بشهرین»»› وکان يقول: هذا 
آخر آمر النبيّ ي ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في 
إسناده» حيث يروي بعضهم : قال عبد الله بن عكيم عن آشياخ من 
re‏ 


وفي كتاب الحافظ أبي الحسن علي بن المفضا المقدسى 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) انظر: «سنن الترمذي» /٤(‏ ۲۲۲). 

(6) هو الإمام الحافظ الكبير علي بن المفضل بن علي أبو الحسن المقدسي ثم 
الإسكندراني المالكي» جمع وصنف» وبرع في المذهب» وكان مقدماً 


فيه» وفی الحديث› له تصانیف محررة › وکان دا دين وو وآخلاق - 


۹ 


شيخ شيوخنا: وقد اعتمد الأصحاب على حديث عبد الله بن عکیم» 
ثم ذكره» قال : وهو ضعيف في إسناده» قابل للتأويل في مراده. 

وأقول: قولّه: وهو ضعيف في إسناده» لا يُحمل على الطعن في 
الرجال» فإنهم ثقات إلى عبد الله بن عكيمء وإنما ينبغي أن يحمل 
على الضعف بسبب الاضطراب» كما ذكرنا عن أحمد بن حنبل 
رحمه الله ٩‏ . 

وآبو حاتم ابن حبان قد آخرجه في (صحیحه» . 

الوجه الثاني : القول بموجبه بناء على أن الإهابَ اسم للجلد قبل 
الدباغ» وقد تقدم الخلاف فيه بين نقلة اللغةء وأن بعض أهل اللغة 
يجعل الإهابَ اسما للجلد من غير تقييد» وهو قول الهنائي في 
((مجر ده)» والڙبيدي في «امختصر ه)0» والأزهري في («اتهذيه»()» 
= رضية» توفي سنة (١١٦ه).‏ انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان 


(۳/ ۲۹۰)». و«سير أعلام النبلاء؛ (۲۲/ ١٦)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبي /٤(‏ ۱۳۹۰). 

(1) نقله عنه الحافظ في «التلخيص الحبير» .)٤١ /١(‏ 

(۲) برقم (۱۲۷۷). 

(۳) ھو کتاب: «مجرد الغريب» على مثال «العين» في اللغة» للإمام النحوي علي 
ابن الحسن أبي الحسن الهنائي الدوسي المصري المعروف بكراع النملء 
توفي بعد سنة (۷٠۳ه).‏ انظر : «هدية العارفين» للبخدادي .)١۸ /١(‏ 

ا کر و اریت ب رف ته ال 

)٥(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)٠٤٠٠ /٦(‏ (مادة: أهب). 
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وقال الأزهري في غریب کتاب المزني» : وكل جلد عند العرب 
اھای' . 
وعلی قول هولاء لا يتم القول بالموجب. 


الوجه الثالث: التخصيص» وهو مبنيّ على آن الإهاب اسم 
لد مطلقاً فاإداً كان كذلك› فهو عام فما قبل الدباع وبعده» 


فنخصه بما قبل الدباغء وهذا بُحوج إلى قاعدتين قدمناهما؛ 
إحداهما: أن لا يدم المؤرّخ» والثانية : حكم العام مع الخاص إذا 
جهل التاريخ . 

الوجه الرابع : الترجيح» وهذا مذكور عن الشافعي - رحمه الله - 
في المناظرة التي ذكرها أبو الشيخ الحافظ. قال: إن إسحاق بن 
راهويه ناظر الشافعي وأحمد بن حنبل ‏ في جلود الميتة إذا دبغت› 
فقال الشافعي : دباغها طهورٌهاء فقال له إسحاق: ما الدليل؟ فقال: 
حديث الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن 
ميمو ا النبي يو قال : ه9 انتفعتم بإھابها (. 

فقال له إسحاق : حديث ابن عكيم : كتب إلينا النبنٌ باه قبل موته 
ERE‏ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصّب» فهذا يشبه أن يكون 


(1) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: .)٣۸‏ 
(۲) فی الہ لمطبوع من اغرر الفوائد» لابن العطار: «بحضرة الإمام أحمد» ولعله 
كذلك ؛ إذ المناظرة معروفة بين الإمامين الشاقعى وإسحاق بن راهويه. 


٤١ 


فقال الشافعي طك : هذا كتاب» وذاك سماع. 

فقال إسحاق : إن النبيّ ب كتب إلى كسرى وقيصر فكانت حجة 
عليهم عند الله . 

فسكت الشافعيٌ» فلما سمع ذلك أحمد ذهب إلى حديث ابن 
عكيم» وأفتى به» ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي. 

قلت : وکان والدي - رحمه الله - يحكي عن شيخه الحافظ أبي 
الحسن علي المقدسي» وكان من مشاهير من ينسب إلى مذهب 
مالك: أنه كان يرى أن حجة الشافعي باقية» يريد: لأن الكلام في 
الترجيح بالسماع والكتاب» لا في إبطال الاستدلال بالكتاب. هذا 
معنى ما احتج به الشيخ» أو ما يقاربه والله أعلم. 

الثامنة والعشرون: اختلفوا في نجاسة الأدمي بالموت» وإذا 
تر اه فل کر اة اا ل رون ا 
وقيل : أظهرٌهما: نعم؛ لعموم الخبر» والثاني: لا يطهُر؛ لما فيه من 
الامتهان“ . 

قلت : لا شك في تناول العموم له؛ فإما أن يخصّ عنه بالعادة 
الفعلية كما أشرنا إليه في بعض الأعذار عن استثناء جلد الكلب» وقد 


المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة» 
(ص: ۳۲١‏ ۳۲۷). 


(۲) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجیز» للرافعي (۱/ ۲۹۰). 


4۲ 


قدّمنا الجوارَ عنه» على أن هذه المرتبة أقربُ من مرتبة استثناء جلد 
الكلب عن العموم» وإلى الإخراج عنه» وإما أن يخص بما ذكر من 
الامتهان» وربما قيل: لأنه معصيةء إلا أن هذه المعصية مجانبة 
لمقصود الدباغ» لا تعود بحلل ولا نقص فيه» فيمكن أن يرد إلى أن 
الرخص لا تناط بالمعاصي» بعد تقرير أن تطهير الدباغ للجلد رخصة 
والله أعلم . 

التاسعة والعشرون: ويمكن من يقول بتنجيس الأدمي بالموت 
ن يستدل بالحديث» فيقول: إن کان يطهر جلده بالدباغ فقد نجس 
بالموت» والملزوم ثابت؛ لقوله اك : «أبّما إهاب دبغ) فاللازم 
ثابت» وهو النجاسة بالموت . 

وبيان الملازمة: أن التطهير بالدباغ يقتضي عدم الطهارة قبل 
الدباغ» وعدمها بحصول النجاسة. 

الثلاثون: اختلفوا في طهارة ما لا يؤكل لحمّه بالذكاة» ومذهب 
الشافعي : عدم الطهارة وعن ابي حنيفة : وا واسغدل لعدم 
الطهارة بقوله كلل : «آبّما إهاب دبع فقد طَهر»» وطریق ال 
وجهين : 

أحدهما: أن الحديث يقتضي ترتبَ حكم الطهارة على الدباغ 


(۱) انظر: «فتح العزیز في شرح الوجیز» للرافعي (۱/ ۲۹۹). 
(۲) انظر: «الهداية» للمرغيناني /٤(‏ 1۹). 
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عموماً في كل جلد» وذلك يقتضي عدم الطهارة في المسألة المذكورة؛ 
لأنه يدخل تحت العموم جلد مالا يؤكل لحمُه إذا ذكي» فتكون 
الطهارة فيه مترتبة على الدباغ» وعلى تقدير تأثير الذكاة في الطهارة 
لا تكون الطهارة مترتبة على الدباغ ؛ لحصولها قبله بالذبح. 

وثانيهما: أن الحكم بطهارته بالدباغ يقتضي نجاسته قبله» فلا 
یکون طاهراً. 

الحادية والثلاثون : هل يقع الاتفاق على تخصيص هذا العموم» 
آم ؟ 

وأما على ما حكيناه في هذه المسألة السابقة : أن قوله: «فقد طْهر) 
يقتضي أن يطهرَ بالدباغ» فالتخصيص ظاهر؛ لأن جلد ما ذكي من 
المأكول طاهر لا تتوقف طهارته على الدباغ» فيخرج عن هذا العموم. 

ويحتمل أن يكون المراد: أيّما إهاب نجس دبغ فقد طهر» ويدل 
على ذلك أن الطهارة تكتسب لتقدم النجاسة» ويكون من باب حذف 
الصفةء فعلى هذا لا يلزم التخصيصٌ فيما دل عليه الحديث بالاتفاق؛ 
لذهاب بعض العلماء إلى أن كل جلد نجس يطهر بالدباغ. 

رال 5 ی ا ا ق 
إذا قدرنا: كل إهاب تجس» ففيه مجاز الحذف» وإذا لم نقدر ذلك 
لزم التخصيصٌ على ما قررنام» وهو وإن كان قد قرّر في الأصول 
تقديمٌ التخصيص على المجازء إلا أنّ الأغلبَ على الظنٌ - والله أعلم - 
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أل المقصود تعميمٌ الطهارة فيما يدبغ من الأب النجسة» وليس يمتنع 
أن يتقدم المرجوح» لا من حيث هو» بل بقرائنَ خارجة عن ذاته 
تقتضي غلبة الظن بترجيحهء والقرينة هاهنا: أن المقصود بيان 
الطهارة» وإن ما يتخي راجحاًء [و]هو النجاسة بالموت» فهو زائل 
بالدباغ» وأما ما تقررت طهارته» فغننٌ عن البيان لطهارته. 

الثانية والثلاثون: قد قدمنا في بعض وجوه الترجيح بين 
الحديثين اللذين أحدهما: قوله إقو: «أيّما إهاب ذبغ فقد طهر»» 
الثاني : نهيه - اا - عن افتراش جلود السباع» آنا قلنا: نهيه - اق - 
عن افتراش جلود السباع مخصوص بالاتفاق» وقوله اقع: (أيْما 
إهاب ديغ فقد طهر غير مخصوص بالاتفاق› و العمل به على 
e‏ وهذا البحث الذي ذكرناه في المسألة قبلها ية يقتضي دخول 
التخصيص أيضاً في قوله اين : «آيّما إهاب دبغ فقد 2 وهو 
التخصيص فيما ذكي» وقد ذكرنا ما يحتمل أن بُورد عليه فإن تم 
ا ا ا ا ا ا يتم فطريق الترجيح 
أن يقال: ما ذكرتموه من التخصيص بما ذكر مشترك بيننا وبينكم» 
وتنفردُون بتخصيص آخر» وهو إخراج جلد الكلب والخنزير» فما 
ذكرتموه فيه زيادة مخالفة للدليل» وما ذكرناه فيه تعليلٌ ذلك» فکان 
ما ذکرناه أولى . 

الثالثة والثلاثون: قوله اش: «إذا دبع يقتضي فعل فاعل 
للباغة» والفقهاء لا يوقفون الطهارة بالدباغ على فعل فاعل» فلو 


٥ 


أطارت الريح الجلد فألقته في المَدبغة فاندبغ» طهرء والسبب فيه 
ما فهم من أن الموجب للتطهير بالدباغ ما يحدثة الدباغ في الجلد من 
لطبت وله غ حال من الت وان هذا ال رجي لا شارت ةف 
بين القصد وعدم القصد» وصار هذا كما علم أن الماء مطهر للنجاسةء 
وأن ما يحصل من التطهير به حاصل وإن لم يُقصد» حتى لو انجرً السيل 
ومر على نجاسة بالأرض فأزالها» طهرت الأرض» وهذا من المعاني 
القوية التي يقوى في النفس تقدمّها على الظاهر البعيد. 

الرابعة والثلاثون: إذا دبغ الجلد غير مالكه طهر؛ لأنه مندرح 
تحت اللفظ ؛ أي : تحت قوله افون : «أيُما إهاب دبغ فقد طهُر»» وهذا 
إهاب دبغ فطهر . 

وأما اختلاف الشافعية في أن الغاصب الدابغ؛ هل يملك 
الجلد» أو يكون للمالك» أو يرق بين زوال يد المالك قبل دبغهء 
أو إزالتها بفعل الدابغ“؟ فمما لا يتعلق بهذا اللفظ» وليس يبعد 
من الظاهري أن يقول: لا يطهر هذا الجلد بالدباغ من غير المالك؛ 
لقوله بي : «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ر ؛ 


ی مردود» وهذا الدباغ ليس من أمره - ايان _؛ لآنه معصية» 


.)١١١ انظر: «التنبيه» للشيرازي (ص:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)٠٠٠١(‏ كتاب : الصلح»› باب: إذا اصطلحوا على صلح 
جور» فالصلح مردود» ومسلم »)۱۷١۸(‏ كتاب: الأقضية» باب: نقض 
الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» من حديث عائشة رضي الله عنها: 


٤٤“ 


: : و 
فیکون مردوداء ورده بقساده» وترتب حکمه عليه . 


الخامسة والثلاثون: لما كان الحكم متعلقاً بالدباغ» وجب أن 


يُعلم ما يحصل به مسكى الدباغ؛ لترتب الحكم عليه» وقد ذكر أقضى 
القضاة الماوردي الشافعي في كتابه «الحاوي»: آنه جاء الخبر بالنص 
على الشبٌ والقرظ"» قال : واختلف الفقهاءء فذهب آهل الكوفة إلى 


)۱( 


(۲( 


الذي وجدته عن ابن حزم رحمه الله في «المحلی» (۱۱/ ۳۳۰١‏ ۔ )۳۳٣‏ 
قوله: وأما من سرق مينة» فإن فيها القطع؛ لأن جلدها باق على ملك 
صاحبهاء یدبخه فینتفع به ویبیعه . 

فإن قيل: ما الفرق بين الخنزير والميتة» أوجبتم القطع في الميتة من أجل 
جلدهاء ولم توجبوا القطع في الخنزير» فهلاً أوجبتموه من أجل جلده 
وجلد سائر الميتات» سواء في جواز الانتفاع به وبيعه إذا دبغ؟ 

ثم قال: وأما الخنزير فلا يقع عليه في حياته ملك لأحد؛ لأنه رجس محرم 
جملة» فمن سرقه حياً أو ميتا فإنما أخذ مالا لا مالك له. .. ثم قال: وكل 
شيء منه حرام جملة لا يحل لأحد تملك شيء منه إلا الجلد فقط بالدباغ؛ 
لقول رسول الله ية : «أيما إهاب دبغ فقد طهر»» انتهى . 

قال النووي في «خلاصة الأحكام» /١(‏ ۷۷): وقولهم في كتب الفقه: 
«الشث والقرظ» باطل لا أصل له. 

وقال في «المجموع في شرح المهذب» :)۲۸١ /١(‏ واعلم أنه ليس للشب 
ولا الشث ذكر في حديث الدباغ¿ وإنما هو من كلام الإمام 
الشافعي رحمه الله » وقد قال صاحب «الحاوي» وغيره: جاء في الحديث 
النص على الشث والقرظ› كذا نقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب» فإنه 
قال في «تعليقه»: الذي وردت به السنة» ثم ذكر حديث ميمونة: «أوليس = 
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أن حكم الدياغ مقصورٌ عليه» وأنه لا يصح إلا به؛ لأن الدباغة 
یون حكمُها مقصوراً على النص»› وقال آبو 
حنيفة : المعنى في السب والقرظ أنه منشفٌ مجففبٌ» وكلٌ شيء كان 
فيه تنشيفٌ الجلد وتجفيفه جاز به الدباغ حتى بالشمس والنار. 


1 e Eo 
ر حصه» فاقتضى ان‎ 
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قال ومذهت القافت أن الم فل الست والقرظ أن يدث 
فى الجلد أربعة أوصاف : ) 
أحدها: تنشيف فضوله الظاهرة ورطوباته الباطنة. 
الثاني : تطييّه» وإزالة ما طرأ عليه من سّهوكة" ونتن . 
الثالث : نقل اسمه من الإهاب إلى الأديم» والسبت» والدّارش. 
الرابع : بقاؤه على هذه الأحوال بعد الاستعمال. 
فکل شيء أثر في الجلد هذه الأوصاف الأربعة من الخشب 
و أصحاينا روون «(يطهر ه الشث و القر ظ» وهذا ا بشي ءَ : 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)٤64 /١(‏ فهذا شيخ 


الأصحاب قد نص على أن زيادة «الشب» في الحديث ليست بشيء» فكان 
ينبعي امام الجو يني و الماو ردي ومن تبعو أن يقل 


لدوه» انتهی . 

قلت: وقد روی أبو داود ١۱۲٤)ء‏ كتاب: اللباس» باب: في أهب 
الميتة» والنسائي (۸٤۲٤)ء‏ كتاب: العقيقة» باب: ما يدبغ به جلود 
الميتة» من حديث ميمونة رضي اله عنها في الشاة الميتةء أنه قال ب: 
«(يطهرها الماء والقرظ) . 

. السهوكة: الريح القييحة‎ )١( 
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وقشور الرمان والعفص جاز به الدباغ؛ لأنه في معنى الب والقرظ» 
وصحح ذلك من وجهین : 

أحدهما: أنه لما أثر لشت والقرظ هذه الأوصاف الأربعةء لم 
يكن اعتبارٌ بعضها في الدباغة بأولى من بعض» فصار جميحها معتبرأً 
ولم یکن حکمها في السب والقرظ مقصورا؛ لأنها في غيرها موجودة . 

والثاني : أن للدباغة عرفا في العرف» ولم تكن في عرفهم 
مقصورة على الشَبٌ والقرظ كما قال أهل الظاهر؛ لاختلاف عادتهم 
في البلادء ولا اقتصروا فيها على مجرد التجفيف بالشمس» كما قال أبو 
حنيمة › فصار كلا المذهبين مدفوعاً بعرف الكافة» ومعهود الجميع . 

فشبت بهذين جوارٌ الدباغة بما سوى الشبٌ والقرظء إذا أحدث 
في الجلد ما ذكرناه من الأوصاف الأربعة. 

قلت : ما ذكره الماوردي عن الظاهرية ذکر وجهاً عند الشافعية ؛ 
س اتسا الف جال رارق و اس با 
الكلب بالتراب على الأظهر. 

وحكي عند الشافعية وجه آخر: أن التجميد بالإلقاء في التراب 
الهم یکفي” . 

وکلام الماوردي - رحمه الله -» للنظر فيه مجال . 


.)٦۳- ٦۲ /١( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )١( 
.)۲۹۳ - ۲۹۲ /۱( انظر: «فتح العزیز في شرح الوجیز» للرافعي‎ )۲( 


٤٤۹ 


السادسة والثلاثون: اختلفت الشافعية في وجوب استعمال الماء 
في أثناء الدباغ على وجهين» رجح منهما عدم الوجوب» واستدل 
بقوله اکن : «آتّما إهاب دبغ فقد طهر . فإن كان الدباع ا بدول 
استعمال الماء فيه» فالحكم صحيح» والاستدلال ظاهر . 

وإن كان لا يتأتى في العادة إلا باستعمال الماء فيه» فإن كان اسم 
الدباغ ينطلق عليه وإن لم يستعمل» فهو راجع إلى تخصيص العموء 
بالعادة الفعلية» وإن كان لا يستعمله" إلا بذلك يُخصّص به. 

السابعة والثلاثون: إذا وقع الدباغ بشيء طاهر» فهل يجب 
إا ااب عل طا 

فيه اختلاف عند الشافعية» رجح منه الوجوب؛ لإزالة الأجزاء 
التي تنجست بملاقاة الجلد“. 

والحديث بظاهره يدل على عدم الوجوب؛ لترتب الطهارة على 
مسمى الدباغ» وقد حصل» إلا أن وجوب الاإفاضة عليه مبنيّ على 
فاعدتین قویتین : 

إحداهما: أن الأجزاء قد نجست بالملاقاة للنجاسة» وهذا 


مقطوع به . 


(۱) المرجع السابق (۱/ ۲۹۳). 
(۲) أي: لا ينطلق عليه الاسم إلا باستعمال الماء. 
(۳) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجیز» للرافعي (۱/ ۲۹۳). 
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والثاني: أن الماءَ متعم لإزالة النجاسات» وهذا منشأً عليه 
الحكم المذكور عند القائلين به. 

فلقوة القاعدتين قد يترجح العمل بهما على مجرد الظاهر من حيث 
يعتقد : أن المقصود إنما هو تعريف تأثير الدباغ في طهارة الجلد. 

الثامنة والثلاثون: الجديد من مذهب الشافعي آنه يطهر ظاهر 
الجلد وباطنه. 

ودليله الحديث» وهو ظاهر؛ لأن الطهارة أضيفت إلى الإهاب» 
وهو حقيقة في الجملة ظاهرها وباطنها . 

وللشافعي قول قديمٌ أنه يطهر ظاهرٌه دون باطنه» ووجهه: 
الجمع بين حديث المنع» وأحاديث الانتفاع» بحمل الأول على 
الباطن» والثاني على الظاهر ”. وهو ضعيف . 

التاسعة والثلاثون: في قاعدة يبنى عليها غيرٌها: إذا كان السبب 
حاصلاً ترب عليه وجودٌ المسبّب ظاهراً إلا لمانع» وإذا ارتفع مانع لم 
يترتب عليه ثبوت الحكم» إلا إذا انحصر المانع في المرتفع» وقد 
يشتبه ارتفاعٌ المانع بوجود السبب من حيث إن الحكم قد يثبث عقيب 
کل واحد منهما. 
)١(‏ «ت»: «والحكم». 


(۲) المرجع السابق (۱/ .)۲۹٤‏ 
(۳) المرجع السابق (۱/ .)۲۹٣‏ 
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الأربعون: اختلفوا في جواز بيع الجلد المدبوغ» فقيل بالجواز» 
واستدل عليه بأنه طاه فجاز بیعه کغیره . 

واعترض : بن الطهارة لا يلزم منها جواز البيع بدليل أم الولدء 
فإن كان المُستدِل اعتقد بأن الطهارة سببٌ لجواز البيع » فيثبت الجواز 
عملا بالسببية» فالسؤال وارد عليه. 

وإن اعتقد أن النجاسة [هي] المانع من جواز البيع فيه دون 
غیرها؛ لفرضه وجود بقية الشرائط› فاستدلاله صحیح › والاعتراض 
عليه لا يصح ؛ لأن المقتضي عنده للطهارة هو زوال المانع المتعين› 
وفي مسألة أمٌ الولد النجاسة ليست مانعة أصلاًء ولا مدخل لها في 
المانعية» وإنما المانع تعلق حقٌ الحرية. 

الحادية والأربعون: الال غل وجه الملزوم» دال على وجود 
لازمه» من لوازم حصول الطهارة جوارٌ الصلاة به وعليه» وقد حصلت 
بدلالة الحديث› فتجوز الصلاة عليه. 


الثانية والأربعون: ومن لوازمها: جواز استعماله في اليابسات 


الثالثة والأربعون: اختلفوا في جواز أكل جلود الميتة بعد الدباغ 
على وجوه عند الشافعية : 


)١(‏ «ت): «هو). 
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الها “: الفرق بین جلد ما کان مأکولاً فیجوز» وبين ما لم يکن 
مأكولاً فلا يجوز» والمنقول عن جديد قولي الشافعي: الجواز فيما 
كان مأكول اللحم» وعن القديم منعه» واستدل للأول" بقوله اكك : 
«إِتّما حرم أكلها» " . 

الرابعة والأربعون: اختلفوا في نجاسة الشعور من الميتة» فظاهر 
مذهب الشافعي التنجيس 7ء ومذهب مالك الطهارة“. 

فإذا قيل بالنجاسة» فدّبغ جلد وعليه شعره؛ فهل طهر الشعرء 
آم لا؟ 

اختلف فيه عند الشافعية» وعلل المنع بأن الدباغ لا يؤثر فيه . 

ويمكن أن بُستدلٌ للجواز بالحديث؛ لأن اسم الإهاب ينطلق 
على الجلد بشعره» فيقال : هذا إهاب الميتة» ولا يلزم أن يقال: هذا 
إهابُها وشعرهاء وإذا انطلق الاسم عليه حصلت الطهارة» ومما يؤيده 
جلي آبي الخير قال : ريت على ابن وَعْلةً فروا فمسسته» فقال : قد 
سألت عبد الله بن عباس» قلت: إا نكون بأرض المغرب» ومعنا 


. أي: الأول الجوازء والثاني المنع‎ )١( 

(۲) أي: القديم» وهو الذي ذكره آخراً. 

(۳) انظر: «فتح العزیز في شرح الوجیز» للرافعي (۱/ ۲۹۹). 
)٤(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

.)۱۸۹ انظر: «الکافي» لابن عبد البر (ص:‎ )٥( 

(0) انظر: «فتح العزیز في شرح الوجیز للرافعي (۱/ ۲۹۹). 


fo 


البربرٌ والمجوس» نؤتى بالکبش قد ذبحوه» ونحن لا نأکل ذبائحهم» 
ونؤتى بالسّقاء يجعلون فيه الوك فقال ابن عباس : قد سألنا الي كلا 
عن ذلك فقال : «دباغة طُهورةُ» (. 

وقد ذكرنا في «الإمام» ‏ من حديث إبراهيم بن عبد الله العبسي› 
حدثنا عبيد الله» ثنا ابن أبي ليلى» عن ثابت البناني قال: كنت سابع 
سبعة" مع عبد الرحمن بن أبي ليلى في المسجد» فأتی شيخ ذو 
ظفیرتین› فقال : يا أبا عيسى! حدثنى حديث أبيك . 

فقال: حدثني أبي قال : كنت جالساً عند النبى بيا فأتاه رجل 
فقال : يا رسول الله! إنا لنصلي في الفراء. قال : «فأين الدَبغ؟ 

قال ئ“ : فاو وات من هذا؟ قال : سويد بن غفاة (. 
بالحديث بأن يُجعل دليلاً على مقدمة فى الدليل . 


(۱) تقدم تخریجه عند مسلم برقم (۳۹7/⁄ .)۱۰١‏ 

(۲) انظر: (۱/ )۳٠۸-۳۰۷‏ منه» وقد ساقه المؤلف هناك يإسناده. 

(۳) في «الإمام» وكذا مراجع التخريج : «كنت جالسا» . 

€3 آي : ثابت البناني . 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۳٤۸ /٤(‏ وابن آبي شيبة في «المصنف» 
»)۲٤۷17‏ وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» .)۲٠٠١(‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۲/ .)٤١١‏ ) 
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وطريقه أن يقال: لو نجََ الشعرٌ بالموت» لما كان طاهراً بعد 
الدباغ» لكن كان طاهراً بعد الدباغ» فلا تتحقق نجاسته بالموت. 

بيان الملازمة: أن الدباغ إنما يفيد الطهارة فيما له فيه أثر» 
ولا أثرَ للدباغ في الشعرء فلا يفيد الطهارةء وبيان أنه طاهر بعد . 
الدباغ : أن اسم الإهاب ينطلق عليه بالشعر المتصل به» فيقال: هذا 
إهابٌ الشاة مثلاء ولا يلزم أن يقال: هذا إهابها وشعرهاء فدل ذلك 
على إطلاق اسم الإهاب على الجلد بشعره» فإذا انطلق عليه وجب أن 
طهر ؛ لقوله الح : «أيُما إهاب دبغ فقد طهر . 

الاعتراض عليه یمنع الملازمة» وقوله في تقريرها: إن الدباع 
إنما يفيد الطهارة فيما له فيه أثر» قصدا أو تبعاًء الأول: مسلم» ونحن 
لا نقول بآنه يفيدها في الشعر قصداء وإنما يفيدها تبعاً للجلد بدلالة 
الحديث» وانطلاق لفظ الإهاب على الجميع . 

السادسة والأربعون: ويمكن أن يستدل به على العكس» وهو 
أنه ينجس الشعر بالموت» وطريقه أن يقال : لو لم ینجس بالموت لما 
طهر بالدباغ» لكن طهر بالدباغ فنجس بالموت. 

وبيان الملازمة : آنه لو لم نجس بالموت لکان طاهرا ول کان 
طاهراً لم يطهر بالدباغ؛ لأن تطهير الطاهر محال» وبيان طهارته 
بالدباغ قولّه ت : «أيُما إهاب دبع فقد طهر»» بناءً على ما تقدم أن 
-الإهاب ينطلق على الجلد مع شعره المتصل به. 
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والاعتراض عليه: أن الإهاب حمل على الجلد وحده دون 
الشعرء فلا دلالة للحديث على طهارة الشعر بالدباغ» وإن قلنا بتناول 
اسم الإهاب له وللشعر تبعاًء فالحكم للطهارة بالدباغ للمجموع» والله 
أعلم . 

السابعة والأربعون: يقال للشيء: إنه نجس بمعنى نجاسة ذاته» 
کا عل ل ول تخ بي اه اا الات 
کما يقال في الوب إنه نجس إذا أصابه الول مثلاًء وذلك شائع في 
الاستعمال الفقهي . 

وكما يقال ذلك في النجس» يقال في الحكم بكونه طاهراء فيقال 
لما انقلبت عينه من النجاسة إلى الطهارة: قد طهر كالخمر منقلبة 
Jing u AN NCL IEE‏ 
هذا قول اة : «فقد طهر» يحتمل أن یرید به طهارته ؛ أي : طهارة الذات 
بالانقلاب» ويحتمل أن يريد به الطهارة بإزالة ما لحقه من النجاسة. 

فإذا استدل على كون الجلد نجس الذات بقوله اي : «فقد 
طهر»» فذلك للحمل لكلمة «طهر» على الذات» ويلزم منه نجاستها 
قبل الدباغ» فيقال عليه : إن ذلك محمول على طهارته» بمعنى إزالة 
الفضلات النجسة عنه» كما يقال: إذا غسل الثوب فقد طهرء فلا يتم 
ما قال الأول» إلا إذا كانت“ لفظة «طهر» حقيقة في الذات» ولعله 
ا ب؛ لان الضمير عائد إلى الإهاب» وهو الذات. 


(۱( «ت»: «کان» . 
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رل لامعال ل طن علا اررلت مه الجا 
N O E‏ 

الثامنة والأربعون: [قول] الذين اختلفوا في أن المدبوغ إحالة أم 
إزالة» راجع إلى هذا البحث الذي قدمناه. 

فمن قال: إنه إحالة» فهو قائل بنجاسة عين الإهاب» ومن 
قال : إنه إزالة» فهو قائل بأن الإهاب في نفسه طاهر» لكن لحقته 
الفضلات المعفنة المُفسدة فتنجس بهاء فإذا أزيلت بقي على أصله 
في الطهارة. 

التاسعة والأربعون: النجاسة إذا استحالت أعراضها هل تطهر؟ 

قسم الأمر فيه على أقسام : 

أحدها: أن تكون الاستحالة قوية؛ كاستحالة الدم في البيضة 
حيواناً» فهذا يفيد الطهارة. 

انها أن تكن ااال عة كي د ات 
النجاسة فقط» فهذا لا يؤثر في التطهير . 

وثالثها: أن تكون دون المرتبة الأولى» وفوق الثانية ؛ كالميتة إذا 
أحرقت وصارت رمادا وغير ذلك . 

فيمكن أن يُجعل الحديث طريقاً في هذه المرتبة المتوسطة» 
وطريقه أن يقال: إن كان زوال الأوصاف المستقذرة الموجبة 
للتنجيس موجبا للطهارة» فالطهارة ثابتة في هذه الصورة» وإن كان 
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زوال الأوصاف المستقذرة الموجبة للتنجيس ليس موجباً للطهارة»› 
فالنجاسة ثابتة» ولكنٌ انتفاءها ثابت؛ لقوله ك : يما إهاب 
دبغ فقد طهر . 

الخمسون: ظًّ بابن سُريج - رحمه الله - أنه يقول باشتراط النية 
في إزالة النجاسة » فإن كان الظنٌ صحيحاً» وثبت قول باشتراط النية 
فا فمك أن يدل بهذا الخديت» ووجهة أن الطهارة عاف بان 
یدبغ الجلد» وقد قدمنا أن لفظة «دبغ» تق تقتضي فعلاً من فاعل» > فیکون 
الحكم بالطهارة مقيّدا بالصفة» فال زى ن از ا اقتضی 
أن لا يطهر الجلد إلا بدباغة دابغ» ولا يطهر بمجرد حصول الدباغ» 
فإذا ثبت هذا ثبت في باقي المسائل؛ لعدم القائل بالعرف» إلا 
أنه ضعيف ؛ لقوة المعنى وظهور المقصود بتأثير الدباغ في الطهارةء 
بسبب انتزاع الفضلات المستقذرة» ولا فرق في هذا بين القصد 
وعدمه. 


ووجه آخر : وهو أن التقييد بالصفة إذا خرج على الغالب لا يدل 


)١(‏ قال الرافعي في «فتح العزيز في شرح الوجيز» :)١١ /١(‏ ويحكى عن 
ابن سريج اشتراط النية فيهاء وبه قال أبو سهل الصعلوكي فيما حكاه 
صاحب «العتمة)»› انتھی . 
قال النووي: ونقل الماوردي والبغوي في «شرح السنة» الإجماع أنها 
لا تشترط . انظر : «تهذيب الأسماء واللغات») )7/۲ .(oYT‏ 
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على انتماء الحكم عما عدا محل التقييد على ما فرروه» والغالب في 
الدباغ الفعل والقصد» ووقوع الإهاب في المدبغةء ولبثة فيها حتى 
يحصل مقصود الدباغ نادء والله أعلم . 
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ON ROOINECALZ 


E > 


1 ارثا راع 


عَنْ أبي تغلبة الحشنى - هه - قال: أتيث الى بل فقلث: 


ت 


ET e‏ وبارْض صَيْدٍ 
صيْد بقوسي» وَأَصِيْدُ بكلبى المُعَلّم يكي الذي ليس بمعَلمٍ. 
فال رسول الله ڳل : ما ما ذَكرْت تكم بأرْض أَهّْل الكتاب» قلا 
كلو في آنيتهم› ! إلا اَن لا تجدوا بد فإن لم تجدوا بدا قاغسلوا 
ولوا وأمّا ما دكت اتک بأَرْضٍ صيد٬‏ فما صِدت بقؤسك فاذکر 
اسم اله وكلْ» وما صِدتَ بلك المُعَلّم فاذکر اسم الل 1وکل]ء 
وم صِدت بابك الذي لیس ملم فأدرکت دكات فکله» أخر جه 

البخارىئ . 


)١(‏ «ت»: «أنك». 

)۲( # تخريج الحديث : 
رواه البخاري »)٥۱٦١(‏ كتاب: الذبائح والصيد» باب: ما أصاب 
المعراض بعرضه» و(١۱۷٥)»‏ باب: ما جاء في التصيد» و(۱۷۷٥)»›‏ 
باب: آنية المجوس والميتة» ومسلم »)۱۹۳١(‏ كتاب : الذبائح والصيد» 
باب: الصيد بالكلاب المعلمةء وأبو داود »)۲۸٠٠(‏ كتاب: الصيده - 


۰ 


الكلام عليه من وجوه: 
# الأول: فى التعريف بمن ذكر فيه : 
فنقول : أبو ثعلبة الخشنى : ممن اشتهر بکنیته › واختلف فی 
3 . ۶ ھ Ki‏ ا . 0 
اسمه واسم آبيه» والمشهور فيه : جرثوم بن ناشب» وقيل: جرهم بن 
٤ ۰ x» ۶ ۰ ST ۰ x *‏ 
ناشب» وقيل : ابن الآأشب»› وقيل : عمرو بن جرلوم› وقيل : الاشر 
و TT. e‏ 
ابن جرهم › وفيل : ابن جرنومة . 
قال الحافظ آبو عمر: ولم يختلفوا في صحبته ونسبته إلى 
o/ ۶‏ »« ھ 
خشین › وهو ابن وائل بن النمر بن وَبْرة بن ثعلبة بن خلدة بن عمرو' 
ور 
ابن الحاف بن قضاعة» وکان ممن غلبت عليه کنيته» وکان ممن بايع 
تحت الشجرة» ثم نزل الشام» ومات فى خلافة معاوية . وقد فقيل : إنه 
توفي في سنه خمس وسبعين › في خلافة عبد الملك بن مروان. 
وقال ابن الكلبي: أبو ثعلبة الأشرء بايع رسول الله بيا بيعة 
الرضوان» وضرب له بسهم يوم حنین» وآرسله رسول الله ي إلى قومه 
= باب : فى الصيد» والنسائی c(0)‏ کات الصيد والذبائح› باب : صد 
صيد الكلب» من طريق حيوة بن شريح» عن ربيعة بن يزيد» عن ابي 
إدريس الخولاني› عن أبى ثعلبةء به . 


قال ابن منده: وحديث ربيعة بن يزيد مشهور صحيح عند أهل الشام من 
- رواية أبى إدريس الخولاني . كما نقله المؤلف في «الإمام» (۱/ ۳۲۳). 


. في المطبوع من «الاستيعاب»: «عمران»‎ )١( 


٤“ 


فاسلموا» واخوه عمرو بن ج اسلم على عهد النبي ا وهما 
۹ م o2‏ »« ك ۰ 
من ولد لبوانِ“ بن مر بن خشين بن النجم بن وَبْرة» ثم نسبه كما 
ذکرناه . 
# # 
# الوجه الثاني : في تصحيحه : 
2 ٍ ي 

وهو حديث متفق عليه من حديث حيوة بن شريح» عن ربيعة بن 
يزيد» عن آبى إدريس الخولانى» عن أبى ثعلبة» أخرجه الشيخان فى 
«(صحيحيهما» من هذا الوجه. 


# الوجه الثالث : ) 
الموجب لإدخال هذا الحديث هاهنا: حكم استعمال أواني 
المشركين» واختير هذا الحديث لكثرة الأحكام المذكورة فيه» والله 


أعلم . 


. «ت»: «لبون»» والصواب ما أثبت‎ )١( 

(۲) *٭ مصارد الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/⁄ »)٤١١‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
»)۲٠١ /۲(‏ «الثقات» لابن حبان (۳/ »)٦۳‏ «حلية الأولياء» لأبي نعيم 
(۲/ ۲۹)» «الاستیعاب» لابن عبد البر »)۱٦۱۸ /⁄٤(‏ «تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (0/ »)۸٤‏ «أسد الغابة» لابن الأثير (7/ ١٤)ء‏ «تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (۲/ ۸۷٤)ء‏ «تهذيب الكمال» للمزي (۳۳/ ۷١٠)ء‏ 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ 01۷( «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر (۷/ 0۸) . 
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# الوجه الرابع : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 

الأولى: قال الراغب: اليد : مصدر صاد» وهو تناول ما بُظفر 
به مما كان ممتنعاً» وفي الشرع : تناول الحيوانات الممتنعة مما لم يكن 
معلا والارل م ا كان خا وف بسكي افد صدا 
لقوله تعالى : أجل لَك صي لر €[المائدة: ١۹]؛‏ أي : مصيد البحر» 


چو 


وقوله تعالی : للا قئلوا الصید وآ حرم [المائدة: »]٩١‏ وقوله: ولا 
كلم كأصطادو€[المائدة: ۲]» وقوله: لعي حل لير [المائدة: »]١‏ فإن 
الصيد في هذه المواضع مختص بما يؤكل لحمه - فيما قال الفقهاء - 
بدلالة ما روي ا المحرمٌ في الحلٌ والحرم: الحيةء 
والعقربٌ» والفأرة» والكلب العقورٌء والذئب». 

قلت : الصيد كما قال: يكون ضكرا وهو الفعل الصادر من 
الصائد» ويُطلق على المصيد. 


)١(‏ رواه البخاري (۱۷۳۲)» كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» باب: ما يقتل 
المحرم من الدواب» ومسلم (۱۹۸)» كتاب: الحج» باب: ما يندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» من حديث عائشة رضي الله 
عنها دون ذكر «الذئب)»»› وذكرا بدلا عنه: «الحديًا» أو «الحدأة». 
وجاء عند عبد الرزاق في «(المصنف») )۸۳۸٤(‏ من حديث ابن المسيب 
مرسلاً» ذكر «الذئب»» وکذا رواه )۸۳۸١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4 
مرفوعاً. 
وانظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)٤۹۷ - ٤٩٩‏ 


۳ 


وقوله تعالى : للل تقئلواً الصيد وان حرم [المائدة: ]۹١‏ محل على 
المصيد متعير“ٌ ذلك . 

وقوله تعالڵی : وحم میک و لر €[المائدة: ٩‏ يحتمل 
الإضمار» فإن الأفعال لا يتعلق بها التحريم لأنفسها. 

الثانية : قال أبو عبد الله بن خالوثه في كتاب «ليس في كلام 
العرب»: الصيد من غير حيوان» إلا في ثلاثة أشياء: صدت الصيدء 
وضصدت بیضه»› وات کی 


وقوله تعالی : لال ايك [المائدة : ١‏ يعني : بيض النعامة 


والوحش'. 
قلت : لا يتعين حمل ما تناوله الأيدي على بيض العام من حيث 
اللفظ . 


الثالغة : قال بعضَ الفقهاء فى حد الاصطياد: إماتة الصيد» وهو 
کل جرح مقصود حصل الموت به" . 

الرابعة : ذكر الجوهري : أن التذكية : الذبح“ . 

وقال ابن سيده في «المحكم) : والذكاة الذبح ؛ عن علب . 
)١(‏ لم قف عليه في كتاب ابن خالويه «ليس في كلام العرب» مطبوعة مكة 


المكرمة سنة (۱۹۷۹م) بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار» وذلك بعد النظر 
في الكتاب كاملاء والله أعلم بحقيقة الحال. 


(۲) انظر: «الوسيط» للغزالي (۷/ .)١١٤١‏ 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ »)۲۳٤١‏ (مادة: ذكا). 


٤ 


وقال ابن سیده : ودکی الحيوان: ذیحه ؛ ومنه قوله: يذكبها 

الاس وجلد ذکی : ذبیح . 
* #* % 

# الوجه الخامس : 

الإضافة تكسب الاسم معنى الصفة؛ لأنها توجب نسبة بين 
المضاف والمضاف إليه» وتلك النسبة أآمر زائد على الذات» يعود 

وقد نص النحويون في تعبيرات الاسم في النسب: أنه كان اسماً 
فصار صفة» والنسب إضافة» وبهذا التعبير يعبر سيبويه» فيوقع اسم 
الإإضافة على النسب » وليس الاصطلاح أن يوقع اسم النسب على 
الإضافة ؛ لأن النسب إضافة خحاصة» وستأتي فائدة هذا الكلام في قسم 
الفوائد» والله أعلم. 

الوجه السادس : فى الفوائد والمباحث»› وفيه مسائل : 

الأولى : سوال أبي ثعلبة - طله - يحتمل أن يكون لطلب معرفة 
الحكم قبل الإقدام عليه» وقد ذكر بعضهم : أنه لا يجوز الإقدام على 


(۱) انظر: «المحکم» لاين سيده (۷/ ۱۳۳)ء (مادة: ذ ك و). 
(۲) انظر : «الكتاب» لسيبويه (۳/ »)١‏ باب : اللإضافة» وهو باب النسبة. 
(۳) انظر: «المحصول» للرازي .)٥۲۲ /٤(‏ 


4٥ 


ويحتمل أن يكون علم أصل الإباحة» وسأل عن أمور اقتضت 
عنده الشكّ في بعض الصورء أو قيام مانع من الإباحة التي علم 
اصلهاء وهذا آقرب؛ لأن کل ما سال عنه» فالمانع فيه ظاهر» يجوز 
أن يُمنع الفعل بسببه» فاستعمال أواني المشركين في الخمر والخنزير 
مانع ظاهر» بعد العلم بتحريم الميتة. فلما احتمل أن يكون ذلك 
مانغا سال تد: 

الثانية : سأل عن الصيد بالقوس مطلقاً» وعن الصيد بالكلب 
لعل فلع سببّه: أن الاصطياد كان بالكلب معلوماً عند 
والسؤال عن طلب الفرق بين المُعلَّم وغيره» وهل يفترق الحكم 
فیهماء ام لا؟ 

وأما الصيد بالقوس فلم يكن معلوما عنده» فاحتاج إلى معرفة 
أصل حكمه» أو يكون السؤال عن كيفية الصيد به» وما يشترط فيه من 
الشروط. 

الثالثة : ثياب المشركين وأوانيهم على أقسام : 

منها ما غلمت طهارتةء مثل الوب يشتريه قبل أن يلبسّه» والإناء 
قبل أن يستعمله» فهذا ظاهر . 

ومنها ما علمت نجاسته» فهو نجس حتی يغسل . 

ومنها ما جُهل حالّه» وهو ما لبسوه من ثيابهم» واستعملوه من 


. آي: وقد تكون بعض آنيتهم مصنوعة من جلود الميتة‎ )١( 
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چ » 


ففي «مختصر المزني)'» قال الشافعي: لا بأس بالوضوء من 
مَرادة مشرك» وبفضل وضوئه ما لم تتحقق نجاسة» توضاً عمر - له - 
من جر نصرانية ". 

وقال الشيخ أبو حامد من أتباعه في هذا القسم : إن الأصل عند 
الشافعي الطهارة حتى تتحقق النجاسة» سواء كانوا يتدينون باستعمال 
النجاسة؛ كالمجوس الذين يعتقدون تعظيم الماء عن أن يُغسل به 
خا او ل دونه 

قال حَرْمَلة: وسواء في ذلك عبدة الأوثان وغيرهم» وهل 
الكتاب» فإن استعمال أوانيهم جا[ئإز» ولكن يكره ذلك . 

وقال في القديم : أكره استعمال أوانيهم إلا ما كان للماء» وأكره 


(1) انظر: (ص: )١‏ منه. وانظر: «الأم» لاإمام الشافعي /١(‏ ۸). 

(۲) ذكره البخاري في «(صحیحه» (۱/ ۸۲) فقال : وتوضأً عمر بالحميم» ومن 
بيت نصرانية . وقد رواه الدارقطني في «السنن» (۱/ ۳۲) من حديث 
سفيان» عن زيد بن أسلم» عن أبيه : أن عمر ل توضأً من بيت نصرانية . 
وكذلك رواه الإمام الشافعي في «الأم» /١(‏ ۸)» ومن طريقه: ابن 
المنذر في «الأوسط) »)٠١ /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)۲/1( 
قال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (۲/ :)۱١١‏ وهذا إسناد ظاهره 
الصحة» وهو منقطع . 


۷ 


لبس ثيابهم» وأنا للبس السراويلات أشدٌ كراهة؛ لأنها تجاورٌ محل 
النجاسات . 

قال الشيخ آبو حامد: هذا مذهبه في كل المشركين» وهذا كما 
يقوله في معاملة مَنْ أَكثرٌ ماله من ربا أو حرام: إن علم أنه حلال؛ 
كالميراث ونحوه» فهو حلال» وإن علم آنه حرام؛ كالضريبة 
والمصادرة» فهو حرام» وإن أشكل ذلك حل أخذه» ولكنه مكروه» 
كذلك هاهنا. 

وقال أبو إسحاق: إن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة فهي 
نجسة؛ لأن الأصل النجاسة» وإن كانوا لا يتدينون بذلك؛ فالأصل 
الطهارة؛ على ما قال الشافعية . 

وأما المالكية: فعندهم في سؤر الكافر وما أدخل يده فيه 
خلاف0. 

وآما الحنابلة: ففرَّقوا بين أهل الكتاب وغيرهمء فأما أهل 
الكتاب» فأباحوا الأكل في أوانيهم مالم تتحقق نجاسة» قال ابن عقيل 
ا تف اراي اه بجر امال ارا 

قالوا: وهل یکره له استعمال وانیهم؟ على روایتین . 
)١(‏ انظر: «المهذب» للشيرازي (ص: .)١١‏ 


(۲) انظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: .)۲١‏ 
(۳) «ت): «لا یجوز) . 
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وأما غير أهل الكتاب؛ كالمجوس وعبدة الأوثان» فاختلفوا في 
أوانيهم : فقال القاضي منهم . ل بسع عا يستعملوه من آوانيهم ؛ 
لآن آوانيهم لا تخلوا من أطعمتهم› وذبائحهم ميتة› فأنيتهم نجسة من 
وضعها[ا] فيها. 

وقال آبو الخطاب : حکمهم ٣‏ آهل الكتاب› وثيابهم 
وآوانيهم اهر ا اللاستعمال ما لم تتيقن ٠‏ ليجأسة . 

قال بعضهم : وظاهر كلامه - رحمه الله - مثل قول القاضي »› فإنه 
قال فى المجوس : لايؤكل من طعامهم إلا مثل الفاكهة “. 

ا ا عدا ا ا 
- وهو من كبار الظاهرية - في ديوانه الذي تكلم فيه على مسائل 
«المختصر» لأبي إبراهيم المزني على مذهب داود وأصحابه : وجاز 
الوضوء من آواني أهل الشرك› وبفضل وضوئهم إذا لم تظهر في ذلك 
نجاسة تمنع من استعماله؛ لأ الله - كك - لم يحظر استعمال ذلك 
وار ا ولا اتفق الجميع عليه" . 

الرابعة والخامسة والسادسة: إدا جرینا على مفتضی اظ 


.)٦۲- ٠٦١ /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) المتوفى سنة (١۳۲ه)»‏ وعنه انتشر مذهب الظاهرية في بغداد» وكان من 
بحور العلم› وله عدة مصنفات. انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب 
»)۳۸١ /٩(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /٠١(‏ ۷۷). 

(۳) وانظر: «المحلی» لابن حزم (۷/⁄ .)٤١١ - ٤٩٤‏ 


۹ 


الحديث» فالنهيٰ يدل على التحريم» فيقتضي أن يحرم الأكلٌ في 
آنيتهم إذا وجدنا منها بدا» ولو غسلت» وآن يجب غسلها إذا لم نجد 
بدا؛ لأن الأمر على الوجوب. 

السابعة: استدل بحديث أبي ثعلبة في مسألة استعمال أواني 
الكفار من جانب المنع على الكراهة أو التحريم» ووجه الدليل منه 
ظاهر . 

والذين قالوا بجواز استعمال آنية المشركين» والبناءِ فيها على 
الطهارة» مخالفون لظاهر هذا الحديث على الجملةء والاعتذار 
بالمعارضة بما يدل على جواز أكل طعامهم واستعمال آنیتهم› ثم 
بالتأويل بعد بيان المعارضة. 

الثامنة : أقاموا الدليل على جواز الاستعمال من الكتاب والسنة: 

آما الکتاب فقوله تعالی : ٭وطعام الزن أونوا آل کب حر ل €[المائدة: .]٠‏ 

وأما السنة : فدل على هذا حديث عبد الله بن المُْمًلء قال : دلي 
جرَابٌ من شحمء فالتزمتة وقلت: واللهِ لا أعطي أحداً منه شيا 
فالتفث فإذا رسول الله ا يتبسة . 


(۱)( روأه البخاري »)۲۹۸٤(‏ کتاب : اللخمس› باب : ما يصيب من الطعام في 
رض الحرب» ومسلم (۱۷۷۲)» كتاب: الجهاد والسير» باب: جواز 
الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. 


۷۹ 


والشاة المسمومة التي اكل منها رسول الله بي بخيبر . 
وروي : أن النبي َء آضافه يهودي بخبز وإهالة سَنْحة» وهو في 
«المسند» عن أحمد» وفى كتاب «الزهد» له . 


وبالحديث الذي ا بعد هذا في توضۇ النبيّ له من مَرّادة 


وتوضاً عمرٌ من جر نصرانية ". 

التاسعة : وإذا آقام المعارض المبيح› فالتأويل من وجهين : 

أحدهما: حمل النهي على الكراهة دون التحريم . 

والثاني : الحمل على آنية استعملوا فيها الخمر أو الخنزيرء 
وحينئذٍ يكون الحديث في غير محل الخلاف» فإن محل الخلاف 
کما ذکرناه - ما لم یتیقن طهارته› ولا نجاسته. 

وعند أبي داود: إا نجاور أهلَ الكتاب» وهم يطبخون في 
قدورهم الخنزير» ويشربون في آنيتهم الخمر»ء فقال رسول الله ا 


)١(‏ رواه البخاري »)۲٤۷0‏ كتاب: الهبة وفضلهاء باب: قبول الهدية من 
المشركين» ومسلم »)۲۱۹١(‏ كتاب : السلام» باب: السم» من حديث 
أنس بن مالك ظ4 . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند) )7/7 «(ITY‏ وفي «الزهد» ( ص : (. وقد 
رواه البخاري ›)۱۹٦۹۳(‏ كتاب : 'البيوع»› باب: شراء النبي َيه بالنسيئة› 
کلاهما من حدیث انس ول . 


(۳) تقدم تخریجه . 
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الاو ال ها ا و د 
فارْحَضوهابالماء» وکلوا واشربٌوا» ٩‏ . 

قال بعض الشارحين : المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي 
كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير» ويشربون الخمر» كما صرح به في 
رواية أبي داود " 

قلت : حمله على الكراهة مع كونه على خلاف الظاهر يقتضي 
أنه يكره استعمالها بعد غسلهاء والغسل للنجاسة» وإذا زالت النجاسة 
بالغسل » فكيف ثبتت الكراهة؟ 

أجاب بعضهم : بأنه إتّما نهى عن الأكل فيها بعد الخسل للاستقذارء 
ركنا مد لاا كما يكره الأكل في المخْجَمة المخسولة. 

قال : وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة 
للنجاسات» فهذه يكره استعمالها قبل غسلهاء فإذا غسلت فلا كراهة 
دا ا ا وليس فيها استقذار» ولم يريدوا نفي الكراهة 

عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات . 


)۱( آي : إغسلوها. 

(۲) رواه أبو داود (۳۸۳۹)ء كتاب : الأطعمة» باب: الأكل في آنية أهل الكتاب . 
(۴) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)۸١٠‏ وهو الذي قصده المؤلف بكلامه. 
)٤(‏ «ت»: «فالكراهة فيها لا غير»» والمثبت من «شرح مسلم» . 

. «(ت»): «ولكن»‎ )٥( 

(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)۸١‏ 
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قلت : الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي» وكراهة 
الأكل من المحْجَمة المغسولة أو الحديدة» إن أراد به كراهية طبيعية 
فمسلّم» إلا آنها مبنية على قوة وهمية» صحبت الوهم لكثرة ملازمتها 
ذلك» وهذه الكراهة الوهمية إن أثبت بها الكراهة الشرعية فتحتاج إلى 
دليل شرعي» ونظيرٌ ذلك من مسألة الأواني أن تكون الانيةٌ التي 
استعمل فيها لحم الخنزير والنجاسات آنية مخصوصة بذلك» يصحب 
الوهم فيها ملازمتها للنجاسات. 

وأما حمل الحديث على الانية التي استعمل فيها لحم الخنزير 
والخمر» وقوله: كما صرح به في رواية أبي داود» يس كما قال في 
دعوى الصراحة بالنسبة إلى ما حمل عليه الحديث» فإن السؤال وقع 
عن الأكل في آنيتهم غير مقيّدٍ بما علم أنهم استعملوا فيه لحم الخنزير 
والخمر. 

وقوله: «وهم يطبخون في قدورهم الخنزيرّء ويشربون الخمر) 
قد يحمل على أن المراد به: أن من شأنهم ذلك» وعادتهم فعله» 
وحينئذِ يكون السؤال واقعاً على محل الإشكال الذي اختلف فيه 
الفقهاء» ولا يتعيّن أن يكون المراد السؤال عن آنية استعمل فيها ذلك 

العاشرة: الاستدلالٌ بالآية على هذه المسألة استدلالٌ بالعموم 
في الطعام» فيدخل تحته محل التزاع» وهو الطعام الذي في آنيتهمء 
ویعترض عليه بآمرین : 
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أحدهما: أن يحمل الطعامٌ على الذبائح» وهذا - وإن كان فيه 
تخصيیص» وهو على خلاف الأصل - إلا أن فيه وفاء بفائدة تخصيص 
أهل الكتاب بالذكر؛ لأنا إذا حملناه على الذبائح» دل المفهوم على 

منع أكل ذبائح غير آهل الكتاب» فكان في التخصيص بهم فائدة. 
وإذا حملناه على الطعام» فالمبيحون لاستعمال أواني المشركين 

لا تخصٌ جماعة منهم ذلك بأهل الكتاب؛ كما هو مذهب الشافعي ؛ 

كما قدمنا حكايته عن الشيخ أبي حامد» فلا فرق بين آهل الكتاب وبين 

غير آهل الكتاب› فلا يبقى في التخصيص بذكرهم فائدة . 
واعلم بان القول بان المراد بالطعام الذبائح منقولٌ عن غير واحد 

من السلف . 
روى القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القرآن»٠“‏ 

قال : حدثنا يحيى بن عبد الحميد» ثثنا هشيم» عن مغيرة» عن 

إبراهيم : *وطعام الذي أونوا اكب حر لَك €[المائدة: ٥‏ قال: الذبائح. 
قال : حدثا یحیی › نا أبو معاوية› عن الحجاج› عن القاسم بن 

نافع » عن مجاهد قال : ذبائحهم . 

(1) للإمام الحافظ شيخ الإسلام آبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل 
أبن محدث البصرة حماد بن زید المالكي› قاضي بغداد وصاحب التصانيف› 
وکتابه «أحكام القرآن» لم يسبق إلى مثله. توفي سنة (۲۸۲ه). انظر: 
«تاريخ بغداد» للخطيب »)۲۸١ /١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(۱۳/ ۳۹(. 
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قال: حدثنا يعقوب بن الدورقي» ثنا ابن إدريس» عن كثير› 
عن مجاهد: #وطعام لن اوا اک حا ل €[المائدة: ه]» فال: 
الذبائح'. 

حدثنا محمد بن أبي بکر» ٿنا ابن مهدي» عن سفيان» عن 
كعب» عن مجاهد وسفيان» عن مغيرة» عن إبراهيم وآشعث» عن 
الحسن: #وطعامك ِل ف €[المائدة: ١]ء‏ قالوا: الذبائح . 

عن سعيد بن جبير» وعكرمة : #وطعام ألَيين أونوا الكتبَ حل 
ل €[المائدة: »]٥‏ قال : الذبائح . 

حدثنا محمود» أنباً هشيم» عن يونس» عن الحسن والمغيرةء 
عن إبراهيم في قوله : #وطعام ِل ف €[المائدة: ]٥‏ قالا : ذبائحهم . 

فهذه روايات ساقها القاضي عن إبراهيم» ومجاهد» والحسن» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة في حمل طعامهم على ذبائحهم» ولم يذكر 
حملها على مطلق الطعام عن أحد فيما رأيت في كتابه وفي هذا قوة 
الح عل داك 

الوجه الشاني: أن يقال: المقصود من الكلام الحكم على 


(1) ورواهما ابن ابي شبة في «الہمصنف» ›»)۳۲۹۹٤(‏ وابن جریر في (تفسيره) 
»)۱٠۳- ۱۰۲ /7(‏ عن مجاهد وإیراهیم . 
(۲( رواه ابن جریر في «تفسیره» (7/ )۱١٩۴‏ . 


(۳) انظر: «السنن الکبری» للبیهقي /٩(‏ ۲۸۲). 


Vo 


طعامهم - من حيث هو - بالحل» وامتناع أكله؛ لأجل غابة النجاسة 
من قبيل الموانع التي لا ُقصد التعرضٌ لها؛ لما“ علمت نجاسته من 
أوانيهم› وهذا ليس بالشديد القوة؛ لإمكان المنازعة في هذه 
الدعوى» والتمسك بالعموم الذي يزعمه»ء والله أعلم. 

الحادية عشرة: الاستدلال بأکل النبيّ به ما أهدته له اليهودية 
في القول بالطهارة» وفي معارضته حديث أبي ثعلبةء إلا أنه استدلال 
بفعل في واقعة خاصة لا عموم لهاء وحديث أبي ثعلبة استدلال بلفظ 
عام» فتكون معارضة الخصوص العموم في محل التخصيص فقط› 
فمن منع الاستعمال فيمكنه أن يقول: هذه واقعة حال لا عموم لهاء 
فأحملها على صورة العلم بالطهارة لاحتمالهاء وأنا لا أمنع الاستعمال 
في هذه الصورة» وهذا وإن كان متجهاً في المناظرة إلا آنه لا يقوى في 
النفس أن الواقع هو تلك الصورة؛ أعني: تيقن الطهارة» وقد تكون 
القرائر“ دليلاً على ما ذكرناه. 

أما من أراد الاستدلال به على جواز استعمال أواني الكفار» فإما 
أن يكون ممن يبيح ذلك مطلقاً» وإما أن يکون ممن يفرٌق بين من 
يتدبّن باستعمال النجاسة» أو لا. 

فإن کان من الأولين فقد بنا آنه لا عموم فيه» وإذا لم يكن 
عموم» فالحكم مستفاد في غير محل النص بالقياس فقط» وشرط 
)١(‏ «ت»: «كما». 
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القياس مساواة الفرع للأصل في المعنى الموجب للحكم» أو زيادته 
عليه» وهذا الشرط مفقودٌ هاهنا؛ لأن اليهود لهم تحر من النجاسات 
على ما جاء في الحديث: مِنْ قرْض بني إسرائيل ما أصاب الثوبَ 
بالمقراض”'» وعلى ما صح من مجانبتهم الحائض» وعدم مؤاكلتهاء 
ومشاربتهاء ومجامعتها في البيوت"» ومحل النزاع عليه النجاسة على 
ما جُهل حاله. 

وإذا أردنا أن نقيسّ استعمال أواني النصارى في الجواز على 
استعمال أواني اليهود» مع كون النصارى لا احتراز لهم عن شيء من 
النجاسات» فلا يصح؛ لأن أبوالهم في ثيابهم وأبدانهم من غير كلفةء 
لهاد ي د ن اا ورز اوک ن اب اله 
الداخل تركه في الزهد في الدنياء والعلةً» وهي غلبة النجاسة في 
الفرع» وهو“ آنية النصارى والمشركين» قاصرة عن محل النص» 
وهو استعمال أواني اليهود» فكيف يصح القياس؟! 


وأما الذين يفرٌقون بين من يتدين باستعمال النجاسات» ومن 


(۱) رواه البخاري .)۲۲٤(‏ كتاب: الوضوءء باب: البول عند سباطة قوم» 
ومسلم (۲۷۳)» كتاب : الطهارة» باب: المسح على الخفين» من حديث 
أبي موسى الأشعري ط4 . 
(۲) رواه مسلم (۲٠۳)ء‏ كتاب: الحيض» باب: الاضطجاع مع الحائض في 
لحاف واحد» من حديث انس طل . 
(۳) «(ت): («(هی». 
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لا يتدين باستعمالهاء فإذا قال : إن اليهود ليسوا ممن يتدين باستعمال 
النجاسة» فجواز استعمال إنيتهم خارح عن محل النزاع عندي» فلا 
يكون الحديث حجة على » وهذا ظاهر . 

الثانية عشرة: إدارة حكم المنع على التدين باستعمال النجاسة 
ليس بالقوي عندي؛ لأن العلة غلبة النجاسة على ما جهل حاله من 
أوانيهم» وهذا يكفي فيه عدم التدين بتجنب النجاسة» لا التدين 
باستعمال النجاسة» وبين المعنيين فرق ظاهر . 

وإنما قلنا: إنه يكفي في ذلك عدم التدين بتجنب النجاسة» فإن 
من لا يفرق بين البول والماء في ملابسة ثيابه وبدنه» فالظنٌ القوي 
حاصل بنجاسة ما يحاوله» ولا نزاع في أن التدينَ باستعمالها أقوى في 
غلبة الظن من عدم التدين بتجنبهاء لكن يحتاح إلى دليل اعتبار ذلك 
القيد الزائد وإلغاء القدر الحاصل» والظن بعدم التدين باجتنابها مع 
مناسبة الاعتبار يعم 

إن كان هاهنا نص على منع استعمال أواني من يتدين بالنجاسة» 
فأردنا أن نلحق به من لا يتدين بهاء لم يستقم ذلك؛ لأنً فيه إلغاءَ 
القدر الزائد الوارد في محل النص مع إمكان اعتباره شرعاًء إذ الأصل 
ترت الحكم على أوصاف محل النص» إلا إذا علم إلغاء بعضهاء 
فالفرق بين أن يرد ما يقتضي اعتبار القدر الزائد» ويريد إلغاءه» وبين 
أن يكون المقتضى لاعتبار مطل غلبّة الظن الحاصل» يريد إلغاءه 
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وتعليق الحكم بوصف زائد ظاهر؛ لأن في الأول إلغاء ما يمكن أن 
يكون معتبراء والمقتضي لاعتباره موجود» وهو ورود النص في محله 
من غير دلیل على إلغائه. 

وأما الثاني : ففيه إلغاء ما اقتضى الدليل اعتبارّه من تعليق الحكم 
بغلبة الظن بنجاسة الانيةء وطلب وصف زائد على ذلك» وهذا يفتقر 
إلى دليل يقتضي التعبّدَ بالقدر الزائد من الظن . 

الثالثة عشرة: إن قلت: فقد ورد في هذا الحديث النهيٰ عن 
استعمال أواني أهل الكتاب إذا جد غيرُهاء والأمرٌ بالغسل إذا لم 
يُوجد غيرها» هل يُحقق ذلك ورود النص ممن يتدین باستعمال 
النجاسة حتى يمتنع قياس من لا يتدين باجتنابها عليه» على ما قرّرت 
أولا؟ 

قلت : في كلام بعض الفقهاء تمثيل من لا يتدين باستعمال 
النجاسة باليهود والنصارى» وهذا لا يصح في النصارى؛ لأن 
ما يسكُونه قرباناً لا بد فيه من استعمالهم الخمرء فقد صار لهم تدينٌ 
باستعمال الخمر» وهي نجسة عند الجمهورء ومنهم الذي مثّل باليهود 
والنصارى . 

أما اليهود فقد تبين من الحديث تشديدذهم في البول» وفي . 
ملابستهم الحائض» ولا علم لنا هل يتعلق لهم تعب باستعمال نجاسة 
آخری»› آم لا؟ 
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فان ثبت تعبّدهم في شيء بالاستعمال وتنجیسه کالنصاری» فقد 
ورد النصٌ على هذا التقدير في المتدينين باستعمال النجاسة» فلا 
یلحق به من لا یتدین باجتنابها على ما قررناه. 

وإن لم يثبت ذلك في حقهم» أو ثبت آن لا تدينَ لهم بذلك» لم 
يجُز أن يعلَلَ الحكمٌ بالامتناع بالتدين باستعمال النجاسة؛ لأن الفط 
واحدٌ يقتضي كما واحدا اول الفر نة فلا بجر أن تكون العلة 
مخصوصة بأحدهما؛ لأن الحكم لا يثبت لعلة مع انتفائها في المحل. 

وعلى هذا التقدير: يكون الحديث دليلاً على إلغاء التعليل 
بالغدين باستعمال النجاسة؛ لأنه إذا تعر التعليل بما به الافتراق» تعب 
التعليل بما به الاشتراك. 

الرابعة عشرة: أقام الفقهاء قاعدة يدخل تحتها استعمال أواني 
المشركين» وغير ذلك وهي ما إذا تعارض الأصل والظاهرء فأيّهما 
بقدم؟ 

ورجَحَ مصنفو الشافعية - أو من قال منهم - الأصل' ولا يخفى 
- أن الظنٌَ المستفاد من العابة أقوى من الظن المستفاد من الأصل»› 
يعرف هذا بالرجوع إلى العوائد والنظر إلى ما يحدث في النفس من 
اعتبارهاء بل ربما انتهى ذلك إلى قريب من درجة القطع» وإذا ترجح 
الظرةَ المستفاد من العلةء اة الحكم عليه ؛ لأن العمل بأرجح 


(1) انظر: «الإبهاج» للسبكي (۳/ ۱۷۳). و«المنثور» للزركشي .)۳١١١/١(‏ 


A* 


الظنين واجبٌ» وحديث آبي ثعلبة هذا: فيه الأمر بالغسل قبل 
استعمالهاء والنهي عن استعمالها إذا وجد غيرهاء وهما يدلان على 
ذلك ؛ أعني : اعتبار العلية . 
الخامسة عشرة: هذا الذي ذكرناه وهو بالنسبة إلى الظنين من 
حيث هما هما» وقد حكمنا بأن الراجح: الظن المستفاد من الغلبةء 
ولكن قد يقوم مانع معارضٌ لاعتبار هذا الظن الراجح بالعلية؛ 
كالمشقة وعسر الاحتراز مثلأًء ولا بذع في ترجيح المانع الراجح على 
المقتضى» ودرجات هذا المانع مختلفة» فما قوي منها ولزم منه 
الحرح والمشقة العامة فاعتباره ظاهر» وما كان دون ذلك» فهو محل 
نظ 
فإذا نظرت إلى العوام وأرباب الجرف والمهّن» ومن لا يصلي 
منهم» ومباشرتهم النجاسات في حوانيتهم ومهنهم وآشغالهم› 
وطرآن“ النجاسات الخارجة عنهم على حوانيتهم ومواضع أشغالهم» 
علمت غابة النجاسة على كثير - أو على أكثر - ما هم فيه» لاسيما في 
بعض الجرف» فالقول بالتزام مجانبتهم ومُلابستهم في كل شيء يفضي ِ 
لى حرج ومشقة عامة» يعر اعبازماء فيتوى الماع من اعتار لظن 
المستفاد من الغالب عموماًء ویتایّد ذلك في بعض الصور بعمل 
السلف الصالح > ویمکن أن یکون ما في حدیث ا ثعلبة هذا من 


)۱( مصدر(طرا)» والمعروف عند أهل اللغة في مصدره : ُء E,‏ 


۸۱ 


الفرق بين أن يجدوا غيرهاء أو لاء مراعاة“ لهذا المعنى؛ لأن الظرً 
لما كان غالبا بنجاسة ما يستعملونه فحيث لا ضرورة فی تركه؛ لوجود 
غیره› عمل غلىة الظن ؛ لرجحانها مع عدم المعارض› وهو 
الاستعمال» فيكون هاهنا مانع من إعمال غلبة الظن» فأجيز 
الاستخمال: إلا ما يقتضيه الحذنك من الأمر بالاجتناب مطلقاً عند 
عدم غيرها» وإن غسلت» والأمر بغسلها إذا لم يوجد غيرها يبقى 
محلا للنظر» زائدأً على ما ذكرناه. 

السادسة عشرة: هاهنا مانع آخرٌ من اعتبار الظن الناشىء من 
الغلبة» اعتبره بعض المالكية» وهو إتلاف المالية . 

وذلك أن عندهم في سؤر ما عادته استعمال النجاسة» ولا يعسر 
الاحتراز عنه؛ كالسباع» والدجاج المَُلاة؛ أي: غير المقصورة» 
أقوالا: المنع» والإباحة» والفرق بين الماء والطعام» فيطرح الماء 
ويؤكل الطعام. 

وسؤر الكافر وما آدخل يده فيه» جار مجری هذا القسم عندهم . 
(۱) «ت» : «ومراعاة» . 
(۲( «(ت٤:‏ «(هي» . 
(۳) الصواب عندهم: أن هذه الأمور كلها محمولة على التنزه والاستحباب› 


کما ذکره إسماعيل بن إسحاق القاضي› وصوبه ابن عبد البر» كما في 
«التمهید» له (۱/ .)۳۳١‏ 


AY 


إلا أن هذا المانم ضعيفبٌ يحتاج إلى دليل شرعي يدل على 
اعتباره بعد قيام المقتضي للتنجيس . 

والذي يُستدل به على هذا من نهيه - ايثال - عن إضاعة المال» 
يرد عليه من كونه مالا بعد قيام الدليل على نجاسته. 

فلو قوي هذا المانعٌ كان ذلك عذرا آخر عن أكل النبنٌ ل طعا 
اليهوديّة» غير ما ذكرناه متقدماً. ) 

السابعة عشرة: أمر - ا - بغسل الآنية» والأكل فيها بعد 
غسلهاء وهذا مطلق يكفي في امتثال الأمر به غسلةٌ واحدة» فيدل على 
جواز الاكتفاء في فضل العامة بخسلة واحدة. 

الثامنة عشرة: يمكن أن يستدل به على الاكتفاء بغخسلة واحدة في 
نجاسة الخنزير؛ لأنه قد ذكر في الحديث: أنهم يطبخون في قدورهم 
الخنزير» فهذا الأمر إما آن يكون على سبيل الوجوب» أو على سبيل 
الاحتياط والندب» وأا ما كانء فلا بد أن تفي فائدة في التطهيرء وإلا 
كان الإناء باقياً على ما كان عليه قبل الخسل» فإذا اكتفى بالمرة الواحدة 
في تحصيل المقصود. إما بإزالة النجاسة بالتطهير» أو بحصول مقصود 
الاحتياط بالتطهير» دل على ما ذكرناه. 

التاسعة عشرة: فيه دليل على جواز الصيد في الجملة» مع تظافر 
الأدلة من الكتاب والأحاديث والإجماع. 


AY 


العشرون: فيه دليل على جواز الصيد بالقوس» ولكنه أتى 
مُعرَفا بالإضافة إليه في سؤاله» وفي لفظ النبيّ ية والعرب إنما 
تعرف الرمي بقوس بُرمی عنه بالسهام“» ولا يکاد يُعلم آن العرب 
ترمي بقوس يُرمى عنه بالطين اليابس المسمى في زماننا بالبندق» وإن 
كان _ على بُعلٍ - فالغلبة الكبرى لقوس السهام» ولا عموم في 
السؤال - ولا في الجواب - بالنسبة إلى ما ينطلق عليه اسم القوس› 
فینصرف إلى المتع عندذه » والغالب عليه › ولا يدخل فيه قوس 
البندق. 

الحادية والعشرون: المنقول عن بعض مصنفي الشافعية منع 
الاصطياد بالقرس المعروف عندنا بالبندق؛ إما تحريماًء أو كراهة. 
وعن بعض المتأخرين : جوازه” . 

ويمكن أن يستدلٌ على ذلك بأن يقال : لو امتنع لكان لتعريض”" 
الحيوان للموت من غير مَأكلة» ولا يمتنع لذلك» فلا يمتنع ؛ آما بيان 

وأما بيان انتفاء اللازم» فلأ الشارع قد آلغى هذا المانع» ولم 
يعتبرٌه ؟ لما سیأتی من بیان جواز الاصطياد بالكلب غير المعلّم مع آنه 


)1( انظر : «الصحاح» للجوهري (۷/ ۲ )). (مادة: رمی) . 
(Y)‏ انظر : شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)٠١١- ٠٠١‏ 
)۳( «ت٠:‏ «كتعريض') . 


A4 


متعرضلّ لأنْ يموت قبل إدراك ذكاته» فيتعرض لوقوع المانع» مع أنه 

ونهيه - اع - عن الخذف إن كان يدخل تحته هذا القوس»› 
فیتعلق به النهيٰ» وفي دخوله تحته نظرٌ. 

الثانية والعشرون: استدل بعض المتأخرين على جواز الرمي 
بهذا القوس بحديث عبد الله بن المغفلء عن النبي ي آنه نهى عن 
الخذف» وقال: «إنه ا نک العدوّء ولا يقتل الصيد» ولكن بفقاً 
العينَّ» ويسر السًا. 

قال : فمقتضى هذا الحديث إباحة الصيد بالبندق والله أعلم . 

وكأنّه آحذ هذا من أن العلة في النهي على مقتضى لفظ الحديث» 
أنه لا ينكاً العدى ولا يقتل الصيد» فبمقتضى هذا إنما ينكاً العدوء 


(1) رواه البخاري (۲٦۱٥)ء‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: الخذف والبندقةء 
ومسلم »)۱۹٠٤(‏ كتاب : الصيد والذبائح» باب: إباحة ما يستعان به على 
الاصطياد والعدو وكراهة الخذف» واللفظ له. 

(۲) قال النووي في «شرح مسلم» (۱۳/ :)٠١١‏ في هذا الحديث: النهي عن 
الخذف؛ لأنه لا مصلحة فیه» ویخاف مفسدته» ویلتحق به کل ما شارکه 
في هذا. ) 
وفيه : أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدوء أو تحصيل الصيد 
فهو جائز» ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالباًء بل 
رخاو 2 ق اق 


Ao 


ويقتل الصيد» لا نهي فيه ؛ لزوال علة النهي . 

وهذا هو الذي أشرنا إليه بقولنا: إن كان يدخل تحته هذا 
القوس» فيتعلق به النهي» والذي قاله هذا القائل دلالة مفهوم. 

الثالثة والعشرون: قد ذكرنا الاستدلال بجواز الصيد بالكلب غير 
المعلّم» على جواز الاصطياد بهذا القوس؛ من حيث إن في كل واحد 
منهما تعريضَ الحيوان للموت من غير مأكلة» وقد ألغي هذا المعنى 
في الكلب» فليّلغ في هذا القوس . 

ولع قائلاً يقول : حديث الصيد بالمعراض يدل على هذا أيضاً؛ 
أعني: جواز الصيد بالبندق» ولأن فيه أيضاً تعريضا لموت الحيوان من 
غير مأكلة إذا أصاب بعرضه 

فنقول على ذلك : الذي استدللنا به من جواز الصيد بالكلب غير 
المعلم أولى من هذا؛ لأن في الصيد بالمعٌراض ثلاثة أحوال: 

e‏ وهما: إذا صاب بحده» ولم تدرك 
ذکاته» أو صاب بعرضه وأدركت ذکاته. 

وحالةٌ لا يباحء وهو ما إذا أصاب بعَرْضهء ولم تدرك ذكاته. 

والصيد بهذا القوس ليس فيه إلا حالتان : 

إحداهما: لاإباحة» وهي إدراك ذكاته. 

والثانية : للمنع» وهو عدم إدراك ذكاته» إذ لا مُحدّد فيه. 

ووقوع واحد من ثلاثة» أقرب من وقوع واحد من اثنين› فکان 


4۸٦ 


صيد المعراض آولى بالجواز من الصيد بالقوس المذكور» فلا يُلحق 
به الصيد بالقوس» والله أعلم . 

وإنما قلنا: إل وقوعَ واحد من ثلاثة أقربٌ من وقوع واحد من 
اثنين؛ لأن عدم وقوع واحد من ثلاة موقوف على أكثر المقدمات ؛ 
لأنه موقوف على عدم كل واحد منهما» وعدم وقوع واحد من اثنين ‏ 
موقوف على عدم واحد من الاثنين» والموقوف على أكثر المقدمات 
أبعد وقوعاً من الموقوف على الأقلء؛ وإذا كان ا فالو جود 
آقرب . 

الرابعة والعشرون: يدل على جواز الاصطياد بالكلب؛ أعني: 
مطلق الكلب؛ لأنه دل على جواز الاصطياد بالكلب المعلّم» والدال 
على المقيد دال على المطلق»ء والاصطياد بغيره من جوارح الطيور 
والسّباع» يكون مأخوذاً من القياس» أو من نص آخرَ» كما ورد في 
البازي» أو من قوله تعالى : وما عَلَمَثّمَنَ رارج €[المائدة: »]٤‏ إن لم 
یکن قوله : ملين 4 يقتضي تقييدًها بالكلاب . 

الخامسة والعشرون: فيه دليل على جواز الاصطياد بالکلب 
المعلَّمء مع ما دل عليه الكتاب العزيز من ذلك. 

السادسة والعشرون: وفيه دليل على جواز الاصطياد بغير المعلَّم 
آيضاً . 
)١(‏ «ت»: «كل واحد»ء والصواب ما أثبته . 


AY 


السابعة والعشرون: فيه البناء على الأصل» أو الغالب؛ لأنه لما 
أبيح اليد بغير المعلم» وكأن من المحتمل أن لا تدرك ذكاتة فيكون 
الصيد ميتة» فيكون الاصطياد , بغير المعلم تعرضا لإتلاف الحيوان لغير 
مأكلةء دل ذلك على عدم اعتبار هذا الاحتمال؛ إما لأن الأصل بقاء 
حياته إلى حين إدراك ذكاتهء أو لأن الصائد بالكلب يتبعه ويقرب 
إدراكه للصيد من أخذ الكلب له؛ فيكون الغالتٌ إدراك ذكاته. 

الثامنة والعشرون: هو عام بالنسبة إلى كل كلب له معلَّمء 
e‏ 

ويروى عن أحمد: أنه استثنى الكلب الأسود» وقال: لا يجوز 
الاصطياد به“» ونحوه عن الحسن البصري» والنخعي» وقتادة » 
ويُحكى عن الفارسي من أتباع الشافعي موافقته ". 

التاسعة والعشرون: على الشارع حكماً على صيد الكلب 
المُعلَّم وحکماً آخر على مدر ا ولم يبينْ هاهنا التعليم 
لكونه معلوماً بالعادة عند المُخاطب» وما كان معلوما بالعادة 
وعلق به e‏ رجع فيه إلى العادة؛ كما في القبض» والحرزء 


ITT (۱)‏ لا أعرف أحداً يرخص فيه» يعني من السلف› ودلیله: أنه کلب 
يحرم اقتناؤه» ويجب قتله» فلم يبح صيده» ولأن النبي ب سماه شيطاناء 
ولا يجوز اقتناء الشيطان» وإباحة صيد المقتول رخصة» فلا تستباح بمحرم»› 
كسائر الرخحص. انظر: «المغني» لابن قدامة /٩(‏ ۳۹۷) . 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة /٩(‏ ۲۹۷). 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۳/ .)۲٤١‏ 


AA 


وغيرهماء أو يكون قد بين للمخاطب التعليم المعتبر» ولم يذكره 
الراوي؛ لأنه لولا أحد هذين الأمرينء لزم تأخيرٌ البيان عن وقت 
الحاجة. 
والأول أقرب» وهو أن يكون معلوما بالعادة» فأحيل عليهاء 
وهذا لأن] أبا ثعلبة ذكر في سؤاله الكلب المعلّم» وذلك يدل على 
AEA‏ 
لفلاثون: الفقهاء ذكروا أوصافاً فيما يُعرف فيه كون الكلب 
3 والذي يقتضيه لفظ (المعلّم) أن يكون له حالة حصلت 
بالتعليم» ومن لوازم هذا أن تكون تلك الحالة مخالفة لما يقتضيه 
طبعه» وما يقتضيه تعليمُه من هئات التعليم ؛ لأنه لو لم يكن مخالفاً 
لما يقتضیه تعلیمه» لکان معلَّماً في حال تعلیمه» وهو باطل» فعلی 
هذا کل ما یکون طبیعیاً لا اعتبار به» فانطلاقه من غير إطلاق 
صاحبه طبيعيٌء فإذا لم يخرج عن هذه العادة فليس بمُعلّم» 
وخروجه عن ذلك بأن ينزجر عند زجره عندما يقتضي الطبع خروجَه» 
وسيأتي الكلام فيه» ويدل على هذا أيضا من الحديث رواية هام بن 
الحارث»ء عن عَدِي بن حاتم قال : ٠‏ ون قن ما لم يشْرهًا كلب ليس 
معها)» فمجرد هذا يشير إلى اعتبار إرساله؛ لأنه - ا -لم يعلق 


)١(‏ «ت»: «ولهذا إن). 
)۲( رواه مسلم (1۹۲۹). کتاب : الصيد والذبائح › باب : الصيد بالكلاب 
المعلمة. 


۸۹ 


الحكم بعدم تعليمهاء بل بانه ليس معها؛ أي : فلا یکون مرسلاً من 

الحادية والثلاثون: اعتبر في التعليم أن يسترسل بإرسال صاحيه 
وإشارته؛ أي : إذا أغري بالصيد هاج”. 

الثانية والثلاثون: اعتبر أن يتزجر بزجره» هكذا أطلق» وعن 
إمام الحرمين : يعتبر ذلك في ابتداء الأمر» وأما إذا أطلق واشتد عَذوه 
وجَريّه» ففي اعتباره وجهان» قيل : والأشبه الاعتبار» فإن التأديب به 
يظهر. ووجة المنع استبعاد أن يلتفت ‏ حينئذ. 

الثالثة والثلاثون: اختير في التعليم عدم الأكل من الفريسةء وفيه 
حلاف سيأتي - إن شاء الله تعالى - في غير هذا الموضع . 

الرابعة والثلاثون: علق حل الأكل على أمرين: 

أحدهما: تعليم الكلب. 

والثاني : ذكر اسم الله تعالى . 

فينتفي الحكم عند انتفاء المجموع› وانتفاۋه بانتفائهما معاً» أو 


)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۳/ 1 ؟). 
(۲) انظر: «الوسيط» للخغزالي (۷/ .)١۸‏ وآروضة الطالبين» للنووي 


(۳/ 1(. 
(۳) «ت»: «يتلف»» وكتب على الهامش: «لعله: يلتفت»»› قلت: وهو 


£۹۰ 


بانتفاء أحدهماء فيمتنع الأكل عند عدم التعليم» وعند عدم التسمية» 
فالحكم في الإثبات واحد يتعلق بأمرين» وفي النفي بثلاثة أمور . 

الخامسة والثلاثون: اشتراط التعليم في حل مَصيد الكلب» يدل 
على نفي الحل عن مصيد غير المُعلّم من الكلاب بطريق المفهوم» 
ولا يدل على نفيه عن غير المعلم من غير الكلاب؛ كالفهد والنمر 
وما آشبهه» وإنما يؤخذ من دليل آخر على ما نبّهنا عليه. 

السادسة والثلاثون: قوله إفي#: «فمَا صِذت بقوسك فاذكر 
اسم لله وکل وما صت بكلبك المعلم» فاذكر اسم اشم وکل» یدل 
على اشتراط التسمية في الحل؛ لأن ظاهر الأمر الوجوبٌ» وسيأتي 
الاستقصاء في المسألة إن شاء الله تعالى . ) 

السابعة والثلاثون: يقتضي إباحة ما صِيْدَ بسهمه» سواء صنعه أو 
براه وثنیٌ» أو غيره . 

الثامنة والثلاثون: يقتضي إباحة أكل ما قتله كلبه المُعلَمٌء سواء 
علّمه من تباح تذکیته» أو لا. 

وذکر ابن حزم في «المُحلًى» قال: وقال قوم: لا يؤکل صيدٌ 
جارح علّمه من لا یجلٌ کل ما ذكٌی . 

قال : روینا من طریق وکیع » ثنا جریر بن حازم» عن عیسی' بن 
عاصم» عن علي بن آبي طالب : أنه كره صي بازي المجوسي 


(1) «ت»: «يحيى»» والتصويب من «المحلى» ومصنف ابن أبي شيبة» . 


٤۹۱ 


وصقره"› وصيد المجوسي [للسمك] كرهه أيضا . 

قال: ومن طريق عبد الرزاق» عن حميد بن رُومان» عن 
الحجاج» عن أبي الزبير» عن جابر قال: لا يكل صيدٌ كلب 
الود ول ا اعات م9 

قال : وروینا هذا أيضاً من طریق سعید بن منصور» ثنا عاب بن 
بشیرء آنباً خصیف قال: قال ابن عباس: لا تأکل ما صدت بکلب 
المجوسي وإن سمّيت» فإنه من تعليم المجوس» قال الله تعالى: 
اوی با عا آ2 €[الماند: ٤‏ 2 . 

وجاء هذا القول عن عطاء» ومجاهد» والنخعي› ومحمد بن 
علي» وهو قول سفيان الثوري . 

قال : واحتج أهل هذه المقالة بقوله تعالى: #وما عَلَّمّم مَنَ 
رارج مكلبين تونن عا عمك أله €[المائدة: »]٤‏ قالوا“: فجعل 
التعليم لنا. 


(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۹1۲۹)» عن علي: أنه كره صيد صقره 
وبازه. يعني : المجوسي . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۱۹٦۷٥(‏ عن علي : أنه كره صيد المجوسي 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۸٤۹٥(‏ 

)٤(‏ ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»» كما نسبه السيوطي في «الدر المنثور) 
(۳/ (. ) 

)٥(‏ «ت»: «قال». 


4۹۲ 


قال: ولا حجة لهم في هذا؛ لأن خطابًَ الله تعالى بأحكام 
الإسلام لازم لكل أحد. وبالله التوفيق 

قال: وهذا مما خالفوا فيه الروايةء لا بُعرف لهم في الصحابة ب 
) انف : 

التاسعة واللاثون: لما قسم النبنٌ ية الكلب إلى معلَّم وغير 
معلم وحکم بأكل ما صيد بالمعلّم» وبأکل ما أدرکت ذکاته من غير 
المعلّمء دل ذلك دلالة ظاهرة على ان المعلم لا بشترط في جل صيده 
وقوع الذكاةء إ إذا لم تدرك و ا ا ا ا 
مهما انطلق عليه آنه صاده . 

الأربعون: فيه إباحة الاصطياد بالكلب غير المعلم من جهة إباحة 
أكل ما صيد به إذا أدركت ذكاته» وذلك فرع الاصطياد به» فلو كان 
ممنوعا لنهى عنهء وهذا أبلغ في الدلالة على الإباحة من التقرير على 
الاصطیاد به - لو رآه یصطاد به - على آنه قد ذكر السائل أنه يصید بغیر 
المعلم» ولم يكر عليه. 

الحادية والأربعون: قد يوجد من إطلاقه إباحة كل ما صاده 
بالكلب المعلم» وإن أكل منه» وقد اختلفوا في المسألة» وقديمٌ قولي 
)١(‏ انظر: «المحلى» لابن حزم (۷/ .)٤۷١‏ 


(۲) کثيراً ما تستعمل كلمة (يوجد) عند الفقهاء بمعنی: يستفاد» أو يتحصّل › 


<۹۳ 


الشافعي الإباحةء وجديدهما المنم إلا أن المنع من أكله بعد أكل 
الكلب منه يقتضي اشتراط شرط آخرَ» يجب إضافته إلى هذا 
الإطلاق» وفي الباب أحاديتُ أخرٌ تدل على الأكل منه وإن أكلء 
وسيأتي ذكرٌ المسألة - إن شاء الله تعالى - في الصيد» ونبين الصحيح 
من لك الا اديت وما غلل مها ار ضعفه غر أن المقصرة أن 
هذا الإطلاق قد يَستدِلٌ به من يرى الجوازء وقيامٌ المعارض لا يمنع 
الدلالةء والله أعلم. ) 

الثانية والأربعون: ومن هذا القبيل استرسال الكلب إذا حصل 
به الصيد» فقد مّنع من أكل صيده على هذا الوجه. 

واسَدِلً بقوله إفي# : «إذا أرسلت كلك المعلم» على اشتراط 
الإرسال» ولا يوجد من حديث أبي ثعلبة الجواز في هذه المسألة؛ 
إما لأن مقتضى اللفظ الحل للصائدء وذلك يقتضي فعلاً ينسب 
إليه» وإذا لم يرسل الكلب لم ينسب إليه الصيد» فلا يكون 
صائداً وإما لأنه» وإن كان صائداء فالحديث الذي استدل به على 
جواز اشتراط الإرسال» يقتضي زيادة على هذا الإطلاقء وال 
أعلم. 
)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۳/ .)٠١۲‏ 


(۲) آريد بالجواز هنا: المعنى اللغوي» وهو الإمكان» لا المعنى الفقهي 
الاصطلاحي . 


۹٤ 


الثالثة والأربعون: قوله ا : «ما صدت» - كما قدمناه - يقتضي 
نسبة الفعل إليه» فلو وقع السهم اتفاقاً من يده» فجرح صیدا ومات 
بجرحه» لم يكن صائداً له» فلا يحلٌ؛ لتوقف الحل على حقيقة كونه 
صائداًء وانتفاء ذلك بسقوط الآلة اتفاقا. 
وعن أبي إسحاق من الشافعية: أن السكين إذا وقعت من يده 
على حلق شاة وقتلتها: أنه يحل» والصيد مثله. 

الرابعة والأربعون: في مرتبة أخرى أقربٌ إلى الجواز مما قبلها: 
قَصَدَ إلى الفعل» فأرسل سهماء ولم يقصد إلى الاصطيادء ولا حطر 
بباله الصيد. 

عن آبي إسحاق من الشافعية 0 والمشهور عدم الحل؛ 
لأنه لم يقصد الصيد لا معبَناً ولا مبهما"» وهذا بناء على أن نسبة 
الفعل إلى الفاعل يقتضي قصده إليه» فإذا لم يقصد الصيد» فليس 
بصائد» والحل مرب على كونه صائداً؛ لقوله #: «إذا صدت 
بقوسك». 

الخامسة والأربعون: في مرتبة أآخرى: أرسل كلباً حيث لا صيدَء 
فاعترض صيدا فأخذه: لم يحل على المشهور عند الشافعية» وقيل : 
)١(‏ انظر: «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي .)٠٠١ /١(‏ 


(۲) المرجع السابق»ء الموضع نفسه. 
(۳) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۳/ ۲٠١‏ ١٠١٠۲؟).‏ 


4٥ 


هو کالسهم فيجري فيه الخلاف . 

وهذه المرتبة أقربٌ إلى المنع من مسألة السهم المُرسّل؛ لأنه إذا 
اعتبر الانتسابٌ إلى الفاعلء فالانتساب في باب السهم آقوى من 
الانتساب في إرسال الكلب؛ لأن الإصابة بالسهم متولدة عن فعله» 
فهو آقرب إلى الانتساب مما يفعله الكلبٌ. 

السادسة والأربعون: تكلم بعض الفقهاء فيما يقع اسم الاصطياد 
عليه» فذكر آنه يقع على العقر المزهتق في الوحشي» ويقع على ما هو 
أعمٌ منه» وهو إثبات اليد عليه» وإبطال امتناعه . 

السابعة والأربعون: أكثر الفقهاء التفريع على اعتبار القصده 
وذكروا مسائل كثيرة» فذكرنا بعضهاء فإن كان مأخذ ذلك أن القصد 
معتبرٌ في تسمية الشخص صائداء فاللفظ الذي في الحديث يدل على 
كثير من تلك المسائل» وإن كان اسم الصائد له حاصلاً دون قصدِ» 
فهذا يَحتاج في اعتبار القصد إلى دليل خارج . 

وعلی الأول - وهو أن یکون کونه قاصدا لا بد منه في تسميته 
صائدا -: يبقى النظر في مراتب القصد» وما هو معتبر منها 
وما لا يعتبر. 

والذي يقتضيه الحال: أن يُنظْرَ في مقتضى اللفظ لغةء فما انطلق 
عليه آنه صائدٌ به دحل تحت اللفظ» ومتی اشتّرط شرط آخر» فيحتاج 


.)٠٠١١ /۳( المرجع السابق‎ )١( 


إلى دليل خارج» وما لا ینطلق عليه به أنه صائد» لا يدخل تحت 
اللفظ. فلا يؤخذ من الحديث . 

وللقصد مراتب: القصد إلى الفعل» والقصد إلى الصيد 
والقصد إلى المصيد؛ إما عموماً أو خصوصاء وقد بينا الكلام على 
القصد إلى الفعل واعتباره في اسم الصائدء فإن من وقع منه سهم اتفاقاً 
فذبحت» لا يسمى صائداًء وبعدّه القصد إلى مطلق الصيد» وقد بيناهء 
والله أعلم . 

الثامنة والأربعون: وبعده القصد إلى جنس المصيد؛ كما إذا 
ری سرباًء فأرسل إليه سهمه» أو كلبه» فأصاب منه بعضه» فهو 
حلال» وإن لم يقصد عينه؛ لأن اسم الصائد ينطلق عليهء ولا پُخرج 
الناس فاعلَ هذا عن كونه صائدا؛ لكثرة ما يقع من الصائدين» وقلة 
قصدهم إلى شيء بعينه من السرب . 

التاسعة والأربعون: القصد إلى عين المصيده قد قدمنا أنه 
لا يشترط» ولكنه لو وقع فرمى إلى ظبية فأصاب غيرها من جنسهاء 
فهل یکون هذا القصد مانعاً حتی لا یحل؟ آقوال : 

أحدها: وهو الأصح عند الشافعية» والمروي عن أبي حنيفة : 
الحل؛ لوجود القصد . ) 

والثاني : المنع؛ لعدم القصد إلى العين. 


.)٠١١ /٤( انظر: «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 


4۹۷ 


والثالث: آنه إن كان يرى الصيد الثاني حالة الرمي» حل أكل 
المصاب» وإن کان لا یراہ حینئِ لم یحل؛ کما لو رمی سهماً» وهو 
اوی صدا فأصاب صیدا . 

الخمسون: رمى بسهم» فعدل عن الجهة التي قصدها إلى 
غيرهاء فأصاب : قالوا بالجل» وهو مندرج تحت لفظ الحديث» فإنه 

الحادية والخمسون: إذا أرسل كاباً إلى جهة صيد» فعدل عن 
الجهة إلى أخرى» وأصاب صيداً: ففيه اختلاف» ورجح بعض 
القاف الل فالا لأنة أرسله على الصت واخ الضكء وتكلن 
أن لا يعدل من جهة إلى جهة» بعيد ‏ . 

ووجه التحريم : أنه مضى في تلك الجهة باختياره» فهو كما لو 
استرسل بنفسه. 

والقول بالحل مندرحٌ تحت إطلاق قوله إا : «وما صدت 
بكليك المعلّم فكَلْ»» لكنه ليس الأخذ به بالقوي من حيث اللفظ ؛ 
لأن العدول والاختيار من قبيل المانعم» وهو هاهنا فيه قوة بدليل 
اعتباره في المانعية في ابتداء الحال» إلا أنه يعارضه ما تقدمت الإشارة 
إليه من عسر تكليف الكلب عدم العدول إلى جهة أخرى» وإذا كان 


(1) انظر: «(روضة الطالبين» للنووي .(ToY /Y)‏ 
(۲( المرجع السابق› الموضع نفسه. 


2۹۸ 


عَسراً في التعليم ألا يتكلف» فَرُب أن لا يعتبر» فإذا تعادل الأمران 
أعني : هذين المعنيين - في نظر المجتهد» فالجري على الإطلاق 
حينئزٍ قوي» وإن لم يكنْ قبل فرض التعادل بالقوي' . 

الثانية والثالثة والخمسون: لفظ هذا الحديث ليس عاماً بالنسبة 
إلى كل صائد» وإنما هو خطاب لإنسان معين» ذي أوصاف» فكل 
و ت اي ا ال ا وما اعثبر شارکۀ فيه م 
يُشارکه في الوصف» بالدليل الدال على عموم الأحكام للمكلفينء 
والله أعلم. ٤‏ 

الرابعة والخمسون: لفظ الصيد يقتضي أخذ المُتوحُش المَعجوز 
عنه» والاستيلاءَ عليه» إذ لا يسمى آخذ المستأنس المظفور به صائدا 
فيقتضي عدم حل المستأنس بأخذه بآلة الصيد؛ كالسهم والجارح. 

الخامسة والخمسون: ويلزم منه أيضا أن ما استأنس من 
المتوحشات يزول عنه اسم الصيد» فلا يكل بما يؤكل به الصيد. 

السادسة والخمسون: أما ما استوحش من المستأنسات» فقد 
اختلف العلماء فيه» والمتبع الاسم؛ أعني : كونه صائدا؛ لقوله اوا : 
«إذا صدت»» فإن سمي صيداً اندرج تحت اللفظ وإلا 
فَمَنْ منع فله آن يستدل بالمفهوم» ومن أجاز فبدليل خارج عن هذا 
اللفظ . ۰ 


. «ت»: «ليس بالقوي»‎ )١( 
۹۹ 


السابعة والخمسون: هذه الإضافة التي في قوله اي : «بكلبك»› 
كما ذكرنا وأشرنا إليه» تجري مجرى الصفةء فالتقييد بها على مقتضى 
القول بالمفهوم يقتضي نفي الحكم عما عداهاء فيقتضي أنه إذا لم 
يصد بكلبه لم يحصل الحل» فيدخل تحته - أعني: عدم الحل - كلبه 
إذا استرسل» وکلبٌ غیره إذا آرسله غير مالکه. 

الثامنة والخمسون: قد اختلفوا فيما إذا غصب كاباً واصطاد به« 
هل يكون المصيد للمالك» أو الغاصب؟ 

فقد يستدل به من يقول: إن الصيد للغاصب» إذ لم يَصد بكلبهء 
إلا أنه يدخل تحته ما يكون المصيد فيه للصائدء ولیس ما يصيده 
بکلبه؛ کالمعار. 

فإما أن يُقال: إن الإضافة يكفي فيها أدنى مُلابَسة» فيكون كونه 
تحت يده مُصخُحاً لكونه كلبه مع تأيّد ذلك بأنه ليس المقصود ظاهراً 
الملك للكلب. 

فإن احتج بذلك على مسألة غصب الكلب» ويقال: ما خرج عنه 
بالدليل› آو بالإجماع يستثنى» ويبقى حجة في الباقي إن أمكن ذلك؛ 
لكنه عندنا يجري مجرى الجَدَلبّات الذي يَقصد المجتهد المحقق 
غيرَها. 

فإن قلت: الخلاف في مسألة الصيد راجع إلى أن المستحق 
للصيد هو المالك» أو الغاصب» لا إلى أن المَصيدَ هل هو ميتةء أ 


O + + 


لا؟ وليس المقصود من الحديث بيان مَنْ المالك» فلا يصح التمسك 
به فیما يقصد بالحدیث» وهو ما یکون مصیدا شرعاء ام لا؟ 

قلت : من اعتبر المقاصد من الكلام فقد يتجه هذا السؤال عليهء 
و أن يقال: الحديث دل على إباحة الأكل لقوله: «فكله»» 
وإباحة الأكل يستدعي الملك» وينافيها الخصب لو كان الملك لغيره› 
وهذا يناسب مذهب الظاهرية ومن يرى أن المقصود من الحديث إباحة 
الأكل من جهة الاصطياد» لا من كل جهة. 

التاسعة والخمسون: قد يستدل به من يقول: إن الكلب يملك 
باعتبار الإضافة» ويدعي أن كلبّه حقيقةٌ فيما يملكه» وقد عرف من 
مذهب الشافعية رحمهم الله : آنه إذا حلف لا يدخل دار فلان وأطلق : 
آنه يحمل على ما يملکه؟. 

وهذا يقتضي أن الإضافةَ حقيقةٌ في الملك؛ لأن اللفظ إنما 
يحمل عند الإطلاق على ما تقتضيه حقيقته. 

الستون: قوله اق : «فأدركت ذكاتةُ فكل» بُحمل الإدراك هاهنا 
على فعل الذكاة وإيقاعهاء فيدل على آن صيد غير المعلم لا يحل إلا 
بالذكاة» وقد فارق صيد المعلم؛ لأن ذلك يحل من غير فعل الذكاة؛ 
کما لو قتله قبل مجيء صائده. 

یبقی هنا ما لا یسمی ذکاة» ما حکمه؟ 


.)۲٤۳ /۷( انظر: «الوسيط» للغزالي‎ )١( 
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الحادية والستون: قد يعلق به من لا يشترط التسمية في الحلء 
فإنه مطلق فيما إذا أدركت ذكاة المصيد بغير المعلمء فيدخل تحته 
ما لم يحصل فيه التسمية. 

وهو ضعيف ؛ لأن الدلائل التي دلت على اشتراط التسمية في 
الصيد قوية» ومعارضها ضعيف» وذلك يوجب إلحاق شرط زائد على 
ما دل عليه الإطلاق» وتلحق صورة عدم التسمية بقيام المانع الذي 
لا يقصد عند الإطلاق› کما تقول : ا مباح بالإجماع› ولو ادى 
في بعض الصور إلى ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها يحرم» ولم يمنع 
ذلك من إطلاق القول بإباحته؛ كما أن هذا عارض مانع لا يمنع من 
الإطلاق» فكذا هاهنا. 

ومن طريق البحث يقال: لا يسلم أنه أدركت ذكاته؛ لأن الذكاة 
الشرعية ما يكون معها التسمية. 

الثانية والستون: قد يستدل به في مسألة تردّي البهيمة في مَهُواة 
عجز معها عن ذبحها في الحلق والب عند الإطلاق العرفي» وإذا لم 
تدرك ذكاته وجب أن لا يحل؛ لدلالة الحديث على اشتراط الذكاةء 
والمعلق بالشرط عدم عند عدمه» كما قرّر في الأصول» وإذا لم يؤكل 
في هذه الصورة في بقية الصور ضرورة إذ لا قائل بالفرق» وهو أيضاً 
ضعيف إن صح الدليل على الاكتفاء في تلك الصورة بغير الذبح» 


o۰۲ 


وقويت دلالته على دلالة هذا الإطلاق ؛ لما ذكرناه في المسألة قبلها. 

الثالثة والستون: إذا علق الحكمٌ بوصفين» وفرًعنا على القول 
بالمفهوم› وأنه ينتفي الحكم عمًا عدا المنطوق» اقتضى ذلك انتفاء 
الحكم بانتفاء مجموع الوصفين› وبانتفاء كل واحد منهما؛ كما إذا 
قال : إذا جاءك فقيه زاهد فأكرمْةٌء فإذا انتفى الوصفان معاً» وهو أن 
يأتي غير فقيه ولا زاهد فلا إكرامء وإذا انتفى وصف الفقه فقط بآن 
يجيء غير فقيهِ زاهد فلا إكرام . 

وكذلك لو قيل: في سائمة الغنم الكبرى زكاة» لانتفى وجوب 
الزكاة بانتفاء الوصفين معاً» وهي أن تكون الغنم معلوفة صغرى» 
وبانتفاء الوم فقط بأن تكون معلوفة كبرى» وبانتفاء وصف الكبر 
فقم › وهي أن تکون سائمة صغری. 

الرابعة والستون: فإذا تقرر هذاء فلسائل أن يسأل ويقول: قد 
على الحلٌ على صيد غير المعلم وإدراك الذكاةء فإذا جرينا على هذه 
القاعدة جاءت لنا ثلاث صور : 

اة رهه وهر انكر معلمال رة ذاه 

ا ل وو ا کرد سلا ادرت ا0 

وانتفاء الوصف الثاني : وهو أن يكونً غير معلّم لم تدرك ذكاته. 

فأما آداء القسم الأخيرء فظاهر أنه لا يؤكل» وجرى الأمر 


o۰ 


فيه على القاعدة. 

وأما القسمان الاأوّلانء فلم يجر الأمرٌ فيهما على القاعدة؛ لأن 
المعلّمٌ الذي لم تدرك ذكاته مأكولّء وصيد المعلم الذي أدركت ذكاته 
مأكول أيضاً. 

والجواب من وجهين : 

أحدهما: أن ما يذكر من الأرصاف التي يقيد بها الحكم» منها 
ما يمكن آن يكون وصفاً معتبرا فيه» وعدم التعليم ليس وصفاً معتبراً 
في حل الصيد ولا يناسب الاعتبار» فلا يكون الحكم مرتباً إلا على 
التذكية في غير المعلم ؛ لأنه الوصف المعتبر في الحل على ما نطق به 
الكتاب العزيز في قوله تعالى : لا ما دم €[المائدة: ۳]» وإذا کان 
مرتبا على وصف واحد» وهو التذكية في غير المعلم» دل على انتفاء 
الحكم عما عداه» وهو عدم التذكية في غير المعلم» لا غير . 

والوجه الثاني : أن محل السّكوت إذا كان الحكم فيه ثابتاً بطريق 
الأولىء وجب الحكم به فيه» ولا يجوز أن يقال فيه بالمخالفة» وهو 
الذي يسمى بمفهوم الموافقة . 

والصورتان الأوليان إحداهما من هذا القبيل» فإنه إذا حل 
أکل ما ذکی من صيدِ غير المعلم» فلا يل أكل ما ذكى من 
صيد المعلم أولى؛ لأن وصف التعليم لا يكون مانعاً قطعاً» فخرج 
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الجواب عن هذه الصورة. 

وأما الصورة الأخرى: وهو المعلم الذي لم تدرك ذكاته» وأنه 
يلزم فيها عدم الحل» فالجواب عن ذلك : أن الشارع لما قسّم الكلابَ 
الات معلَم وغیر معلّم وأفرد غير المعلَّم باشتراط الذكاة 
غلم أن المعلم بخلافه ؛ لأنه الحكم الذي قصد فيه بيان الفرق بينهماء 
وهذا في غاية الظهور» حتى يكاد يكون كالصريح فيه» ودلالة ذلك 
على إباحة أكل ما لم تدرك ذكاته من صيد المعلم أقوى من دلالة هذا 
المفهوم الذي ذكر على تحريمه» والعمل بأقوى الدليلين واجب» 
وهذا الذي ذکرناه ليس من مجرد المفهوم› بل من آمر زائد» وهو 
التقسيم إلى نوعين حص أحذهما بحكم معين لا غير» وهو أمر زائد 
على مجرد المفهوم» إذ لو لم يفترقا في ذلك لبطلت فائدة التقسيم . 

الخامسة والستون: صيغة الأمر بالأكل في الحديث للإباحة 
فقط» فتخرج عن حقيقتها في الوجوب بالقرينة» فإذا اقتضى المفهوم 
انتفاءَ الحكم عند انتفاء الوصف» فالمنتفي هو الإباحة. 

السادسة والستون: إذا دل مفهومٌ المذكور في الحديث على 
انتفاء الحكم عمًا عدا المذكور» انضم إليه هاهنا دليل آخر» وهو أن 


الأصل تحریم ا الميتة› فإدا قد الجل بوصف› س في 


کے 


الحل عند انتفاء الوصف إلى صل التحريم للميتة فيتظافر دليلان. 


وكذلك في كل ما هو من هذا القبيل مما يقتضي الأصل الشرعي 
تحریمه› فیخرج عنه شىء يشترط› فسشتنل فيه إلى دلیلین ؛ المفهوم 


I0 Û 


٥۹“ 
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وثبت من حديث عمرانَ بن حُصین قال : كتا فيٰ سَفر مع انى ب 
وفيه: ته تَرَل فَدَعَا بالوضوء فتوضاًء ونودي بالصَلاّة صلی بالنًاس» 
فلگا نفل ِن صلذيد | ذا هو پرجل مُعتز زل لم صل م مع الوم فقالٌ: 
ويا قَلاَن! مَا مَتعَكَ أن تصلي مع الْقَوْم»(٠؟‏ قال : أصَابنّني جَتابة 
را قال : «عَليْكَ بالصَمِيدِء فإنه يكفيك». 

م سار ال ل فشتك الاس اليه مِنَ المَطَّش» فَسَرَل هَدَمَ 
قلا - کان يُسَمَيه أو رَجَاءِ فتسية عَوْفٌ - وَدَعَّا عَلِيّاً فَقَال: 
«اذهَا اغ الما . 


فانطلقَاء› فقا" مرآ بن مرادن » أو سَطِيحَتيْن مِنْ مَاءِ عَلى 


(1) كذا في «ت». وفي نسخة «الإلمام» بخط ابن عبد الهادي (ق٤/‏ أ)» وكذا 
في المطبوع من «الإلمام» :)٥١ /١(‏ «مامنعك يا فلان أن تصلي مع 
القوم». 

(۲) كذا في «ت»» وفي نسخ «الإلمام»: «فابغيا». 

(۳) في نسخ «الإلمام»: «فتلقيا». 
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بعیر لاء فقا لا لها [أين الماء؟ فقالت : عهدي بالمَاءِ ان هذه 
الساعة»› ونفرت خلوف» قالا لها : ٩]‏ : انطلقي إذن. 


وفيه: وَدعا الب ينا افرع فيه مِنْ أفْوا المَرَادتيّن» و 
السَطيحتَيْن» وَأوكا أَفْوَاَهُمَاء وَأَطْلقَ الْعَرَاليّ» نودي في التاس: آنِ 
اا ووا ی س وای ی ا کان ا ذلك 
ُن أعْطى ِي أصاةُ الحتابة إناءُ من ذلك› فقالٌ : «اذْهَْ» أفرغةُ 
عَلبْك»» مفق عليه" . 


)١(‏ زيادة من نسخة «الإلمام» بخط ابن عبد الهادي (ق٤‏ / أ)» وكذا من مطبوعة 
«الإلمام» .)٥١ /١(‏ 

(۲) ٭ تخريج الحديث: 
رواه البخاري (۳۳۷)ء كتاب: التيمم» باب: الصعيد الطيب وضوء 
المسلمء يكفيه من الماءء و(١٤۳)ء‏ باب: التيمم ضربة» ومسلم 
(1۸۲)ء »)٤۷٦ /١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: قضاء 
الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء والنسائي (۳۲۱)ء كتاب: 
الطهارة» باب : التيمم بالصعيد» من طريق عوف بن أبي جميلة» عن أبي 
رجاء» عن عمران بن حصین › به . 
ورواه البخاري (۳۳۷۸)ء كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في 
الإسلام» ومسلم (۸۲/ »)۳١١‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة 
باب: قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء من طريق سلم بن 
زریر»› عن أبي رجاء» عن عمران بن حصین› به . 
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الكلام عليه من وجوه: 
الأول: في التعريف بمن ذكر: 

اا فان س ف ا قال ابن الأثير في 
کتاب ((امعرفة الصحارة) ا «أسد الغابة» : E‏ 
عبيد“ بن حَلف بن عبد نهم بن حذيفة بن جَهْمة بن غاضرة بن حبشية 
ابن كعب بن عمرو الخُزاعي» قاله ابن منده وأبو نعيم . 

وقال أبو عمر : : عبد نهم بن سالم بن غاضرة. 


وقال الكلبي : عبد نهم بن جُريْبة بن جهمة . 


واتفقوا في الباقي . 
یکنی آبا نجید» بابنه نجيد» أسلم عام خيبر» وغزا مع النبىٌ بل 


بعثه عم بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلهاء وكان من فضلاء 
الصحابة» واستقضاه عبد الله بن عامر على البصرةء ۴ قاضياً يسیرا 


e‏ فأعفاه. 
ار اوس 


وكان مجابَ الدعوة» ولم يشهد الفتنة . 


)١(‏ «ت»: «عتبة» وهو خطأً. 


۹۹ 


روى عن النبي بء روى عنه الحسنْ» وابن سيرين» وغيرُهما. 

ثم قال: وکان في مرضه تسلَّم عليه الملائکةٌ» فاكتوى» ففقد 
التسليم» ثم عاد إليه» وكان به استسقاء» وطال به سنينَ كثيرة» وهو 
صابر علیه» وشق بطنه» وآخذ منه شحم» ونقب له سریر» فبقي عليه 

ودخل عليه رجل فقال: يا [آ]با نجيد! والله إنه ليمنعني من 
عيادتك ما أرى بك» فقال: بايعني فلا تبخس» فوالله إن أحبً ذلك 
إلى أحبّه إلى الله كك . 

وتوفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين» وكان أبيض الرأس 
واللحية» وبقي له عقب بالبصرة'. 

وأما أبو رجاء: فهو عمران بن عبد اللهء ويقال: ابن تيم 
ويقال : ابن ملحان العطاردي البصري› أدرك ان النبيّ هھ روی 


(۱) «# مصادر الترجمة : 
(7/ ۸). «الثقات» لابن حبان (۳/ ۲۸۷)ء «المستدرك» للحاكم 
.)٥٩ /۳(‏ «الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ ۱۲۰۸( «أآسد الغابة» لابن 
الأثیر /٤(‏ ۲۹۹)ء «تهذیب الکمال» للمزي (۲۲/ ۹٠۳)ء‏ «سير أعلام 
النيلاء» للذهبي )۲¥/ c(o0°A۸A‏ «لإصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر 
(V0 /6)‏ 


AE 


العباس الهاشمي› وأبي نجيد عمران بن حصين الخُرَاعي . 

وروی عنه أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السّختياني» وأبو عون 
عبد الله بن عون المزنى › وأو الد نة يرالد ال رت 

٠ : ا‎ ٤ . 

والقول بأنه عمران بن تيم : هو قول يحيى بن معين في رواية 
عباس الذوري' . 

والقول بان اسه غمران بن لحان : هو قزل الخارى» قال 
عمران بن ملحان أبو رجاء العطاردي. 

قال أحمد: اسمه عمران بن عبد الله . 

والمروي عن ابن نمير محمد بن عبد الله : ابو رجاء عمران بن 
ملحان. 

قال أبو عمر بن عبد البر : أدرك الجاهليةء ولم ير النبي وء ولم 
يسمع منه» واختلف هل كان إسلامه فى حياة النبى»› وقيل: إنه أسلم 
يوم الفتح› والصحيح : أنه أسلم بعد المبعث. 

وروی آبو عمر بإسناده عن أبي عمرو بن العلاءء قال : قلت لأبي 
رجاء العطاردي : ما تذكر؟ قال : ثل بسطام بن قيس» قال الأصمعي : 
قتل بسطام بن قيس قبل الإسلام بقليل» قال أبو عمرو بن العلاء: 
وأنشد أبو رجاء العطاردي [من الوافر]: 


(1) انظر: «تاريخ ابن معين - رواية الدوري» .)٠٠١ /٤(‏ 


٥١۱١ 


وسر على الألاءة لم يوش کان + سف صف 
قال أبو عمرو: هذا البيت من شعر [ابن] عَتمة في بسطام بن 
لك المزباع منها والصَمَايا وحكمُك واللشيطة والفضول 
أماتته بنو زيإٍ بن عمرو ولا يُوفي ببسطام قتيل 
وخر على الألاءة لم ل کان اي و 
قلت : التشيطة - مفتوح النون مكسور الشين المعجمة» وبعد 
الياء طاء مهملة -: ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل البلوغ إلى الموضع 
الذى قصدوه0“ . 
قال بو عمر: وقد قيل : إن قتل بسطام يوم مبعث النبي ياء يعد 
في کار التابعين › ومعظم روایته عن عمر» وعلي» وابن عباس »› 
)۱( اللاءة مفرد الألاءء وهو نوع من الشجر› انظر : «(لسان العرب» لاہن 
منظور › (مأدة: آل ). 
(۲) ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ ۱۳۸)» وابن قتيبة في «(عريب 
الحديث» (۲/ .)0۸١‏ | 
(۳) انظر : «الأصمعبات» (ص: ١)ء‏ (القصيدة: ۸). 


ر ا و ا ا 
الكلام 1 
)٥(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ ۳)). (مادة: نشط). 


o۱۲ 


وسمرة» وكان ثقة» روى عنه آيوب السختيانيٌ وجماعة. 
قال أبو عمر: وكان أبو رجاء يقول: بُعث الب بي وأنا أرعى 
الإبل على آهلي» وأر[يلش وبري“ فلما سمعنا بخروجه لحقنا 


قال: کان رجاء رجلاً فيه غفلة» وکانت له عيال» وعمّر عمراً 
طويلا أزيد من مئة وعشرين سنةء مات سنة خمس ومئة في أول خلافة 
هشام بن عبد الملك . 

وما عوف : فهو ابن أبي جَّميلةء بفتح الجيم وكسر الميم» قيل : 
ا ةة وقيل : رزينة» ويعرف عوف بالأعرابي» ولیس بأعرابي 
الأصل. 

یکنى أبا سهل» ويقال : أبو عبد الله يعد في البصريين . 

سمع آبا رجاء العطاردي» والحسن وسعيداً ابني الحسن 


)١(‏ # مصادر الترجمة: 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ۱۳۸)ء «التاري يخ الكبير» للبخاري 
»)٤١١ /7(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 0/ ١۳٠)ء‏ «الثقات» 
لابن حبان /٥(‏ ۲۱۷)» «رجال صحیح البخاري» للکلاباذي (۲/ ۷۲٥)ء‏ 
«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ۹٠١۱)ء‏ «صفة الصفوة» لابن الجوزي 
»)۲١ /۴(‏ «تهذيب الكمال» للمزي (۲۲/ ٠)٠١‏ «سير أعلام النبلاء 
للذهبي ٠)٠۴ ⁄/٤(‏ «الإصابة فى تمييز الصحابةا (۷/ ۸٤۱)ء‏ «تهذيب 
التهذيب» کلاهما لابن حجر (۸/ ٤‏ (. 


o1۳ 


البصري» ومحمد بن سيرين› وسار بن سلامة» والنضر بن شميل . 
قال بو طاهر: قال يحيى بن سعيد القطان وأبو نعيم: مات 
سنة ست وأربعين ومئة» وقال: اتفق الشيخان على إخراج حديثه 
في «الصحيحين»» واتفقا على روايته عن أبي رجاء» وانفرد 
مسلمٌ بروايته عن النضر» وانفرد البخاري بباقي من سميناه» والله 


٠ اعلم‎ 


« الوجه الثاني : 
قد ذكرنا أنه متفقَ عليه» أخرجه الشيخان البخاري ومسلم 
رحمهما الله » وقد اتفقا على إخراجه بين تطويل واختصار من حديث 
عوف» وهو الأعرابي» وسَلم بن ررير» کلاهما عن أٻي رجاء» وهو 
عمران. ) 
وسَلّم هذا ثقة» وهو - بفتح السين المهملة» وسكون اللام - 
وزّرير والده» بفتح الزاي المعجمة» وبعدها راء مهملة مكسورة» ثم 


)١(‏ # مصادر الترجمة: 
«الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ »)۲١۸‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
(۷/ ۸٥)ء‏ «الجرح والتعديل» لابن آبي حاتم (۷/ »)٠١‏ «رجال صحیح 
البخاري» للکلاباذې (۲/ ۸۷٥)ء‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
.)٠٤ /۲(‏ «تهذيب الكمال» للمزي (۲۲/ ۳۷٤)ء‏ «تهذيب التهذيب» 
لابن حجر (۸/ .)۱٤۸‏ 


A 


ياء آخر الحروف» ثم راء مهملة. 

وأخرجه البخاريٌ مطولاً في الطهارة عن مسدد» عن يحيى القطانء 
عن عوف» ومختصراعن عبدان» عن ابن المبارك» عن عوف” . 

وآخرجه في علامات النبوة بطوله عن أبيه» عن سلم بن رَرير" 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن أحمد بن سعيد» عن عبيد الله 
الحنفي» عن سَلم بن زرير“» [وأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم] 
وهو ابن راهويه» عن النضر بن شميل» عن عوف» كلاهما عن أبي 
رجاء" . 

# ¥ 

# الوجه الثالث : 


في إيراد الحديث على الوجه بكماله من د بعض الروايات“ : عن 


أي رَجَاءِ العْطّاردي» عَنْ عِمُران بن حصَيْن قال: کٿا في سر مع 


(۱) تقدم تخریجه برقم (۳۳۷). 

(۲) تقدم تخریجه برقم .)۳٤۱(‏ 

(۳( تقدم تخریجه برقم (۳۳۷۸). 

.)۳۱۲ /٦۸۲( کما تقدم تخریجه برقم‎ )٤( 

() زيادة مني» موافقة لما في «صحيح مسلم». 
(1) تقدم تخریجه برقم (1۸۲)» (۱/ .)٤۷٦‏ 


(۷) هي رواية البخاري المتقدمة برقم .)١۳۷(‏ 


610٥ 


ا ا تًا أسرَيْنَاء حتّی إذا کا في آخر اء و 


ع 


ر 


وقَعَةَء ولا وَقََةَ عند المُسَافر أخلى فما أبْقَظتا إلا 
الس كان وَل مَن اسيمَظّ بلاَلٌ تم فلا ن ُه فلاَن ا 
رَجَاءِ فتسی عوف ۔ ثه عُمَرٌ بن الخّطّاب ء لابح وكان الي بل 
ا تام لم تُوقظۂ حى يکود هو بستيقظ؛ لأا مَا تَذري 
ما يَحْدت لَه في نومه فلا اسَيقظ عُمَرُ وَرأى ما أصَابَ الناسء 
وکان رجلا جلید کر صت بالتکپير» فمَا رال 
رفع ا بالکبير» حّی استیْقظ لصوته الي وء فلمًا 
اسيق شكَوا لله الذي أَصَابَهُب فَمَال: «لاً ضَيْرَ أو لا يضيرُء 
ارتحلوا». 

َارتحَل» هسار عَيْر بعِيد» تُه رل فَدَعَا بالوضوء فتوضاً 
بالصَلاة قصلى بالنّاس» فلکا انقتل مِنْ صَلاهء ذا هو برجل معتز 
له صل مع الْقوْمء فقال : E N E‏ 
الْقَوّم۲؟ قَال: أصابنني جتَابةٌ وَلاً ما قَال: «عَليْكَ بالصَعِيدِء فان 


س 


ر 


ت سار الت ل فاشتكى الاس لَه مِنٌ العَطّش» فترَل فدَعَا 
فلاا - کان سيه أو رَجَاءِ سيه عَوْفٌ - وَدَعَا عا لبا مال : : «اذْهَبا قايا 
الماع . 

. «ت»: «قوما»‎ )۱١( 


°۱٦ 


سر ن ر ص 


فانطلقاء فلقيا امرآة بين مرادتيّن» أو م اع 
عير لَهّاء فقالاً لَهّا: أبن الْمَاء؟ فقالّث: عَهَدِي بالْمَاء امس هَذِه 


ص 
& 


السَاعَةًء وتفمَرتا خلوف» فقالاً لَهّا: انطلقي إذاً قالّث: إلى أيْن؟ 


الا : إلى رَسُول الله ج قَالّت: الذي يقال ا َه الصابیء؟ قَالاً: هو 
ِي تعْنیرّء فانطلقی› فجَاءًا بها ا سول الله ا وة 


قال : فاستَنرَلوها عَنْ بَعيرهَاء ودا الث ية يناو فافع فيه من 
أفواه الْمَرَادتيّن» أو اي اوكا أَفْوَاهَهُمَا» وَأطْلقَ الْعَرَالِيّء 


ٍ 


ونودي في الئاس : أن افوا راتوا فسقّی من شاب واستقی مه 
شاءّء وكان آخر ذلك أن أعَطى الي أصابنة الجتابة إناءَ من ماي 
فقال : «اذْهَبْ» رغه عَلْكَ». 

وهي قائمَة مه تنظ إلى مَا ثقَعَل اها > وام الله مذ اقل نَا 
e‏ 0 اها سد لاه نا جين اأ ياء قال التي كلا : 
«اجُمَعُوا لَهّا» فَجَمَعُوا لها مِنْ بين عَجوة ودقيقة وَسَويقةء حى 
جَمَعُوا لها طَعاما» فجَعلوء في تَؤب» وَحَمَلوهَا على ياء وَوَضعُوا 
الت ا ول ي ال ار اا م قك ا 
رلک همراي 2 

َٿ اهلها وَقَِ احتبَسَث عه قَالوا: ما حَبَسَكِ يا فلاة؟ 
قَالّتٍ: الْعَجَبُ» يبي رَجُلاَنِء فَذَهَبا بي إلى هذا [الذي يقال لَه 


o۷ 


الصّابیءُ ففَعَل كذا وكذاء فواللّو له لأسْحَر الاس مِنْ بين هَلِه 
وَهَذِهِ - وَقالث إإصْبَيهًا الوْسطى والسبابة ترفعَهّما إلى السمَاء؛ 
تعْبِي : السَمَاءَ وَالأَرْض - أو إِنه رسو الله حَقَا. 

فان الْمُسْلِمُون بُغيرون بعد عَلى مَنْ حَولَهَا مِنَ الْمُشرِكِينَ 
رلا يُصييُونَ صرمَها الذي هي منةء فقَالّث يما لقؤمهًا: ما أرّى إلا أن 
ؤلاء قرم پتځرنگم ندا هَل كم في السلام؟ فاع عُومَا دحلو 


# # ¥ 


« الوجه الرابع : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 
الأولى: قال الجوهري : وت ری وی اشر 

بمعنى» إذا سرت ليلاًء وبالألف لغة أهل الحجاز» وجاء القرآن بهما 
قال حسان بن ثابت فب [من الكامل] : 

حي النضيرة رة الخذر رث إليك ولم تكن تشي“ 
ويقال : سرينا سيه واحدة» والاسم : السرية» بالضم» والسّرى. 
وأسراه وأسْرى به : مثل أخذ الخْطًام» وأخذ بالخْطًام» وإنما قال 


)١(‏ انظر: «ديوانه» »)٥١ /١(‏ (ق ۸/ »)١‏ وعنده: «إن النضيرة». 


0°1۸ 


تعالی : سبح لی سی بِعَبَدِوِ لبا 4[الإسراء: ۱]» وإن کان السرى 
لا یکون إلا بالليل للتأكيد» كقولهم : 

سرت أمس نهارا» والبارحة ليلاً. 

والسّراية سُرى الليل» وهو مصدر» ويقل في المصادر أن تجيءَ 
على هذا البناء؛ لأنه من أبنية الجمع» يدل على صحة ذلك أن بعضَ 
العرب يؤنٹ السرى والهدى» وهم بنو أسل» توهُما أنهما سرية 
وهدرة. 

قلت: النضيرة في شعر حسان: بفتح النون» وكسر الضاد 
المعجمة» بعدها آخر الحروف» ثم راء مهملة. 

وقول الجوهري السّراية : سرى الليل» هو بكسر السين . 

وقوله : سّرينا سرية واحدة» هو بفتح السين . 

وقال ابن سيْدّه في «المحكم»: الشُرى: سير اليل عاميه 
وقيل : سير اليل كلّ» يذكر ويؤنث» ولم يعرف الحياني إلا ليث 
ثم قال : وقد سرى سرىّ وسّرية وسرية› فهو سار. 

قال [من الوافر]: 
آتؤاناري فَقَلث: مَنونَ؟ قالوا 

سّراة الجنٌء قلتٌ: عمُوا لام“ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /٦(‏ ١۲۳۷)ء‏ (مادة: سرا). 


Ab 


رن ق ⁄ رند ~ ص 
وفي المثل: ذهبوا إسْراء قنفذة» وذلك أن القنفذ يسري [ليله] 
کله لا ینام . 
قال حسان : 
أسشْرت إليك ولم تكن تسْري 
قال الهذلي [من الطويل] : 
ور اانا الجا الجرر اى 
بليل وأا الح بعد فأصبخوا 
وأنشد ابن الأعرابىّ قول كير [من الطويل] : 
روح وأغدو من هواك وأستري 
وفي النفسِ مما قد عَلِمْتِ علاقم 
وقد سری به» وأسری به» وأسىراه . 
الثانية: «وكکان رجلا جليدا م مأخوذ من الجّلادةء وھی 
الصّلابة» يقال : جلد - بالضم - فهو جليد وجَلّد. 


= اسان العرب» (۱۳/ .)٤٠١‏ و«البغدادي فى خزانة الأدب» .)٠۷١ /٦(‏ 
وذكره الجاحظ في «الحیوان» (۱/ ۳۲۸) ولم ينسبه. 
)1( انظر : «المحكم» لابن سیده (/ 04 _ 6۷°(. 


-3 


قال ابن سیده: ورجل جلد وجلید من قوم أجلاد» وجلداء 
وجلاّد و وول جلد جلادة وجلودة» والاسم الجَلد والجلود» 
NNO‏ 
وكيف جلد الأقوام عنه ولم بُقتل به لأر المني“ 

عدّاه بعن؛ لأن ا ته 

وأرض جلد: صلبة مستوية المتن غليظة» والجمع : أجلاد. 
قال أبو حنيفة: أرض جلد: بفتح اللام» lS‏ شک 
اللام. ) 

قلت: قوله: رجل جلد» هو على مثال عبد» وجلید على مثال 
عبید» وقوم أجلاد على مثال آبرار» وجلداء على مثال شهداء» وجلاّد 
عل ال و ا ل ا ا ان اک 
جّلادة على مثال طَلاقة» وجُلودة على مثال رُطوبة» والاسم الجَلّد 
على مثال اليلد والجُلود على مثال القعود» وتجلد على مال تعكد. 

وقال أبو حنيفة: أرض جلد - بفتح اللام - على مثال بلد» 
وجلدة: على مثال فة . 

فهذا ضبطناه بالأمثلة حذرا من تصحيفه لعدم ضبط ناقله. 
(1) البيت لعبد الرحمن بن زيد» كما نسبه إليه ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» 

(۲/ ۹۳ وآبو علي القالي في «الأمالي» (۱/ .)۲٠٠‏ 
(۲) انظر: «المحکم؟ لابن سیده (۷/ ۳۲۸-۳۲۷). 


o۱ 


الثالثة : قال الجوهري: ضاره يَضيره و E‏ وضيرا؟ 
أي : ضرَه. 

قال الكسائي: سمعث بعضهم يقول: لا ينفعني ذلك 
ولا يَضورني؛ آي: لا يضر. 

وفسره بعضهم فقال: یقال: ضاره يضیره ضیرا: ضرَه» ویقال 
أيضاً: يضوره"'. 

وقوله - اكل -: «لا تضَارُون في رويټه» من هذا؛ ت لا يضیر 
فخا 

ووقع في «المستخرج) للحافظ أبي نعيم في هذا الحديث: 
لا يسوء ولا يضیر ' . 

الرابعة: قوله: «فاذهبا فابغيا الماء»» الألف موصولة› يقال : 
غيت الشيءَ: طلبنّه» وبغينّكَ الشيء: طلبته لك» وأبغيتكه: أعنتك 
على طلبه. 


.)۷۲۳ /۲( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(۲) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: .)٠١١‏ 

(۳) رواه البخاري »)1۲٠6(‏ كتاب: الرقاق» باب: الصراط جسر جهنم 
ومسلم (۱۸۲)» کتاب : الإيمان» باب : معرفة طريق الرؤية» من حديث 
أبي هريرة طب . 

(6) وكذا عزاها إليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)٤٠٥١ - ٤٤۹ /١(‏ 


o۲ 


قال الجوهري : والبغية : الحاجة» يقال: لي في بني فلان بغية› 
وبغية؛ أي: حاجة» فالبغية مثل الجلسة: التي تبغيهاء والبغية: 
[الحاجة] نفسهاء عن الأصمعي . 
وبغى ضالته» وكذلك كل طلبةء بُغاءً - بالضم» والمد-» وبُغاية 
ا 

يقال : فرّقوا لهذه الإبل بُغيانا يُضبّون لها؛ أي : يتفرقون في 
طلبها“. 

قلت: يُضبون: مضموم آخر الحروف» وبعده ضاد معجمة 
مكسورة» بعدها" ثاني الحروف» وبعد الباء المشددة نون. 

وذکر ابن سیده: بغى الشيء ما کان خیرا أو شرا يبغیه بغ 
وبغاءًء الأخيرة عن اللحياني» والأول أعرف. 

وأنشد غيره [من الطويل] : 
فلا أخيسنكم" عن بُغى الخير إتني 

سقطت علىضرغامة» وهو آكلي“ 

وابتغاه» وتبغّاه» واستبخاه» كل ذلك : طلبه. 


.)۲۲۸۲ - ۲۲۸۱ /7( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 
«ت»): «بعد)» وفى الهامش : «لعله: بعدها»» وهو الصواب.‎ (۲) 


(۳) «ت»: «أحسبنكم». 


. «آکل»‎ ٠»ت(«‎ )٤( 


ثم قال : والاسم : البغية» [والبغية]. 
وقال ثعلب : بغى الخير يبغيه [بُغية وبغية]ء فجعلهما مصدرين . 
والبغية : الحاجة . 
الخامسة: المَرّادة: بفتح الميم»› قال الجوهري: والمزادة: 
الّاوية» قال أبو عبيد: ولا تكون إلا من جلدين تفأم بجلد 
ثالث بينهما لتتسع» وكذلك السطيحة والشعيب» والجمع المزاد 
والمزائد“ . ) 

قلت: الشعيب: أوله شين معجمةء وبعد العين المهملة ياءء 
وآخره باء موحدة. 

السادسة : التفر : بفتح النون والفاءء قال الجوهري فيه: عدة 
رجال من ثلاثة إلى عشرة" . 

وقال ابن سيْدّه في «المحكم»: والنفر ما دون العشرة من 
الرجال» والجمع أنفار. 

قال سیبویه : والنسب إليه: نري . 

وقيل : النفر : الناس كلهم ؛ عن كراع. 

قوله تعالی : لوجعلتک أ کر ترا €[الإسراء: ٦]؛‏ قال الزجاج : 
(۱) انظر: «المحکم» لابن سیده /٦(‏ ۲۷). 


(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ »)٤۸١‏ (مادة: زيد).. 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ ۸۳۳)ء (مادة: نفر). 


o 


النفير جمع نفر؛ كالعبيد والكليب . 

وقيل معناه : وجعلناكم أكثر منهم نصّار. 

السابعة: قول المرأة: «ونفرنا خلوف»: بضم الخاء المعجمة 
واللام المخففة معاً. 

قال الجوهري : وحيّ خلوف» آي غت : قال آپو ك [من 
الخفيف] : 
اصبح الث بث آل اياس مفشورا ولحي حي لوف" 

آي : لم يبق منهم أحد. 

قال: والخلوفٌ أيضا: الحضوز المُتَحَلفودً"» وهو من 
الأضداد. 

وكا قال ان دة والارف و اضرو الي دة 


قلت : الذي في البيت آل إياس» قال بعضهم : وقع في الأصل : 


(۱) انظر: «المحکم» لابن سیده (۱۰/ .)۲١١‏ 

(۲) انظر: «شعر آبي زبيد الطائي» (ص: »)١١۸‏ جمع : نوري القيسي . 

(۳) «ت»: «الحضور والمتخلفون». 

() انظر : «الصحاح» للجوهري »)١١١۷١ - ٠١١١ /٤(‏ (مادة: خحلف). 

() انظر: «المحكم» لابن سيده )۱۹۹١ /٠٥(‏ وعنده: «والخلوف: الحضور 
والغّب» ضد». 
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بيان والصواب ما في النسخة؛ لأن أبا زبيد رثى بهذه القصيدة فروة 
وقال ابن فارس: الخالف : المستقى» والحُلف : الاستقاء". 
قلت: الخَلف: بفتح الخاء وسكون اللام» وعن الخطابي: 
الذين خرجوا للاستقاء» وخلفوا النساء والأثقال. يقال: خلف 
الرجل واستخلف : إذا استقى» وحكى : الخلوف الذين غابوا وخلفوا 
أثقالهم› وخرجوا في رعي أو سقي . 
الثامنة : قال الجوهري: صبَأتُ على القوم أَصْبَاً صْبا وصبوء 
e‏ وصباً ناب البعير صبوءً: طلع حَدهٌ. وصبات نيه 
الغلام : طلعّت . وأصْباً النجة؛ أي : طَلعَّت الثركًا . قال الشاعر يصف 
قحطاً [من البسيط] : 
وأصْبًاً النجمُ في غبراءَ مُظْلِمَةٍ کأنه بائ مُّجْعَابُ أخلاق* 


. «ت»: «يأبى»٤» والصواب ما أثبت‎ )١( 
ن قاله ابن بري» كما نقله ابن منظور في «لسان العرب» (۹⁄/ ۸۲)» (مادة:‎ 
خحلف).‎ 
.)١٠١ /١( انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس‎ )۳( 
وعنده: «خرجوا للأسقار».‎ )١ /٤( نقله العيني في «عمدة القاري»‎ )٤( 
دون نسبة. ونسبه‎ )٠١١ ذكره ابن السكيت في «إصلاح المنطق» (ص:‎ )٥( 
. الزبيدي في «تاج العروس» (مادة: صبأً) إلى أثيلة العبدي‎ 
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وصَْباً الرجل صبوءاء إذا خرج من دين إلى دين . 

قال بو عبيد“: صباً من دين إلى دين آخر كما تصْبًاً النجوم؛ 
أي : تخرج من مطالعها . 

قلت : صبأت على القوم أصِباً صبًاً: مثل ضربا» وصبوءاً: مثل : 
جمّوح» وسكت العربٌ المسلم الصابىء؛ للخروج من دينه إلى الإسلام. 

التاسعة: ررّأآناك: بفتح الزاي وكسرها يُرْوّيان؛ آي : 
ما أنقصناك . 


ر ۶ 


يقال ما رات ماله وما رزه بالگسر ۹ ای : ما نقضت.. 


وارتزأً الشيء: انتقص . 
قال الشاعر ابن مقبل [من المتقارب] : 
ر 8 ا 2 ۳ و ٍ 
كريم النجار حمَى ظهره ولم يُرتزابرکوب زبالا" 


زبالا - بکسر الزاي» وبعدها ثانی الحروف - قيل: ما تحمله 
النملة . 


) في المطبوع من «الصحاح): «آبو عبيدة). 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ ۹٥)ء‏ (مادة: صبأً). 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري .)٥١ /١(‏ (مادة: رزأً). وانظر: «الحيوان» 
للجاحظ .)١۳ /٤(‏ 

)٤(‏ «ت»: «البعوضة»» والمثبت من «الصحاح» للجوهري /٤(‏ ١٠۱۷)ء‏ وكذا 
«الحيوان» للجاحظ .)١۳ /٤(‏ 
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العاشرة: العَزالي: جمع عزلاء» وهي عروة المزادة يخرج منها 
الماء بسعة 
وقال الجوهري: والعزلاء: فم المزادة الأسفل»ء والجمع 
العزالي کسر اللامء وإن شئت فتحت ؛ مثل الصحارّى والصحاري»› 
والعذارى والعذاري . 

قال الكميت 1من المتقارب]: 
مره الجنوث فلك ااكقه - حلت عَرَالبَة الشمأان“ 


وعن الداوودي قال: العزالي: الجوانب الخارجة [لرجلي 
الزق]" يرسل منها الماء""» والله أعلم. 

الحادية عشرة: قال الجوهري : وايمُنْ الله» وضع للقسم» هكذا 
بضم الميم والنون» وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين» ولم يجىء 
من الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرهاء وقد تدخل عليها اللام 
لتأكيد الابتداءء تقول: ليْمنْ“ اله فتذهب الألف في الوصل» قال 


ء)۱۷١۳‎ /٥( وانظر: «الصحاح» للجوهري‎ .)٤٠١ ⁄/۲( انظر: «ديوانه»‎ )١( 
(مادة: عزل).‎ 

(۲) «ت»: «الفرق)» والمثبت من «عمدة القاري» للعيني حيث نقل كلام 
الداوودي هذا. 

(۳) وانظر: «عمدة القاري» للعيني (6/ .)۳١‏ 

)٤(‏ «ت»: «أيمن». 


الشاعر"' [من الطريل] : 
فقال فريق القوم لكا نشذتهم”“ نعم وفريق لَيْمْنْ الله ما ندري 
وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف» والتقدير: ليمن" الله 
قسمي» وليمُن' الله ما أقسم به وإذا خاطبت قلت : ليمُنك» وفي 
حديث عروة بن الزبير أنه قال : لَيْمُنك لعن كنت أبليت لقد عافيت› 
أو لن کنت ابتلیت لقد أبقيت“ . 


وآأربما] حذفوا مله النون» قالوا: وام م الله ویم م الله تک 
الهمزة -» وربما حذفوا منه الياءء قالوا: إم الله» وربما أبقوا الميم 
وحدها مضمومة› قالوا: م الله» ثم کسروها؛ لآنها [صارت حر فا]۸ 


(1) هو تصيب بن رباح» كما في «اللسان» لابن منظور (۸/۱۳٥٤)ء‏ 
(مادة: ي م ن). 

(۲) «ت»: «أنشدانه». 

(۳) «ت٤:‏ «أيمن». 

)٤(‏ «ت»: «أيمن». 

)٥(‏ «ت»: «أيمن». 

)٦(‏ «ت»: «آيمن». 

(۷) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ١۳۷)ء‏ وابن أبي الدنيا في «المرض 
والكفارات» (ص: »)۱١١‏ ومن 2 البيهقي في «شعب الإيمان» 
۰)۱۱ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۲٣۱ /٤٩(‏ 

(۸) «ت»: «لأنها صار معها واحدا . 
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واحدا فيشبهونها بالباء فيقولون: م الله» وربما قالوا: من الله - بضم 
الميم والنون۔. Es‏ ومن الله» بکسرهما. 

الثانية عشرة: قوله: «أشد مِلمة» : مكسور الميم» ساكن اللام» 
وبعدها همزة مفتوحة» ثم تاء التأنيث» قال الجوهري : المَلء بالفتح : 
المصدر» وملأت الإنثاء فهو مملوء» ودل ملآى على فعلى» والعامة 
تقول : ملای ماء. 

والملء بالكسر: اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلأء يقال: أعطى 
يلاه وملایه وملیئه آملائه. 

الثالثة عشرة: فجمعوا لها ما بين عجوة: قال الجوهري : 
والعجوة: ضربٌ من أجود التمر بالمدينة» ونخلتها" تسكى لينة . 

ودقيقة وسّويقة: ذكر بعضهم : أن في دقيقة وسويقة روايتان 
بالضم والفتح في الدال -. لم يزد على هذاء والله أعلم. 


الرابعة عشرة: قوله مَيوً: ١هو‏ ِي أسقانا»» يقال : سقى 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /٦(‏ ١۲۲۲)ء‏ (مادة: يمن). 

(۲) انظر: ا للجوهري /١(‏ ۷۲)»ء (مادة: م ل أ)» وعنده: ويقال: 
مله ومليه وثلاثة أملاثه . 

(۳) «ت): «عليها) . 

() انظر: «الصحاح» للجوهري /٦(‏ ۱۹١٤۲)ء‏ (مادة: ع ج ا). 

)٠(‏ وقاله الكرماني» كما نقله العيني عنه في «عمدة القاري» )١ /٤(‏ فقال: 
زویا مکبرین ومصغرین . 
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وأسقى» والاسم : السقياء وقد جمعه لبيد في قوله [من الوافر]: 
2 قومِي بني مَجلٍ وأسقی نمَّيراً والقباِل من هلال 

الخامسة عشرة: الصرّم: بكسر الصاد المهملة» وسكون الراءء 
وآخره ميم» قال الخطابي : النفر ينزلون بأهلهم على الماء. 

قال الجوهري: والصرم بالكسر: أبباتٌ من الناس مجتمعة 
والجمع أصْرامٌ وأصار رم . 

وقال غير ي والصواب: أصاريم؛ كما تقول أعراب 
وأعاريب»› قال ذو الرَمَّة0 : 

وانَدلّث“ عة الأصاري 

ونحوه ما قاله الجوهري : فسره بعضهم في الحديث› قال: 

يريد الأبيات التي حولها. 


(1) انظر: «ديوان لبيد» (ص: »)٩۳‏ (ق .)٠١ /١١‏ وانظر: «الصحاح» 
للجوهري /٦(‏ ۲۳۷۹)» (مادة: س ق ا). 
(۲) انظر: «غريب الحديث» للخطابي (۲/ ۲۸۲). 
(۳) انظر : «الصحاح» للجوهري »)۱۹٦١ /٥(‏ (مادة: صرم). 
)٤(‏ انظر: «دیوانه» (۱/⁄ »)٤۳٤‏ (ق۱۲/ )٦۲‏ وتمام البيت : 
جاد الربيع له روضٌ القذاف إلى وين وانعدَلَّث عنة الأصاريم 
)٥(‏ «ت»: «وانعزلت). 


) قاله ابن برې فیما نقله عنه ابن منظور فی «لسان العرب» (۱۲/ .)۳۳٤‏ 
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قلت : هذه اللفظة من المثلث؛ أعني : الصرم بالكسر»ء والصرم 
بالفتح» والصرم بالضم» فأما بالكسر فقد ذكرناه» وأما بالفتح فمصدر 
صرمت الشيء صرما إذا قطعتهء وأيضاً الجلدء قال الجوهري : 
معرب وأما بالضم فالقطعة» الفتح للمصدر» والضم للاسه“. 

# ¥ #* 

٭ الوجه الخامس : 

قوله : فأوكاً أفواههما: استعمال اللغة الكبرى» قال الله تعالى : 

قدصت لوا € 1الحري : »]٤‏ قال : والسارف والسّارقة فأقطعوا 

أيهم €[المائدة: ۳۸]ء قيل في علته: كراهة اجتماع تثنيتين» ولغة 
أخرى بالتثنية وإبقاء اللفظ على أصله مثنى» وقد جمع اللغتين من قال 
[من الرجز]: 


(O ا 1 ر الت‎ E 


٠‏ () «ت»: «القطيعة». 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري /٠٥(‏ ١٦٠۱۹)ء‏ (مادة: صرم). 

(۳) «ت»: «عيون» . 

)٤(‏ عجز بيت منسوب لخطام المجاشعي كما ذكر سيبويه في «الكتاب» 
۰)٤۸ /۳(‏ وابن سیده في «المحکم» (۳/ ۳۰۰)» وابن منظور في «لسان 
العرب» (۲/ ۸۹). وصدره: 

ومهم و دف رين 
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واستعمل في اللغة الأخرى من قال [من الطويل]: 
بما في فؤاديا من الهم کالهری“" 
والإفراد أيضاً لغة» وعليها قول من قال [من البسيط]: 


ت و ص 
کأنه وجه ترکیّن قد غ ضا“ 
# #* #%* 


# الوجه السادس: فى الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 
الأولى: قوله: وإ أسْريتاء حَنّى إا كنا في آخر الليْلء وَقعْتا 
تلك الرَقعَة : فيه دليل على خلاف من قال: السّرى: سير الليل كله“ . 
الثانية : قوله : فما أيقظنا إلا حر الشمس: تكلموا في الجمع بين 


)١(‏ «ت»: «الهيم»ء وجاء على الهامش: «الهم» وكتب فوقها «خ» إشارة إلى 
أنها في نسخة . 
(۲) صدر بیت للفرزدق» كما في «دیوانه» (۲/ .)۲١‏ وعجزه: 
فيي رأ مُنهاض الفؤاد ال .و 
(۳) صدر بیت للفرزدق» كما نسبه اليه البغدادي في «خزانة الأدب» (۷/ ۲١۳٥ء‏ 
.)٩‏ وعجزه: ) 
مستهدفٌ لطعان غير منجحر 
)٤(‏ كما تقدم ذكره عن صاحب «المحكم) . 
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حديث النوم إذا طلعت الشمس» وبين قوله - كيج -: إل عيني 
تنامان» ولا ينام قلبي». وذكر آبو محمد عبد الواحد بن عمر ابن 
عبد الوهاب شارح البخاري فيه آقوالاً: 

أحدها: قال السفاقسي أبو عبد الملك: يعني بذلك: آنه 
لا یخفی عليه حاله في انتقاض وضوئه» وإن کان نائماً» وتخفی عليه 
الأوقات والساعات. 

وثانيها: قال: وقال أبو محمد عبد الحق: الحديثان متفقان» 
ومعناهما أن ما يدرك بالقلب لاينام قلبه عنه» وما يدرك بالعين كرؤية 
الشمس تنام عینه عنه» فلا تدرکه . 

وثالثها: قال : وقيل : إن ذلك غالب حاله: آنه لا ینام قلبه» وقد 
ينام نادرا لحدیٹث الوادي هذا . 


(۱) رواه البخاري »)۱۰٩۹١(‏ كتاب : التهجد» باب: قيام النبي َة بالليل في 
رمضان وغيره» ومسلم (۷۳۸)» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : 
صلاة الليل› من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) هو الإمام المشهور ب «ابن التين» المتوفى سنة (١١ه).‏ 

(۳( وهذا الجواب صححه الإمام النووي وشهّره واعتمده» كما في «شرح 
مسلم» له .)۱۸٤ /٥(‏ 

(6) قال النووي: وهذا التأويل ضعیف» كما في «شرح مسلم» .)۱۸٤ /٥(‏ 
قال الحافظ في «الفتح» )٤٠١ /١(‏ وهو كما قال . 
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الحدث» ولا يشعر به. 

قلت : الوجه الأول: كأنه أراد التخصيص ليقظة القلب بإدراك 
ال الااضن» وذلك د 

وأما الثاني : فتقريره أن يقول: للقلب مُذركات» وللحواس 
مدركات» فمدركات الحواس تمتنع › ومدركات القلب على قسمين: ‏ 

أحدهما: ما تتبع إدراك الحواس وتتفرع عنه» فذلك يمتنع 
لمواقع إدراك الحواس؛ لتوقفها عليها. 

والثاني: مالا يتبع إدراك الحواس» ولا يتوصل القلب"' إلى 
إدراكها من جهة الحواس» فهذا لا يمنعه. 

ولا شك أن يقظة القلب هو بقاء إدراكه» ونومَه ذهاب إدراكه» 
وإدراكه على قسمين؛ كما ذكرناء فلا يلزم الإشكال إلا إذا كان النوم 
حتى طلعت الشمس من مدركات القلب التي لا تتبع الحواس» فأين 
الدليل على ذلك حتى يلزم الإشکال؟ 

الثالئة : قوله اني : إن عينيّ تنامان» ولا ينام قلبي»» خرج 
جوابا عن قول عائشة - رضي الله عنها - له: أتنام قبل أن توترء 


(1) نقله الحافظ فى «الفتح» )۱۸١ /٥(‏ عن المؤلف» وقد ضكّف الحافظ 


كذلك الجواب الأول والرابع . 
(۲) «ت»: «مواقع إدراك الحواس»» وهي جملة منسوخة خطأ من السطر 
اشاق 
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وهذا كلام لا تعلق له بانتقاض الطهارة الذي تكلموا فيه والذى 
يظهر منه أن هذا الاستفهام سببه آن يفوت الوترٌ باستغراق النوم إلى 
الصباح. 

ولو كان الأمر فيما يتعلق بانتقاض الطهارة» لكان الاستفهام إنما 
يكون للصلاة بعد النوم» فيقال: أتصلي بعدما نمت؟ فلو قيل عقب 
هذا: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» اقتضى الجواب حينئذ أن نومه بل 
لا يوجب الطهارة؛ لأن قلبه لا ينام . 

[و] إذا كان الجواب يتعلق بأمر فوات الوترء لا 8 انتقاض 
الطهارة» فيحمل نوم القلب على اطمثنان النفس بالنوم» وسكون 
القلب إلى استغراقه فيه» وعدم تعلقه بالاستيقاظ. 

وتحمل يقظته على تعلق القلب باليقظة للوترء وعم سکونه 
ودخوله إلى الاستغراق في النوم. 

ومن المعلوم بالعادة التفريق بين حالة من شرع في النوم مطمنَ 
القلب» وبين من شرع فيه متعلقاً باليقظة» فإن الحالة الأولى تقتضي 
الاستغراق» والثانية لا تساويها فيه» وعلى هذا التقدير» فتكون يقظةٌ 
قلبه َه بالتفسير المذكور مقتضيا للقيام للوتر» وكذلك الإخبار عن 
عدم نومه» ويكون الجواب منطبقاً على ما وقع عليه السؤال من النوم» 
لا على ما لم يقع عليه السؤال» وهو الصلاة بعد النوم من غير تجديد 


)١(‏ «ت»: «الاستنقاض». 


٥۴٦ 


طهارة» وعلى هذا فلا تعارضَ ولا إشكال في حديث النوم حتى 
طلعت الشمس» ولا يقتضي ما ذكرناه أن النوم في ذلك الوقت إلى أن 
طلعت الشمس كان مع سكون النفس إلى الاستغراق؛ لأن ذلك يمكن 
حملة على ما أوجه تحت الشرى والسير» فلا بتي ی على 
السكون إلى الاستغراق» أو يقال: سبب”“ السكون والطمأنينة الأمر 
بكلائية"“ الفجر ممن و کل بذلك؛ كما جاء في حديث الوادي و مر 
بلال بذلك» فهذا ما وقع لنا هاهناء فتأمله . 

فإن قلت : هذا الذي ذكرته تخصيصٌ بالسبب» والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» فيقظة القلب أعةٌ مما ذكرته من التفسيرء 
فیدخل تحته» فیعود الإشکال . 

قلت: لا نسلم آنه تخصیص بالسبب» بل هو استدلال بسیاق 
لفظي على بيان المراد» والسياق يرشد إلى تبيين المجمّلات وتعيين 
المحتملات . 

الرابعة: قوله إو : «لا ضير : فيه تأنيسٌ وتطييب لقلوب 
أصحابه ب؛ لما عساه يعر ض لهم من الأسف على فوات الصلاة في 
وقتها. 
الخامسة: فيه دليل على سقوط هذا التكليف عن النائم مع قيام 


)١(‏ «(ت): سيبه». 


(۲) أي: حراسة. 


o۷ 


الدليل عليه من الحديث الاخر في: «رفع القلم عن النائم حتى 
يستيقظ»» وقيام الدليل العقلي على امتناع تكليفه. 

السادسة : مره - الا - بالارتحال لأجل الخروج عن المكان؛ 
بسبب ما وقع فيه من النوم عن الصلاة» فجعل أصلاً في الخروج عن 
المكان الذي وقع للإنسان فيه ما لا يختاره فيما يتعلق بالدين» وقد عبر 
عن هذا بعبارة لم أرضها" . 

:العا تار غر ةا يذل كل أن هاا الار تال ل 

للمسير الذي يقتضيه عادة السفرُ» وسبق مثله فيما قبله من الأيام . 

الثامنة : فإذا لم يكن المقصود منه السفر المعتاد قبل ذلك» فقد 


(۱) رواه أبو داود (۳۹۸٤)ء‏ كتاب: الحدود» باب: في المجنون يسرق أو 
يصيب حداء والنسائي (۳۲٤۳)ء‏ كتاب: الطلاق» باب: من لا يقع 
طلاقه من الأزواج» وابن ماجه .)۲۰٤١(‏ كتاب: الطلاق»ء باب: طلاق 
المعتوه والصغير والنائم» من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث 
صحيح . وفي الباب من حديث علي وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم 
جميعاً. 


(۲) لعلها ما ذكره الحافظ في «الفتح» )٠١١ /١(‏ عن بعضهم أنه قال: يؤخذ 
منه آن من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة» استحب له التحول منهء 
ومنه أمر الناعس في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحول من مكانه إلى 
مکان آخر . 
قلت : لعل المؤلف رحمه الله لم يرتض نسبة الغفلة إلى النبي بي تأدباًء 


والله أعلم . 


o۴۸ 


اختلفوا في علة سببه» فقيل ما أشرنا إليه مما وقع فيه من النوم عن 
الصلاة» ويؤيده ما جاء في حديث الوادي: إل هذا واد فيد 
شيطان٤»‏ والحنفية - أو من شاء الله منهم - حملوه على ترك الصلاة 
في وقت الكراهة» وتأخيرها إلى أن يزول ذلك الوقت” . 

التاسعة: قوله: «ونودي بالصلاة»: يحتمل أن يراد به الأذان؛ 
لأنه كثيراً ما يطلق عليه ذلك» ومنه: «قمْ يا بلال فناد بالصلا؛ 
ا أذْنْ» [و] «إذا نودي بالصلاة در الشيطان»١»‏ ویتر جم ۾ على 
الأذان: : النداء بالصلاة» ويحتمل أن يراد به الإقامة . 


)١(‏ رواه مسلم .)1۸١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء 
الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها» من حديث أبي هريرة طب 
بلفظ: «ليأخذ کل رجل برأس راحتله» فإن هذا منزل حضرنا فيه 
الشيطان» . 

(۲) قال ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ :)٤٠١‏ وليس لهم فيه حجة» وإنما 
ارتحل النبي إلا من ذلك المكان؛ للعلة التي آخبر بها قال: «إن هذا مكان 
حضرنا فيه شیطان› فارتحلوا منه) . ا 

(۳) رواه البخاري (۷۹٥)ء‏ كتاب: الأذانء باب: بدء الأذان» ومسلم 
(۳۷۷)ء كتاب: الصلاةء باب: بدء الأذان» من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

)٤(‏ رواه البخاري .)٥۸۳(‏ كتاب: الأذان» باب: فضل التأذينء ومسلم 
(۳۸۹)» كتاب : الصلاة» باب : فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» 
من حديث أبي هريرة ل4 . 


°4 


وقال شارح البخاري عبد الواحد بن عمر: فيه أن ما فات وفته 
من لصوا ت دن لها ول هى ماه مالك 

وهذا حَمْل منه النداء على الأذانء والله أعلم . 

العاشرة: «يُصلي بالّاس»: فيه الإقامة بالفوائت . 

الحادية عشرة: فيه الاجتهاد في زمن النبي ب؛ لأن هذا المنعزل 
عن الناس لأجل الجنابة مع احتمال الحال لوجوه عديدة» وتعيينه 
لبعضها طريقه الاجتهاد فإنه يحتمل أن يكون لأنه لا يعلم مشروعية 
التيمم» ويحتمل أن يكون لاعتقاده أن الجنب لا يتيمم» وأن التيمم 
للحدث الأصغر»ء كما نقل عن بعض الصحابة. 

ثم إذا لم يتيمم كان كمن عم الماءَ والصعيد» فاحتمل أن يصلي 
ويقضي» ويصلي ولا يقضي» ولا يصلي ويقضي» ولا يصلي 
ولا يقضي؛ كما اختلف الفقهاء في ذلك» والذي يتعلق بالقضاء لا يعلم 
ما اعتقده فيه» لكنه رجح عدم الأداء» ويقع احتماله للأداء التيمم 
وغلمت وتس التخيلات هة اهاد 

ولا حمل على كونه لم يكن التيمم مشروعاء» وأن ذلك قبل 
نزول الآية؛ لأن قوله إغي#: «عليكَ بالصعيدِء فإنه يكفيك» دليل 
على تقدّم مشروعية التيمم على هذا القول؛ لأن مشروعية التيمم على 
هذا القول لم تعلم إلا بالآيةء ونزولها والحكم بمقتضاها يقتضي 
ا 
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الثانية عشرة: وأخص من هذا الاجتهاد بحضرة الرسول يا مح 
إمکان مراجعته . ) 

الثالفة عشرة: الذي ذكرناه إنما هو استدلال على وقوع الاجتهاد 
منه؛ لأن فعله يتردَدٌ بين مَحامل؛ بعضها جائز ويعضها ممتنع» وإِذا 
تردد بينها» فحمله على الجائز في حق الصحابة متعيْنٌء أما أنه هل 
وجد دليل من الرسول - إا - على تسويغ ذلك وإباحته؟ فيه بحث 
آخر. 

الرابعة عشرة: يجعل أصلاً في أن العالم إذا رأى ممن لا يعلم 
فعلاً محتملاً لما يسوغ ولما لا يسوغ» سأله ليتبين الحال فيه . 

الخامسة عشرة: فيه أن انفراد المرء بترك الصلاة بحضرة 
المصلين آم مَنعٌ على صاحبه . 

السادسة عشرة: حسن الملاطفة والرفق في إنكار ما هو منكر› 
أو محتمل لما هو منكر» لإخراجه ‏ ايك - كلامه مخرج السؤال عن 
السبب المقتضي للترك» لا مخرج التغليظ› وهذا بخلاف الذي ترك 
الصلاة من الناس في الحضر؛ لأن حالة السفر حالة مشقة وأعذارء 
فهي أقرب إلى احتمال ما هو عذر من حالة الحضر. 

السابعة عشرة: فيه آمر الصلاة في الجماعة. 


)۱( يقال : هو ینعی على زید ذنوبه: بُظهرها ویشهرها› وانظر : «(القاموس 
المحيط» مادة (ن ع ي)» (ص: .)٠٠٠١‏ 


ه١‎ 


الثامنة عشرة: فيه إبداء ذكر العذر لنفي اللوم . 

التاسعة عشرة: قوله إكي#: «عليك بالصعيدا» يحتمل 
أن تكون الألف واللام فيه للعهدء إذ هاهنا صعيدٌ معهودٌ» وهو 
المكان الذي هم فيه» ويحتمل أن يكون للجنس» فإذا حمل على 
العهد دل على جواز التيمم بما هو صعيد حينئذٍ بذلك المكانء 
ولا دليل لنا على تعيين ذلك الصعيد» فما اختلف فيه من المسائل 
لا يمكن الاستدلال بهذا عليه» وإن حمل على الجنس رجع الحال إلى 
معرفة ما يُسمّى صعيداًء ويكون الحديث كالاية سواء فى ي آخذ حكم 
التيمم منه. 


ولا شك في تناول اللفظ لذلك الصعيد؛ إما بخصوصهء أو 


E a 
العشرون: هذه اللفظة“ قد تدل على أن الذي عرض للمعتزل‎ 
هو اعتقاد أن التيمم ليس سائغاً للجنب؛ لأنه - إا - أحاله على‎ 


الصعيد من غير بيان للصعيد» وما يفعله فيهء کا ا 
على قوله: «عليك بالصعيد». 

هذا هو الظاهر من اللفظ» ولو كان غير عالم بكيفية التيمم من 
صفة العمل فيه» لوجب بيانه» واحتمال بيانه من غير أن ينقل البيان 
حلاف ما دل عليه ظاهر اللفظ . 

الحادية والعشرون: فيه الاكتفاء في البيان للأحكام الشرعية بما 


)١(‏ يعني قوله: «عليك بالصعید». 


يحصل به المقصود من الإفهام دون تعيين ما هو صريح في البيان غير 
محتمل لشيء آخر» لقوله: «عليك بالصعيد». 

الثانية والعشرون: فيه دليل على اعتبار ما دلت عليه القرائنٌ من 
فهم المقصود من العام أو المطلق» إذا اقتضت القرائنْ تخصيصاً أو 
تقييدأً فان قولّه إو : «عليكَ بالصًّعيدِ» فإته يكفيك»» لا بد أن 
بُفهم منه: يكفيك في هذه الحالة» أو في مثل هذه الحالة» 
ولا يوجد منه إطلاق الكفاية» بل يتقيد بما يوجد فيه الشرط» أو الركن 
ف ال 

الثالثة والعشرون: فيه تصريح بتيمم الجنب» وقد ذكر فيه حلاف 
قديم لبعض الصحابة» واختلف في النقل عنه"“» وسيأتي ذلك في 


التيمم إن شاء الله . 


(1) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۹/ :)۲۷٠١‏ وأجمع علماء الأمصار 
بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب - فيما علمت -: أن التيمم 
بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر» وسواء كان جنباً أو 
على غير وضوء لا يختلفون في ذلك» وقد كان عمر بن الخطاب وعبد الله 
ابن مسعود يقولان : الجنب لا يطهره إلا الماء» ولا يستبيح بالتيمم صلاة؛ 
لقوله تعالی: 9ون تم جنا َاطهرواً 1€المادة: ]› ولقوله: ولا جشبً 
إل ای سیل کی ناوا €[النساء: ٣‏ وذهبا على ان الجنب لم يدخل في 
المعنى المراد بقوله: #وإن كم مى أو عَلّ سََرٍ € الاية إلى قوله: 
لفَيسَمواً صَميدًا يبا €[الساء: »]٤۳‏ ثم قال: وهذا معروف مشهور عند 
آهل العلم عن ابن مسعود وعمر . 

oY 


الرابعة والعشرون: في قوله : «يكفيك» دليل على أن المتيمم في 
مثل هذه الحالة - أعني عدم الماء في السفر - لا يلزمه القضاء؛ لظاهر 
قوله الى : «يكفيك)» ودلالة الكفاية على عدم وجوب شيء آخر 
وإن احتمل أنه يكفيه في حكم الأداء دون القضاء» فهو تقييد 
على خلاف ظاهر الإطلاق . 

الخامسة والعشرون: فيه الجريان على سنة العادة التي أجراها الله 
تعالى على خلقه» وعدم التوقف لأجل انخراقهاء وأن ذلك غير 
منعيّء ولا ناقص التوكل والتوحيد. 

وهذا يك نظرا كثيراً في مسائل التوكل والانتصاب» وما ينافي 
التوكل في المباشرات للأسباب»› وما لا ينافیه» وله موضع آخر» إلا 
أن الذي يحتاج إِليه هاهنا هو آن مثل هذا السبب غير مناف. 

السادسة والعشرون: قد خلا الصحابيان بها في هذه المدة التي 
سألاها وتيا بهاء فهو دليل على جواز مثل هذا؛ إما مطلقاء أو مقيداً 
إن قام دليل على الامتناع في غير هذه الحالة. 

السابعة والعشرون: نقل السّفاقسي عن أبي عبد الملك آنه قال : 
أحدَث كرها؛ لأنها كانت حَزباء فَمَنَ التب لاء وأطلقها ببعيرها 
ومائها. 

الثامنة والعشرون: فإذا حمل على ذلك» توجّه سؤال» وهو أن 
يقال : إن الاستيلاءَ بمجرده ر ق النساء والصبيان» وإذا كان الاستيلاء 


ot 


موجباً لذلك» فقد دخلت في الملك» ويسأل عن إطلاقها؛ إما من غير 
استئذان من أخذهاء وإما مطلقاً. 

ويطلب الجواب عنه؛ فإما أن يقال: إن هذا الاستيلاء ليس 
الاستيلاء المتملك للنساءء أو يشترط في التملك قصدّه» أو غير ذلك 
مما ينظر فيه؛ للتصرف في مائها من غير إذن؛ إما لإباحته من حيث 
كونها حرباً على ما تقدم» أو من جهة أخرى أشرنا إليهاء أو لعلم 
النبيّ َيه بما وقع وقوله: «ما ررأناك من مَائِْكٍ شيئا»» أو لما نذكره في 
ا 

التاسعة والعشرون: عن بعضهم: أنه أذ م وار احا د ابر 
الناس عند الضرورة بثمن إن كان له ثمن . 

فأما أخذها فلا بأس بما قيل فيه إن تبيّن أن الماء مملوكا للمرأةء 
وآنها معصو مة المال» وانتفت تلك الاحتمالات التي قدمناها. 

وأما قوله: بثمن إن كان له ثمن» فإن كان أخذه من إعطاء 2 لا 
ا د الذي أعطاها متقوً متقوّم» والفقهاء يقولون: ! 

فإن عد الماءَ مثلياً» أو متقوماًء فيردٌ الإشكال على ما قاله بعد 
تقرير القاعدة التي يقولها الفقهاء من ضمان المثلي بالمثل والمتقوم 

يم٠‏ [و] ينعكس الحال إلى ضد ما قال؛ وهو أن المأخوذ من 


4 («ت»: ابالتقديم‎ )١( 


of 


المال للضرورة لا يجب العوض عنه"'. إذ التعويض بما ليس بعوض 
ليس بتعويض» هذا بعد تقرير تصحيح أخذ الحكم من أخذه - انان - 
لاء کا كه 

الثلاثون: فيه ع عظيم من أعلام النبوة» ومعجزة من 
المعجزات له يله بتكثير الماء القليل إلى حدٌ لا تقتضيه العادة. 

الحادية والثلاثون: فيه تقديم مصلحة شرب الادمي والحيوان 
على غيره من مصلحة الطهارة بالماء» من قوله: وكان اخر ذلك 
أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناءً من ماءء فقال: «اذهب فأفرغة 
ٍ 


وهذا أمر محقق ؛ أعني : آنه يۇ خذ منه أن هذه المصلحة مقدمة 
على تلك المصلحة» بسبب تقديم النبيّ ئي الاستقاء للإنسان والحيوان 
على إعطاء الجنب لطهارته. 

وما أنه يؤخذ منه جواز التيمم مع وجود الماء لحاجة العطش»› 
ففيه نظرٌ يحتاج إلى تأمل . 

الثانية والثلاثون: فيه جواز التوكيد بالإيمان لما يحتاج إليه في 
ذلك» وٳِن لم تدع إليه الضرورة أو السؤال. 


(1) إلى هنا نقله الحافظ في «الفتح» )٠٥٤ /١(‏ عن المؤلف رحمه الله» وقد 
أغفل الحافظ ذكر المؤلف فيما تعقب به ما نَل عن بعضهم. وهذا يؤيد 
ما كنت قد ذكرته من أن الحافظ رحمه الله يغفل - أحياناً - ذكر ابن دقيق 
وغيره في نقله» فيظن المطالع أن الكلام للحافظ › والأمر خحلاف ذلك . 
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الثالثة والغلاثون: قال الفاقسي : وقوله: وإنه ليخبل إلينا أنه 
شد ملاءة: يريد أن فيها من الماء فيما يظهر لنا أكثر مما كان» وذلك 
أن الملاءة ما يأخذه [الإناء] إذا امتلا. 

الرابعة والثلاثون: إذا كان ما أعطاه النبنٌ بي ليس على سبيل 
العوَض على نقيض قاعدة الفقهاء» فهو من باب الإفضال والإنعام» أو ٠‏ 
من باب مقابلة حبسها عن أهلها بالإحسان الذي يقوم مقام ما فاتها من 
مقصودها ببلوغ أهلها على حسب ما كانت عليه من السرعة. 

الخامسة والثلاثون: يقتضي إطلاق لفظ الطعام على غير 
الحنطة؛ لأنه لم يذكر إلا عجوة ودقيقة وسّويقة» وقد وجد في 
الأحاديث ما يقتضي تخصيص لفظ الطعام بالحنطة» حتى اعتمد ذلك 
بعضهم في بعض الأحكام. 

وقال بعضهم : إذا قيل أكره السؤال في سوق الطعام» فإنه 
لا يفهم منه إلا سوق الحنطةء أو كما قال. ٠‏ 

ویحتمل أن يکون قوله: حتى جمعوا لها طعاماً؛ آي: انتھی 
جمعهم إلى أن جمعوا لها طعاما؛ أي: حنطةء تنقلاً من الأدنى إلى 
الأعلى» والله أعلم. 

السادسة والثلاثون: يمكن أن يجعل أصلاً في جواز الأخذ من 
الجماعة للفقراء» ولمن يقتضي حاله الإعطاءَ بناءً على ظاهر الحال من 


(1) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۲/ .)٠١‏ 
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رضا المطلوب منهم» لا سيّما بأمر النبيّ بء وأما إذا علم من حال 
المطلوب منهم الضنة والشح» فإنما يؤخذ منهم حيث يتعين ذلك» 
ويجب عليهم إعطاؤه» وليس هذا في هذه الصورة. 

السابعة والثلاثون: وفيه جواز المعاطاة في مثل هذا من الهيئات 
أو الإباحات من غير لفظ من المعطي والاخذ؛ لعدم ذكر شيء من 
ذلك في الحديث» مع أن الظاهر عدم وقوعه» أخذا مما يدل عليه 
اللفظ فقط . 

الثامنة والثلاثون: قوله إي: «ما رزأناك من مائك شيئا»» إن 
أخذ على ظاهره» کان جمیع ما آخذ مما زاده الله تعالى» وأوجده من 
غيبه» لم يختلط به شيء من مائهاء وذلك أبدع وأغرب في المعجزة؛ 


ويحتمل أن يكون المراد: ما رزأناك من مقدار مائك شيئاء أو 
ما يقرب من هذا. 


التاسعة والثلاثون: قوله : «ولكر الله هو الذي سقانا» يحتمل أن 
کن فاه خا اسا وذلك يطابق قوله ان : «تعلمینَ تا لم 
نرزأك من مئك شيئاًء ولك الله هو الذي أسقانا»؛ آي : لم يكن ماؤك 
من جهتك سقيا لناء ولا جَعلتِ لنا سقياء ولك الله هو الذي جعل لنا 
السقيا» ويحتمل أن يكون ذلك إلى نفس السقي . 

الأربعون: اللفظ الذي ذكرته لأهلها ليس لفظ إيمان»ء بل هو في 
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نفسه كفر» وإنما حصل الإيمان بعد ذلك» فيكون تجنب الصحابة 
لصرمها“ ليس لأجل عصمتهم بالإيمان» ولعله لأجل الاستئلاف 
والترغيب فيه» وقد جزم به بعضهم ؛ أعني : أن قعودهم عن قومها کان 
استئلافاً لهم . 

الحادية والأربعون: المقتضى لإيراد هذا الحديث في باب 
الأنية» أنه استدل بالوضوء من مَرّادة المشرك: على أن أواني 
المشركين محمولةٌ على الأصل في الطهارة» وأنه يجوز استعمالها 
لها" ولمًا مر في حديث أبي ثعلبة ما يقتضي الحكم بنجاستها 
ظاهراً» وهو الأمر بغسلها قبل الأكل فيهاء أتبعه بما يتمسك به من 
يقول بخلاف هذا المذهب . 

الثانية والأربعون: «وأطلق العَرّالي» وسقى من سقى» واستسقى 
من شاء»: يحتمل أن يكون الاستسقاء من فم العزالي عندما يخرج 
منها الماءء ويحتمل أن يكون ذلك بعد اجتماع الماء في شيء آخر 
بعد خحروجه من العزالي» إلا أن هذا الاحتمال الثاني لا دليل عليه 
لا من جهة الدلالة» ولا من جهة القرينةء والأصل عدمه» فهو 
مرجوح في الاعتبار» وستأتي فائدة كل واحلِ من الاحتمالينء والله 
أعلم. 
(۱) أي: جماعتها. 
(۲) أي : استعمال آنية المشركين للطهارة. 
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الثالغة والأربعون: ويرد على الاستدلال بالحديث على طهارة 
إناء المشرك» أن يقال: يحتمل أن يكون هذا الماء كثيراًء لا تؤثر 
فيه نجاسة الإناءء فلا يعارضٌ الحديث المتقدم الدالٌ على نجاسة 
أواني المشركين» وهذا الاختلاف بحسب اختلاف المذاهب في 
حد الكثرة والقلةء فَمَنْ حَدً الكثرة بالقلتينء والقليل بما دونهاء فيبعد 
على مذهبه أن يكون الماء كثيرا؛ لأنه إذا حَدً القلتين بخمس مئة 
رطل مثلاًء اقتضى أن يكون البعير قد حمل ألف رطل مع المرأة 
والمزادتين . 

وقد قالوا في تقدير القلتين : إنه مأخوذ من استقلال البعير» وأن 

بعير العرب يكون ضعيفاً لا يحتمل أكثر من مئة وستينَ e‏ 

وإنما قلنا: إنه يقتضي على هذا المذهب أن يكون البعير قد 
حمل ألف رطل؛ لأن هذا الاستقاء كما قدمنا يحتمل أن يكون من 
فم العَرّلاء» ويحتمل أن يكون بعد خروجه عنها واجتماعه في إناء 
واحد» وقد ذكرنا أن هذا الاحتمال مرجوح لا دليل عليه» فيحتمل 
على الأول» وهو أن يكون الشرب والاستقاء من الماء النازل من كل 
واحدة واحدة“ من العزلاوين» فلا يكون كثيرا إلا إذا كان في كل 
مَرادة حمس مئة رطل» ويلزم أن يكون البعير قد حَمَل آلف رطل مع 


(1) المَنٌ: كيل معروف. انظر : «القاموس المحيط؟ للفيروزآبادي (مادة: م ن ن). 
(۲) أي: من كل واحدة على حدة. 
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المرآة والمَرّادتين» وذلك بعيد. 

وأما من لا يرى تحديد الكثير بالمقدار المعين» ويعتقد فيما دونه 
آنه يكون كثيرا فيجوز على هذا المذهب آن يكون الماء كثيرا 
ولا يتم الاحتجاج على طهارة إناء المشركين . 

الرابعة والأربعون: وقد ظهر لك من الاحتمالين أنه يتوقف 
الاستدلال أيضا أن يكون الاستقاء من العزلاوين» لا من ما يجتمع بعد 
خروجه عنها؛ لأنه لو كان كذلك أمكن أن يكون المجتمع كثيراًء فلا 
يكون الحديث حينئذ دالا على الوضوء من ماء قليل في إناء مشرك. 

الخامسة والأربعون: ويتوقف الاستدلال بالحديث على طهارة 
إناء المشرك أيضاء على أن الماء القليل ينجس بإيصال النجاسة؛ لأنه 
ل ف كو ر من جرا ال ا ن ا ا 
الإناء؛ لجواز أن يكون الماء طاهرا والاناء نجسآ على هذا التقدير . 

السادسة والأربعون: هذا الذي ذكرناه فيما تقدم من توقف 
الدلالة على قلة الماء؛ أعني: ماء المَرّادة» وتأثر الماء القليل بوقوع 
النجاسة فيه» وآن المزادة لم تبلغ قلتين» وآن كان الاستقاء من فم 
العزلاء» يقتضي إثبات كل واحد من هذه الأمور» وترجيحه على 
ما پعارضه من وجوه : 

أحدها : أن القليل ما نقص عن القلتين . 

وثانيها : أن القليل يتأثر بإيصال النجاسة به. 
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وثالثها : أن المزادة كانت ناقصة عن القلتين . 

ورابعها: أن الاستقاء لم يكن بعد اجتماع قلتين . 

فمتى ثبت كل واحد من هذه الأمور» لزم طهارة إناء المشرك 
جزما؛ لأنه إذا ثبت أن القليل ما نقص عن القلتين» وثبت أن ذلك 
الماء ناقصٌ عنهما بما ذكرناه من الاستبعاد» وثبت تجسن الماء القليل 
بإيصال النجاسة به» وثبت أن الاستقاء قبل اجتماع قلتين» ثبت طهارة 
إناء المشرك جزماً؛ لأنه لو لم يكن طاهرا لثبت مجموع مركب من 
نجاسة آنيتهم» وقلة الماء عن الحد المعتبر» وبتنجس القليل بإيصال 
النجاسة به» والوضوء به مع وصف القلة. 

فلو ثبت نجاسة آنيتهم حينئذ لم يجُز الوضوء بماء المزادة قطعاًء 
لكن جاز بالحديث؛ أعني : حديث عمران بن الحصين هذاء فينتفي 
هذا المجموع› وانتفاؤه ليس بانتفاء أحد هذه الأمور الأرل؛ لأت نتکلم 
على : 


مدير بو تھا ¢ فانتفاؤه بانتقاء نجاسة آنیتهم ¢ فٿڪو ن طاهرة ۵. 
فأما إثبات نقصان ماء المزادة عن القلتير 
وأما إثبات أن القلتين هو القدرٌ المعتبر في دفع الجا 


الماء 6 فیحدیٹث القلتي“ . 


di‏ إثبات الوضوء به قبل كثرتهء فہما دكرنا من مر جو حية ذلك 
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الاحتمال؛ أعني : الاجتماع. 

وكل واحد من هذه الأمور يحتمل المنازعة بما بُعارضهاء 
فيحتاج إلى ترجيح ما يدّعيه المستدل من إثبات كل واحد منها“ على 

السابعة والأربعون: فأما تحديد الكثير بالقلتين» وتحديد القلتين 
بالقدر المذكور فيهماء إما خمس مئة رطل» و غيره» فطریق 
الاعتراض فيه أن يقول الخصم: لو كان ما ذكرتموه من المقدار في 
القلتين معتبرا لما جاز الوضوء بماء المَرَّادة» لكن جاز» فلا يكون 
ما ذكرتموه من المقدار معتبراً. 

بيان الملازمة : أنه لو كان ما ذكرتموه من المقدار معتبراًء لكان 
ماء هذه المزادة ماء قليلاً ملاب للفخانة ول كان اء ولا ملابساً 
للنجاسة لم يَجز الوضوء منه» فلو كان ما ذكرتموه معتبراء لما جاز 
الوضوء من ماء المزادة. 

وإنما قلنا: إنه لو كان ما ذكرتموه من المقدار معتبراًء لكان ماء 
المزادة قليلاً لما قررتموه؛ ولأنه لا يتم الاستدلال به على طهارة إناء 
المشرك إلا إذا كان الماء قليلا. 

وأما أنه يكون ملابساً للنجاسةء فلانه ملابس لانية المشرك› 
وآنية المشرك نجسة لحديث أبي ثعلبةء» فثبت آنه لو كان ما ذكرتموه 


. «ت): «منهما»‎ )١( 
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من المقدار معتبرأ لکان ماء المزادة قليلاً ملابساً للنجاسة» لم يجز 
الوضوء به؛ إما إلزاما للمُناظر على مقتضى مذهبهء وإما بالدليل الدال 
على نجاسة الماء القليل بوقوع النجاسة فيه . 

وحاصل هذا الوجه: إثباث تأر الماء القليل بالنجاسة» وإثباث 
نجاسة إناء المشرك» وأن ماء المزادة لم يبلغ قلتين» ويلزمه ما ذكر من 
عدم التحديد بالقلتين . 

وتقع المعارضة هاهنا بين الدليل الدال على نجاسة آنية المشرك› 
والدليل الدال على تأثر الماء القليل بالنجاسة» والدليل الدال على قلة 
ذلك الماء» وأن الوضوء به كان مع قلته» وبين الدليل الدال على 
اعتبار القلتين . 

الثامنة والأربعون: وأما من يرى أن الماء القليل لا ينجس 
باتصاله بالنجاسة» فالطريق فيه أن يقول: الوضوء جائز بالماء القليل 
الموضوع في أوانيهمء والماء القليل الموضوعٌ في أوانيهم متصل 
N‏ والوضوء جا بالماءِ القليل المتصل بالنجاسة. 

أما المقدمة» وهي : أن الوضوء جائز بالماء القليل الموضوع في 
أوانيهم» فإنه جاز بماء المزادة لحديث عمران» وماء المَرّادة ماء قليل 
لما تقدم» وهو موضوع في آنيتهم» فالوضوء جائز بالماء القليل 
الموضوع في أنيتهم. 

وأما المقدمة الثانية» وهي : أن الماء القليل الموضوع في آنيتهم 
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متصل بالنجاسة» فلادٌ أوانيهم نجسة بحديث أبي ثعلبة» والماء متصل 
بهاء فالماء القليل الموضوع في أوانيهم متصل بالنجاسة. 

وحاصل هذا: ترجيح الدليل الدال على نجاسة آنية المشرك مع 
إثبات قلة الماء» على الدليل الدال على تنجيس الماء القليل بإيصال 
النجاسة به. ٠‏ 

واعلم أن هذا لا يتم الاستدلال به للمالكي الذي لا يرى تنجيسَ 
الماء القليل باتصاله بالنجاسة» وإن أمكن تقريرُه» فبطريق الإلزام 
لبعض المخالفين له. 

اگا أنه لا يتاتى له الاسعدلال بالحديث على ذلكء فلان 
الاستدلال به موقوفٌ على إثبات قلة ماء المزادةء ولا فرق بين القلة 
والكثرة بالنسبة إلى الحكم والنجاسة على مذهبهء إذ لا نجاسة لقليل 
الماء ولا لكثيره» فلا فائدة لتحديد القليل حينئذ. 

اللهم إلا أن يثبّت له أن ماء المزادة انتهى إلى حد القلةء 
لا يُختلف في كونه قليلاًء ويحصل الاتفاق عليهء فيتم ذلك. 

کا رک ان لل ا ا ن الك عد مه 
الناس» وهم الذين يمثلون القليل بملء الإناء الصغيرء فالمزادة تسم 
ما هو أكثر من ذلك» فإذا رأوا أن ذلك المقدار ينجس» وأراد الاستدلال 
عليهم بحديث المزادة» أجابوه بأنه كثيرٌ عندنا. 

وأما بطريق الإلزام بان يلزم ذلك من يَحُد القليل بما دون 
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القلتين» أو من يرى ما هو أكثر من ذلك قليلاً؛ كمن حدٌ ذلك بما 
يتحرك أحدٌ طرفيه عند تحريك الطرف الأاخرء وهذا- وإن وقع وتم - 
فإلزامٌ لا طريق لإثبات المذهب في نفس الأمر عند التحقيق› والله أعلم. 

التاسعة والأربعون: القول بأن القليل محدود بما دون القلتين› 
ون آنية المشركين نجسة» وأن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيهء 
يعسر بعده الجواب عن حديث عمران بن الحصين هذاء ولا يتجه فيه إلا 
المنع لكون هذا الماء كان دون القلتين . 

وارتكاب المعاندة فيما ذكرناه من الاستبعاد» أو يُدّعى أن حديث 
أبي ثعلبة في تنجيس آنية المشركين متأخر عن هذا الحديث» ويقول 
بامتناع الوضوء من مثل هذه الانية أن يأتيّ له دليل على التأخر . 

اخسون ورانا بر أن الما الال تح الجا من غر 
تغيّر» ولا يحد القليل بما دون القلتين» ويمثله بالإناء الصغير»ء فلا 
يتأتى أن يحتج عليه من هذا الحديث على أن الماء القليل 
ل تجن الجا لاه بجر ان يكن ماد الاه كر لا يار 
بالنجاسة على مقتضى مذهبه؛ لأن الاستبعاد الذي ذكرناه في بلوغ ماء 
المزادة قلتين ينتفي على مقتضى مذهبه. 

الحادية والخمسون: القائلون بالقلتين اختلفوا في مقدارهماء 
فيمكن الاستدلالٌ به - بعد القول بالرجوع إلى القلتين - على إبطال ‏ 


(۱) «(ٿت): ايقع؟ . 
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بعض تلك المذاهب في التقدير بماء كثير بُجزم ببطلانه ؛ كمن يقدرّهما 


بالف رطل» فيكون مجموع ما حمله البعير آلفي رطل مع المرأةء 
وذلك زائد في البعدء هذا اغد القرل بنجاسة إناء المشرك والله 


تعالى أعلم بالصواب. 
IÛ Û‏ 
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رَمَنْ جّابر بن عَبْلِ الله رضي ال عنما قال: قال 
سول الله ڳل : ذا كان جح ايء أ N r‏ شم فکفوا صبانگم. 
۴ الشياطيرً ا حينئل» فإذا ذهب سَاعَة يِن اليل 
وأغلقوا الأنْرَابء واذکروا اسم ˆ الل فإ الشياطينَ 
تفت اقا وکوا قرټکم» اکرو اسم الل وخمروا 


آیَکہ واذکزوا اسم الل وَل اَن تغْأضوا علا شا وَأَطْفئوا 


(1) في المطبوع من «الإلمام» »)٥١ /١(‏ وكذا ما رأيته بخط ابن عبد الهادي 
لتاب «الإلمام» (ق٤/‏ أ): «إذا» بدل «أو». وقد أشار ابن عبد الهادي في 
هامش نسخته: ب «أو» وكتب فوقها (خ) إشارة إلى أنها في نسخة كذا. 
وكذا أثبت المؤلف رحمه الله «أو» ذ في «الإمام» (۱/ ۳۲۹)» وهکذا هو في 
المطبوع من «صحيح البخاري»» حيث اللفظ له. 

(۲) ما بين معكوفتين سقط من «ت»» والمثبت من المراجع المشار إليها في 
التخريج» ومما سيورده المؤلف بعد. 

)۳( «ت»: «عليه»» والمثبت من المطبوع من «الإمام» للمؤلف (۱/ ۳۲۹)ء 
و«الإلمام» /١(‏ ١١)ء‏ والنسخة الخطية لابن عبد الهادي «لاولمام» 
(ق ٤‏ / ب)» وكذا مراجع التخريج . 
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سے 2 ر ت 
مصابیحکم)» متفق عليه . 


ء)٥١‎ /١( كذا في «ت» قوله: «متفق عليه». وفي المطبوع من «الإلمام»‎ )١( 
: ب). رواه البخاري. قلت‎ /٤ والنسخة الخطية لابن عبد الهادي (ق‎ 
ولعله مراد المؤلف؛ لما سيأتي عنده في الوجه الثالث» وقد ذكر في‎ 
هذا الحديث فقال: روى البخاري . . .» فذكزه.‎ )۳۲۹ /١( «الإمام»‎ 
۰ : تخريج الحديث‎ # 
كتاب: الأشربةء باب: تغطية الإناءء والسياق‎ »)٥٠١( رواه البخاري‎ 
له» و٣١٠۳)» كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده»‎ 
و(۳۲۸)» باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» ومسلم‎ 
كتاب: الأشربةء باب: الأمر بتغطية الإناء» وأبو داود‎ »)4۷ /۲١۱۲( 
كتاب: الأشربة» باب: فى إيكاء الأنيةء من حديث ابن‎ ء)۴۷۳۱١(‎ 
_ جريج» عن عطاء» عن جابرء‎ 
ورواه البخاري (۳۱۳۸)ء كتاب: بدء الخلق» باب : خمس من الدواب‎ 
فواسق يقتلن في الحرم» و(۹۳۷٥)»ء كتاب: الاستئذان» باب :لا تترك‎ 
النار في البيت عند النوم» وأبو داود (۳۷۳۳)ء كتاب: الأشربةء باب:‎ 
في إيكاء الآنية» والترمذي (۲۸۵۷)ء كتاب :الأدب» باب: (٤۷)ء من‎ 
حدیث کثير بن شنظير» عن عطاء» عن جابر» به.‎ 
ورواه البخاري (۳۱۲۸)» كتاب: بدء الخلق» باب: خير مال المسلم غنم‎ 
کتاب:‎ »)٠٥۹۰ /۳( »)۲۰۱۲( یتبع بها شعف الجبال» ومسلم‎ 
الأشربةء باب: الأمر بتغطية الإناء» من حديث ابن جريج» عن عمرو بن‎ 
) . دینار» عن جابر» به‎ 
كتاب: الأشربةء باب: تغطية الإناءء‎ »)٠٥١١( ورواه البخاري‎ 
كتاب: الاستئذان» باب: غلق الأبواب بالليل» من حديث‎ »)٥۹۳۸و‎ 
= همام» عن عطاء؛» عن جابر»ء به.‎ 
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الكلام عليه من وجوه: 
الأول: في التعريف بمن ذكر فيه: 


فنقول : في اله حابة ممن یسه جابر بن عبد الله اة : 
أحدهم : جابر بن عبد الله بن رئاب - بكسر الراء المهملةء 


وبعدها همزة» وبعد الألف باء موحدة - ابن سنان بن عبيد السّلمَى» 
بفتح السين واللام» بدري المشهد مع غيره من المشاهل. ٠.‏ 


قال الحافظ أبو عمر: وهو أول من أسلم 2 الأنصار قبل 


العَقبة الأولى بعام» وله حديث عن الكلبي» عن أبي صالح» عنه 
في قول الله كك: ليحو أله ماسقا وب بب €[الرعد: «Orr‏ 


)۱( 


ورواه مسلم (۰۱۲ ٠‏ 4). كتاب: الأشربةء باب : الأمر بتغطية الإناءء 
وابن ماجه »)۳٤٠١(‏ كتاب: الأشربة» باب: تخمير الإناءء من حديث 
الليث بن سعد» عن آبي الزبير» عن جابر» به. 

ورواه مسلم (۲۰۱۲)» (۳/ »)٠١۹٤‏ كتاب: الأشربةء باب: الأمر 
بتغطية الإناء» وأبو داود (۳۷۳۲)» كتاب: الأشربة» باب: في إيكاء 
الأنية» والترمذي (١١۱۸)ء‏ كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في تخمير 
الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام» من حديث مالك» عن آبي الزبيرء 
عن جابر» به. 

ورواه مسلم (۲۰۱۲)» (۳/ »)٠١۹١‏ كتاب: الأشربة» باب: الأمر 
بتغطية الإناء» من حديث زهير وسفيان» عن أبي الزبير» عن جابر» به. 
رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ .)٥۷٤‏ وابن جرير في اتفسيره) 
(۳/ ۱۸( وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۹/١‏ عن = 
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لا أعلم له غيره. 


وثانيهم : جابر بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله الراسبي من بني 

راسب» قال أبو عمر: روی عنه ابو شداد . 
وثالثهم : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام - بفتح الحاء والراء 

المهملتين - الأنصاري الملمي» بفتح السين واللام معاً. 
قال بو عمر: يُنسب جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن 

عمرو بن سواد بن سَّلمة» ويقال": جابر بن عبد الله بن حرام بن ثعلبة 

ابن حرام بن کعب بن غنم“ بن كعب بن سلمة. 
وأمه نسيبة بنت عقبة بن علي بن سنان بن نابي بن يزيد“ بن 

= الكلبي في تفسير هذه الآية: ينا أله ما تا ريت ونك أ 
أ[ڪىَلي €[الرعد: ۳۹] قال: يمحو الله من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من 
الأجل ويزيد فيه . قال: قلت له: من حدئثك؟ قال : حدثني ابو صالح» 
عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن النبي بي. وإسناده ضعيف . 

)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)٠۹ /١(‏ قال الحافظ في «الإصابة في 
تمييز الصحابة» (۱/ »)٤۳۳‏ قلت: بل جاء عن جابر بن عبد الله بن رثاب 
أحاديث من طرق ضعيفة . ثم ذكر الحافظ حديثين له. 

(۲) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر .)۲۲١ /١(‏ 

(۳) «ت»: «قال: وقال». 

)٤(‏ «ت»: «عثمان). 

. في المطبوع من «الاستيعاب) : (زيد)‎ )٥( 
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حرام بن کعب بن غنم . 

اختّلف في کنيته» فقيل : أبو عبد الرحمن»› وأصح ما قيل فيه : 
أبو عبد الله . 

شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير» ولم يشهد الأولى . 

ذكره بعضهم في البدریین» ولا يصح؛ لأنه روي عنه أنه قال : لم 
أشهد بدراء ولا أحدا منعني [أبي]“. 

وذكر البخاري آنه شهد بدرا» وكان ينقل لأصحابه الماءَ يومئذِ» 
ثم شهد بعدَها مع النبيٌ بيه ثماني“ عشرة غزوة» ذكر ذلك الحاكم 
أبو أحمد. 

وقال ابن الكابي : شهد أحدا» وشهد صِفَينَ مع علي ط4 . 

وروى أبو الزبير» عن جابر قال : غزا رسول الله ية بنفسه إحدى 
وعشرين غزوة» شهدت معه منها تسع عشرة غزوة" . 


وكان من المكثرين الحفاظ للسنن» وكفٌ بصره في أخر عمره» 


(۱) رواه مسلم (۳١۱۸)ء‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: عدد غزوات النبي ڳلا . 

(۲) «ت»): «ثمانية عشر». 

(۳) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ۷١۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك) 
.)٤* €(‏ 
ورواه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۲/ ۲۰۷)ء من طريق أبي سفيان› 
عن جابر» به . قال الحافظ في «الإصابة» :)٤١٤ /١(‏ إسناده صحيح . 
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وتوفي سنة أربع وسبعين» وقيل : سنة سبع وسبعين» وقيل: سنة 
ثمان وسبعين بالمدينة» وصلى عليه أبان بن عثمان» وهو آميرهاء» 
وقيل: توفي وهو ابن أربع وتسعين. 

قلت : وأآبوه عبد الله بن عمرو بن حرام من الصحابة أيضاً ممن 
شهد أحدا ولذلك قلنا: رضى الله عنهما؛ يعنى : جابرا وأباه. 

وكذلك الاد ف بكرن هر وره فان وفيه من الفائدة 
الدلالة على صحابيّة أبي الراوي» فقد يكون خفياً عن الجمهور ممن 
لا نس له بالرجال. 
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# الوجه الثاني : في تصحيحه : 


)١(‏ وهو الأرجح. 

(۲) « مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد »)1٤۸ /١(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
(۲/ ۲۰۷) «الثقات» لابن حبان (۳/ .)٥١١‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر 
(۱/ ۲۱۹)» «تاریخ دمشق» لابن عساکر »)۲٠۸ /۱١(‏ «أسد الغابة» لابن 
الأثير /⁄/١(‏ ١۹۲٤)ء‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۱/ ۹١١٠)»ء‏ 
«تهذيب الكمال» للمزي »)٤٤١ /٤(‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(۳/ ۸۹). الإ صابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)٤١٤ /١(‏ 
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«(صحيحيهما» من حديث ابن جريج › عن عطاء» عن جابر . 


¥+ ¥ # 
« الوجه الثالث : 

فى الاختيار المقصود بإيراد الحديث فى هذا الباب» وتخمير 
الإتاء . 


واختيار هذه الرواية؛ لما فيها من الجمع بين أحكام عديدة 
يستغنى به عن إيراد الدلائل المتعددة على كل حكم»ء ولأن في هذه 
الرواية ذكر اسم الله تعالى على هذه الأمور؛ آعني: التخميرء 
والإيكاءَء وإغلاق الأبواب» وليس ذلك في رواية الليثء عن أبي 
الزبير» عن جابر"» فن فيها الأمر بتغطية الإناءء وإیکاء السقاءء 
وغلق الباب» وإطفاء السراج»ء لم يذكر فيها التسمية في هذه الأمورء 
)۳( 


وكذلك رواية عمرو بن دينار» عن جابر 


# F# #* 


(1) كذافي «ت»). 

(۲) وقد تقدم قریباً تخریجها عند مسلم برقم (۲۰۱۲/ 1)» وابن ماجه برقم 
(۳۰). 

(۳) وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم »)۳٠۲۸(‏ ومسلم برقم 
(1۲ °( (۳/ 1040(. 
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» الوجه الرابع : في شيء من مفر داته› وفیه مسائل : 
الأولى : قال في «الصحاح: جَنحَء آي مال يَجُنح جنوحا. 
واجْتَنحَ مثلة. وجنوح الليل : إقباله"“. 
وقال ابن دة جنح الشىء عن وجهه ا وأجنحه: أماله» 
والجنح الأصل” . ۰ 
الثانية : قال في «الصحاح» : المساء خلاف الصباح› والامساء: 
نقيض الإصباح» وأمسينا مُهْسّى» قال" [من البسيط] : 
الحمد لله مانا ومُصبَحنا الا 
وهما مصدران وموضعان أيضاًء قال امرؤ القيس يصف جارية 
[من الطويل] : 
و و ت 
تضیء الظلام بالعشاءِ کانها منار مُمْسّی راهب تبقل(“ 
یرید : صومعته حيث يمسي فيها. 


والاسم : المسى“ والصبح› وقال۷ [من المنسرح]: 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ ١٠)ء‏ (مادة: جنح). 

(۲) انظر: «المحکم؟ لابن سيده (۳/ ۸۷)ء (مادة: جنح). 

)۳( هو أمية بن أبي الصلت»› ا ا 0). (ق /۹٦‏ ۱). 
)٤(‏ «ت»): «وممسانا» . 

.)١ انظر: «ديوانه» (ص: ۱۷)» (القصيدة:‎ )١( 

(1) «ت»: «المساء». 

)۷( هو الأضبط بن قريع السعدي» كما في «غريب الحديث» لأبي عبيد = 
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والمُسى والصبح لافلاح مَعَة 
ويقال : آتيته لمي خامسة» بالضم» والكسر لخة. 
وآتيته مسياناً» وهو تصغير مَساءٍ. 
وأتيته أَصْبوحَةَ كل بوم وأمسية كل پو 
وأتيته مني أمس؛ أي : انس عند الساء#“. 
وقال ابن سيده: المساء: ا قال سيبويه» قالوا: 
الصباح والمساء؛ كما قالوا البياض والوادء ولقيته صباحٌ مساء 


مبني ۰ وصباح مساءِ EET‏ حکاهہ سمو یه › والجمع : أمسية › عن ابن 


الأعرابي. 
وقال اللحياني: تقول العرب إذا تطبروا من الإنسان أو غيره: 
مساء الله لا مساؤك . 


وقال عثمان" بن جني : صل آمسی آمسّيّ › وأصل رمى رمي 


= (/ ۳۸)» و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۱/ ۳۸۲ - ۳۸۳)ء و«الأمالي» 
للقالى .)۱١۷ /۱١(‏ و«البیان والتبيين» للجاحظ (۳/ ))۳٤١‏ واخحزانة 
الأدب» للبغدادي /١١(‏ ١٥٤)ء‏ وغيرها. وصدر البيت: 

.)| (مادة: م س‎ ء)۲٤۹۲‎ /٩( انظر: «الضحاح» للجوهري‎ )١( 

(۲) «ت»: «عمر) زهو طا 
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وأصل غزا عرو . 

قلت : ليس فيما ذكره الجوهري وابن سيده تعيين الوقت الذي 
يطلق عليه المساء من الزمان. 

الثالثة : قال الجوهري : الشيطان معروف» وكل عات متمرد من 
الجن والإنس» والدواب شيطان» قال جرير [من البسيط]: 
آيامَ يدعونني الشيْطان من غَرَلِ ‏ وهن هوييي إِذ كنت شَيْطانا“ 

والعرب تسمي الحية شيطانا" . 

قلت : ذكر الجوهري ما يطلق عليه في لغة العرب شيطاناً من غير 
تمييز بين حقيقته ومجازه» والذي يظهر : آنه حقيقة فيما هو من الجن› 
مجارٌ في الإنس المتمرد الذي يكون فيه. 

وأما الحية فيحتمل أن يكون مجازاًء ويحتمل أن يكون حقيقة 
ا 

وقال ابن سِيْدّه : الشيطان : حية له عرف» والشيطان: من سمّات 
الإبلء وسم e‏ يكون في أعلى الإبل منتصبا“ على الفخذ إلى 


(۱) انظر: «المحکم» لابن سیده (۸/ .)٥۹۰‏ 
() انظر: «دیوان جریر » (ص: »)٤۹۳‏ وعنده: 
أزمان يدعونني الشيطان من غرلي وک بو إا کت طا 
() انظر : «الصحاح» للجوهري /٥(‏ ٤٤٠۲)ء‏ (مادة: شطن). 
)٤(‏ «(ت): «وسمته). 


. «ت»: «متقاعداأ)‎ )٥( 
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العرقوب ملتوياً؛ عن ابن حبيب من «تذكرة ابي علي». 
قلت : والأقرب في هذا الاشتراك. 

الرابعة: قال الجوهري : الوكاء الذي شد به راس القربة» وفي 
الحديث: «احفظ عقاصَهًا وو کاءَهَا»». ویقال : آوکی على ما في 
سقائه: إذا شدّه» بالوکاء» وإِن فلاتا لوكا : ٤‏ ما بض بشيء» وسألناه 
فأوکی علينا؛ أي : بَخل . 

وفي الحديث أنه : كان يُوكي بين الصفا والمروة““؛ أي: يملا 
ما بينهما سعياً» كما يُوكى السّقاء بعد الملء» ويقال معناه: أنه كان 
یسکت فلا یتکلم» کانه يوکي فمَه» وهو من قولهم : أك حلقك؛ 
ائ اکت | 

أبو زيد : اسْتَرّكت الناقة : إذا امتلأت شحما“ . 


)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده (۸⁄/ ۱۸)ء (مادة: شطن). 

(۲) رواه البخاري (ه 4۹4) كتاب: اللقطة» باب: ضالة الإبل» ومسلم 
(۷۲۲) في آول كتاب: اللقطة . 

(۳) «ت»: «أوكا». 

٠‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳۹۳۷) عن هشام» عن أبيه: أن 

ازبیر كان يولي ما بين الصفا والمروة سعياً. كذا وقع في المطبوع من 

مصنف»٤:‏ «يولي». وقد ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» )٩ /٤(‏ 

وغیره فقال : (يوکي» . 

= »)۲٥۲۸ /٩( «ت»: «منها» بدل «شحما»» وانظر: «الصحاح» للجوهري‎ )٥( 
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قلت : الحقيقة من ذلك وکاء السقاء» وما ينصرف منه» 
وقولهم : إل فلانا أوكأً» وأوكاً علينا؛ آي : بخل» مجاز تشبيه» شب 
عدم خروج شيء منه من الجود» بعدم خروج ماء السقاء الموكى» 
وشبه ربطه على ما في يده وحفظه» بربط الوكاء وحفظه لما 
في السقاء. ٠‏ 

وكذلك السكوت مجاز على ما ذكرناه» وكذلك معنى الملء 
والامتلاء. 

وقال ابن سيده: الوكاء: رباط القربة وغيرهاء وقد 
وکأها وأوکأھاء وأوکی عليهاء وفي الحديث: إن العينَ وكاء السَّهِي 
فإذا نام أحدكم فليتوضًأ» جعل اليقظة لها وكاء» وفي 
حديث آخر: «إذا نامت العينٌ استطلق الوكاء»» وكله على 


= (مادة: وکی). 

(۱) رواه آبو داود »)۲٠۳(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من النوم» وابن 
ماجه (۷۷))» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من النوم» وغيرهما 
من حديث علي له . وإسناده ضعيف. وقد حسنه المنذري وابن 
الصلاح والنووي» قال ابن الملقن: وفيه نظر؛ لأنه منقطع. انظر: 
«خلاصة البدر المنير» لابن الملقن ٠)٥١ /١(‏ و«التلخيص الحبير» لابن 
حجر (۱۱۸/۱). ۰ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده /٤(‏ ١٩)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» 
«(VTVY)‏ والدارقطني في «سننه» »)٠٠١ /١(‏ والبيهقي في «السنن = 
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الملء» وكل ما شد رأسه [من] وعاءِ ونحوه» وکأاته"» ونحوه 
قول الحسن: يا ابن آدم جَمْعاً في وعاء» وشدًاً في وكّاء» الوكاء 
هاهنا کالجراب» وأوکاً فمه سّدّه» وفلان بُوکیء فلانا: يأمره أن يسد 
او 

ورّكى الفرس الميدان شداً: ملأه» وأصله من ذلك . 


وروی الزبير: کان پوکي بين الصفا والمروة؛ آي : تملا ]ما 
O | ê‏ 


وقیل : هو من إمساك الكلام"» والله أعلم. 


الخامسة : التخمير : التغطية› يقال : خمّر وجهه» وخمر إناأءه» 
ومادة اللفظ تدل على الستر» و[ما] في معناه. والخمار سترة الرأس» 


= الكبرى» »)١١۸ /١(‏ وغيرهم من حديث معاوية له . وإسناده ضعيف› 
كما ذكر ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲/ ۳۸)» والحافظ في 
«(الدراية» »)١٤١ /١(‏ وغيرهما. 

(1) في المطبوع من «المحكم»: «المثل». 

(۲) «ت): «و). 

)۳( فی الع من الگ «(وكاء» . 

.)٠٤١ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 

)٥(‏ «ت»: «أي يملأ فاه بهما منه ماء»» والمثبت من المطبوع من «المحكم). 

(1) انظر: «المحکم؟ لابن سیده (۷/ »)٠١۹- ۱٥۸‏ (مادة: وکی) . 
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والخمر: الشجر الملتف لستره ما يدخل تحته» والخمر لتغطيتها 
على العقل . 

وقال ابن سيْده: خكّر الشيء يخمره خمراء وأخمره: ستره» 
وخكّر شهادته» وأخمرها كتمها. 

ثم قال : وکل شيء مغطی مُخیر'. 

قلىت: خمر الشهادة: مجاز من تشبيه المعنى بمايُحَسً» 


السادسة: عرض العود على الإناءء والسيف على فخذه: 
ټعرضه» a‏ قال الجوهري : فهذه وحدها بالضه” . 

وقال ابن سيده: عرض العو على الإناءء والسيف على فخذه: 
يعرضه عرضاً» وعرضَ الرمح يعرٌضه عَرْضًاً [وعرضه]ء قال النابغة 
[من الطريل] : 


إذا عرَضوا" الحْطيٌ فوق الکواٹی 


)١(‏ انظر: «المحکم» لابن سيده /٥(‏ ۱۸۷ -۱۸۸)ء (مادة: خمر). 
(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ ۸۲٠۱)ء‏ (مادة: عرض). 
(۳) «ت»: «عرضها؛» وفي المطبوع من «ديوانه»: «عَرّض». 

.)٠١ /٤ق(‎ »)٥۸ انظر: «دیوانه» (ص:‎ )٤( 
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وعرض الشيء يعرض» واعترض : انتصب كالخشبة. 
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# الوجه الخامس: في شيء من العربية» وفيه مسائل : 

الأولى : (أفعل) في أمسى للدخول في الشيء؛ كما في أصبح› 
وتهم» راد وهو أحد محامل (آفعل). 

الثانية : أصل أمسى» أمسَّىّ» تحركت الياء» وانفتح ما قبلهاء 
فانقلبت ألفاً على القاعدة؛ كما في رمى» أصله رمَيٌ» ونظائرها. 

أصل آمسيتم : أمسييتم بيائين ؛ أولاهما متحركة» والثانية ساكنة» 
فقلبت الأولى ألفا على القاعدة» فالتقت ساكنة مع الياء الساكنة فحذفت . 

قال الجوهرئ : والشيطان نونّه أصليةء قال أَمبة [من الخفيف] : 
ابا شاطن صاءٌعَکاهٌ ثم يلق في السجن والأغلال 

قال: ويقال أيضا: إنها زائدة» فإن [جعلته] فيعلا من قولهم : 
تشيطن الرجلٌ» صرفّه» وإن جعلته من شيط" لم تصرفه؛ لأنه 
فعلان(). 


(۱) انظر: «المحکم» لابن سیده (۱/ .)۳۹١‏ 

(۲) انظر: «دیوانه» (ص: »)٤٤٥‏ (ق /٦۲‏ ۲۷). 

(۳) في المطبوع من «الصحاح»» «تشبط) . 

)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري »)۲٠٤٤ /٥(‏ (مادة: شطن). 
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وقال ابن سيْدّه: والشاطن: الخبيث» والشيطان: فيْعال من 
ذلك» فيمن جعل النون أصلية» وقولهم : والشياطين دليل على ذلك 
وفي التنزليل] : وما رت سيين €[الشعراء: ٠‏ وقراً الحسن : 
وما تنزلت به الشياطون. قال ثعلب : هو غلط فيه" . 

وتشيطنّ الرجل : فعَل فِعْلّ الشياطين” . 
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« الوجه السادس: في الفوائد والمباحث»› وفیه مسائل : 

الأولى : فيه الأمر بكف الصبيان في أول الليل؛ أي : كفهم عن 
الانتشار والتصرف ؛ للمصلحة المذكورة فى الحديث. 

الثانية : الفاء فى قوله - اك -: «فإِن الشياطينَ تنتشر حينئذ) 
يقتضي التعليل؛ أعني: تعليل الأمر بكف الصبيان بانتشار 
الشياطين على ما تقرر في علم الأصول من اقتضاء مثل هذه الفاء 
ى0 . 

الثالثة : لا بد من مناسبة العلة للحكم» والسبب فيه : أن انتشارً 


(1) انظر: «الإتحاف» للدمياطي (ص: .)٤١٤‏ 

(۲) في المطبوع من «المحكم»: «وهو غلط منه). 

(۳) انظر: «المحكم» لابن سيده (۸/ ۱۷)ء (مادة: شطن). 
() انظر: «البحر المحيط؛ للزركشي (۳/ .)٠١١‏ 
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الشياطين حينئذٍِ مما يقتضي اختلاط الصبيان بهم بوصف الكثرة 
والاجتماع» فإن المنتشر بعد الانقباض يقتضي انتشارّه الاجتماع في 
أوله"“» كما هو المُعتاد في الجمع» واختلاط الصبيان بهم لا يُوْمَن 
معه من حصول الضرر ولحوقه بالصبيان» إما بما ينالهم منهم على 
حسب المقدور» وإما برؤية بعضهم فيختل العقل. 

الرابعة : تعليق الأمر بذلك بالصبيان مناسبٌ لما فيه من ضعف 
عقولهم» وكون ذلك آقربَ إلى حصول الضرر» وما يخاف من 
المحذور. 

الخامسة: فيه الشفقة من النبيٌ به بتعريفه لأمته ما يخفى عنهم 
من احتمال المكروه اللاحق بهم» وهو من المغيّبات التي لا بُطّلع 
عليها إلا من جهة الأخبار النبوية» وأن ذلك عن أمر خاصٌ من الله 
تعالى» ففيه الرحمة من الله تعالى بأمر الرسول ية به» وهذا القول في 
غير هذا من الأوامر التي في الحديثِ . 

السادسة: انتشارٌ الشياطين حينئذ لما يحصل بالليل» ودخول 
ظلمته من الوحشة» وانفصال أنس النهار» وقد يقال: الليل آنسٌ 
المستوحشين» ووحشة المتأنسين» ولما كانت الشياطينْ والجنٌ مائلة 
إلى الوحدة وما يخالف الأنس؛ كالبراري والقفار» كان انتشارهم 
حينئذ مناسباً لحالهم» والله أعلم . 


)١(‏ «ت»: «قوله». 


o¥0 


السابعة: الأمر بتخلية الصبيان بعد ساعة؛ لما تقدمت الإشارة 
إليه من أن الجمع المنحبس إذا خرج اقتضى الاجتماع في ابتداء“ 
خروجه» ثم بعد ذلك یحصل الافتراق بالانتشار» فلا یبقی ما کان أولا 
من قرب وقوع المحذور بالكثرة. 

الثامنة: فيه من مسائل الأصول» وقواعد الإيمان؛ إثبات 
الشياطين والجن» وهو آمر مقطوع به من الشريعة» لا يحتمل التأويلء 
ولا يجامع إنكاره الإيمان» والعقلٌ يدل على الجوازء وإذا انضاف 
السمع بالوقوع وجب الاعتراف به. 

أما أن العقل يدل على الجواز؛ فلأن الجائر ما لا يلزم من فرض 
وقوعه محال لعينه» ووجود الجن والشياطين كذلك» فوجوذهم جائز. 

وما آن السماع دل على الوقوع» فبالتواتر الذي يفيد العلم عن 
الشريعة به» والشبهة التي تورّد من جهة منكري الجن ركيكة 


ضعب فة 


)١(‏ «ت»٤:‏ «الابتداء». 

(۲) نقل إمام الحرمين في «الشامل» عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية 
O E RE‏ 
المشرّعين» إنما العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار 
المتواترة. قال: وليس في قضية العقل ما يقدح في إثباتهم . 
قال: وأكثر ما استروح إليه مَنْ نفاهم: حضورهم عند الإنس بحيث 
لا يرونهم» ولو شاؤوا لأبدوا أنفسهم. قال: وإنما يستبعد ذلك من لم = 
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التاسعة والعاشرة: ويدل أيضاً على حركتهم وتنقلهم في 
الأماكن› وتَنْبَعٌ ذلك دلالتة على جسميتهم ؛ لأن الحركة والانتقال من 
غير تبعيَة من صفات الأجسام. 


الحادية عشرة : الأمر اغلاق الأبواب لہا فيه من ا 


الدينية وال 
أما الدّنيوية : فمنها الحفظ. والحراسة للأنفس والأموال من آهل 


وأما الدينية : فلمَا دل عليه الحديث من كون الشياطين لا تفتح 
باباً مغلقاء فیکون ذلك ll‏ لامتناعه من مخالطة الإإأنسان» وامتناعه 
من المخالطة من المصالح الدينية؛ لما في مخالطته من التعرض 


لإفساده بالوسوسةء وبما بيه في القلوب والنغوس . 


وقال القاضي بو بکر الباقلاني : و کثیر من هؤلاء ينبتو ل وجود مم ر ينونه 


الآن > ومنهم من یشبتهم وينفي ا على الإنس. انظر : «فتح الباري» 
لابن حجر (۷/ .)۳٤٤ ۳٤۳‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسنوله 
واتفاق سلف الأمة وأئمتهاء وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان 
ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. انظر: «مجموع الفتاوى» 
.(V /۲ €)‏ 


)١(‏ «ت): «وبوسوسة ما». 
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الثانبة عشرة: الفاء في قوله - ك -: «فإن الشياطين 
لا تفتح باب مغلقا“ دالَةٌ على ال[ اعليل؛ كما قلناه فيما تقدم» 
فيحتمل أن يكون الأمر بإغلاق الأبواب قصد به مصلحة إبعاد الشياطين 
عن الاختلاط بالإنسان بمجردهاء فعلل بأنه لا يفتح باب مغلقا 
ويحتمل أن يراد به جميع مصالح إغلاق الأبواب» [ونبه بهذا]“ 
التعليل على ما يخفى على الإنسان مما لا يمكنه الاطلاعٌ عليه إلا من 
جهة النبوة» لا لتخصيص الأمر بذلك المقصود. 

الثالثة عشرة: الألف واللام في «الشياطين» للجنس؛ لأنه ليس 
المراد فردا واحدا من أفراد الشياطين» واستعمال الاسم المفرد 
المحلى بالألف واللام للعموم. 

الرابعة عشرة: وإذا كان للعموم فيحتمل أن يكون على حقيقته 
في تناول کل فرد» ویحتمل أن یکون مخصوصاً. 

الخامسة عشرة : يحتمل أن يؤخذ قوله - اس : «فإن الشياطين 
لا تفتح باباً مغلقا» على عمومه في الأبواب» وهو ظاهره» ويحتمل أن 
ُؤخذ على معنى أنه لا يتح بابا مغلا ذُكر اسم الله تعالى عند إغلاقه؛ 


(۱) «ت: «وبينه من بينها بهذا»» وقد نقل الحافظ في «الفتح» هذه 
المسألة والتي قبلها وبعدهاء وجاء عنده: «وخصه بالتعليل تنبيها على 
ا 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ ۸۷). 
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لأجل تقدم الأمر بالتسمية عند الإغلاق . 
السادسة عشرة: فيه دليل على أن إغلاق الباب يمنع من دخول 

الشياطين» فيحتمل أن يكون ذلك لأجل أمر يتعلق بجسمه وبنيته 
ویحتمل أن تکون لا تمنع بنيته ذلك» ویکون له مانع من الله تعالی بأمر 
خارج عن بنیته» ون بنیته وجسمه لا يمتنع عليه ذلك بسببها. 

السابعة عشرة: يقتضي منع دخول الشياطين الخارجة عن البيت 
بعد إغلاق الباب» لا خروج الشيطان يكون بالبيت قبل إغلاقهء 
فيحتمل أن يكون هذا من باب الأمر بتقليل المفاسد لا رفعها بالكلية› 
ا ا ا ول ان کون 
التسمية عند الإغلاق مما يوجب خروج من في البيت من الشياطين . 

الثامنة عشرة: فعلى هذا ينبغي أن تكون التسمية قبل تمام 
الإغلاق. ۰ 

التاسعة عشرة: الظاهر من الأبواب هو السابق إلى الفهم من 
أبواب البيوت» وهو الذي يجب حمل اللفظ عليه قطعاً» وعلى ذهني 
أن بعضهم حمله على المجاز في بعض تصرّفات كلامه» وربما يأتي 
ذلك إن شاء الله تعالى» وأظنه استعمله في الأمر بكظم المثاوبة 
ما استطاع لمنع دخول الشيطان؛ أنه لا يفتح باباً مغلقاً. 

العشرون: فيه الأمر بالتسمية عند إغلاق الأبواب» والله أعلم . 

الحادية والعشرون: فيه الأمر بإيكاء السّقاء» وذكرٌ اسم الله عليه . 
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الثانية والعشرون: نقول في إيكاء السقاءء كما قلنا في غلق 
الأبواب» وأنه تتعلق به مصالح دنيوية ظاهرة؛ كمنع الهَرَامٌ وذوات 
السّموم من الدخول في السّقاء والشرب منه» وتتعلق به مصالح دينية ؛ 
وهو منع مخا[ل ]طة الشياطين لما فيها. 

وقد ورد التعليل بأن الشيطان لا يحل سقاء ذ في «الصحيح» من 
رواية أبي ال زر عن جات NEES‏ 
البابَء وأطفئوا المصباح فان الشيطان [لا] يحل سقاءً ولا يفتح 
باباًء ولا يكشف إناء». وإذا كان التعليل بذلك» فالكلام فيه كما 
قدّمنا في التعليل بكونه لا يفتح باباًء وأنه يحتمل أن يكون الأمر بإيكاء 
السقاء لمصلحة منع الشياطين بخصوصها عملا بظاهر التعليل› 
ويحتمل أن يكون لجميع المصالح» ا و 
الإنسان إلا بأخبار الثبوة. 

الثالشة والعشرون: فليّجِعَلْ أصلا لما في معناه؛ أعني: إيكا 
القرب ؛ كصمامة مخرج الإناء من الإبريق» والله أعلم . 


(۱) تقدم تخریجه عند مسلم برقم (۲۰۱۲/ ۰)41 وابن ماجه برقم )۳٤٠١(‏ 
من طريق الليث» عن أبي الزبير» عن جابر»ء به. 

(۲( صمام القارورة» وصمامتها وصكَتها: بالكسْر في الجميع : سداذهاء 
وصكَها: سَدَّها. وانظر : «القاموس المحيط› للقیروزأبادي زت ۹( 
(مادة: صمم) . 
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الرابعة والعشرون: فيه الأمر بتخمير الإناءء وهو تغطيته» وقد 
ذكرنا أن اللفظة تدل على معنى الستر» وقد ورد مصرًحا بلفظ التخطية 
في رواية أبي الزبير: «غَطوا الإناء؛» وكذلك في حديث القعقاع بن 
حکیم» عن جابر : «غطوا الإنا» . 

انكاس والشرون: طهر أن المراد هن تخمير انا آل فه 
شيئاًء ويشهد له رواية همام وعطاء» عن جابر في حديث ذکره: 
«خمروا الطعام والشراب)» قال همام : وأحسَبه : «ولو بعود»» آخرجه 
البخاري" . 

ويليق بالظاهرية أن يخصّوه بذلك» إذ ليس في لفظ هذا الحديث 
تخصيصلٌ يإناء فيه شيء» وليس هذا - ولا بد - من مُشتعات الظاهريةء 
فإنه سيأتي التعليل بنزول وَباء في ليلة في السنةء وأنه لا يمر بإناء ليس 
عليه غطاءء أو سقاءٍ ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوّباءء فإذا 
كان هذا هو العلة فلا يختص ذلك بإناء فيه شيء» فقد يكون نزول 
الوباء في الإناء الفارغ مَضرآ عند استعمال شيء» فيكون بعد ذلك فيه . 

ومما يقري هذا أن في رواية مالك - رحمه الله - عن آبي الزيير» 
عن جابر: «أكفؤا الإناء٤“»‏ وهذا إنما هو في إناء فارغ؛ لأن إكفاءه 
)١(‏ «ت»: «وعن»). 
(۲) رواه مسلم /۲٠٠٤(‏ ٩4)ء‏ كتاب : الأشربةء باب: الأمر بتغطية الإناء. 
(۳) تقدم تخریجه عنده برقم )٥۳۰۱(‏ و(۹۳۸٥).‏ | 
)٤(‏ تقدم تخريجها عند مسلم وأبي داود والترمذي» وقد رواه الإمام مالك= 
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قلبه» ولو كان فيه شيء لتلف عند قلبه» فيقتضي ذلك أن إكفاء الإناء 
أيضاً مطلوب كتغطية الإناء المشغول. 

ولولا أن الحديث واحد» والاختلاف في اللفظ على راو وهو 
بو“ الزبير» وقال مالك : «أكفؤا الإناء»» وقال الليث: «غطوا 
الإناء»» لقوي ما قدمناه من عموم الحكم للإناء الفارغ والمشغول؛ 
أعني : التغطية وما يقومٌ مقامَها من الإكفاءء ويْتَرّل ذلك على 
اختلاف حالين: ففي الإناء المشخول التغطيةًء وفي الإناء الفارغ 
الإكفاء. 

السادسة والعشرون: تغطية الإناء المشغول بشيء مطلق في هذه 
الرواية من غير تعليل» ويمكن تعليله عند هذا الإطلاق بأمرين : 

أحدهما: صيانته من وقوع المفسدات لطهوريته» أو لطهارته. 

والثاني : صيانته عن المضرًات البدنية. 

والتعليل الوارد في حديث الليث يُشعر بالثاني» فإنه عن يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الاد الليثي» عن يحيى بن سعيد» عن جعفر بن 
عبد الله بن الحكم» عن القعقاع بن الحكيم› عن جابر بن عبد الله 
فال سمحت رسرل اله 6 قول :عطي الإناء [وأر كرا الشقاء]» 
فان في السنة ليلة ينزل فيها وباءً ولا يمر بإناءِ ليس عليه غطاءًء أو 


= في «الموطاً» (۲/ 4۲۸). 


. «ت»: «ابن»» والصواب ما أثبت‎ )١( 
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سقاءٍ ليس عليه وكاءٌ إلا رل فيه من ذلك الوباء)» أخرجه مسله. 

وفي رواية : «فإن في السنة يوماً ينزل فيه وباءً» وفيه قال الليث : 
فالأعاجم" عندنا يتقون ذلك في كانون الأول" . 

وهذا يقتضي التعليل بما ذكر في الحديث على ما تقرر في مثله 
فیما تقدم . 

السابعة والعشرون: فيه الأمر بتسمية الله تعالى عند تغطية الإناء. 

الثامنة والعشرون: ليس في هذه الرواية تعليل وكاء السقاء» وقد 
ذكر ذلك في التي سقناها في حديث القعقاع عن جابر» وفي رواية أبي 
الزبير» عن جابر أيضاً: «وأوكئوا السقاء). 

وفيه : أن الشيطان لا يحل سقاءء فيأتي من مجموع الحديث علتان. 

التاسعة والعشرون: قوله - اكل - في هذه الرواية: «ولو أن 
تعْرضوا عليه شيئا» في لفظ الشيء عموم» وقد ورد ما هو آخص منه»› 
وهو العود؛ كما يأتي ذكزه في حديث الليث» عن أبي الزبير» وروايته 
هذه أبلغ من الرواية التي ذكرتها في طلب التغطية ؛ لأن الشيء يحتمل 
ما هو أبلغ في التغطية من العود. 


(۱) تقدم تخریجه قریباً برقم .)۹٩ /۲۰۱٤(‏ 

(۲) (ٿت»: «ولاحاجة» بدل «فالأعاجم»» والتصويب من (صحيح مسلم . 

)۳( رواه مسلم »)۲۰۱٤(‏ (۳/ 04( کتاب : الأشربةء باب : الأمر بتغطية 
الاناء. 
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الشلاڻون: قوله - ايع -: «ولو أن تعْرضوا عليه شياً» یحتمل 
وجهين ٠‏ 

أخها أن ۷ كن غلم فة الطلت رك العرد 
فيحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بحالة عدم غيره» ويحتمل أن يكون 
مخصوصا بحالة العجز؛ للمبالغة في طلب التغطية . 

واللفظ يحتمل الأمرين» ولعل فيه إشارة إلى حالة العدم» وقد 
ورد التصريح بذلك في رواية الليث» عن أبي الزبير» وهو: «فإن لم 
يجذ أحدكم إلا أن يَعْرضَ على إنائِه عوداء أو يذكر اسم الله 
فليفعل»'“. 

الحادية والفلاثون: فإن حملناه على الطلب حقيقة التغطية 
بالعود» فقد ذكرنا أن في تغطيته صيانة مما يفسده» ويخرجه عن 
الطهورية» أو الطهارة» والثاني: صيانته مما ينزل فيه من الوَباء 
المَضرّ» فعلى الأمر الأول أن يكون ذلك من باب تقليل الفاسد على 
حسب الإمكان؛ لأن الواقم يختلف بالكِبّر والصْعّر» وقد يكون من 
الصغر بحيث يمنعه الشيء المعروض» فكل معروض يَمنع بحسب 
ما تقتضيه ون ومقداره. 

وعلى الأمر الثاني يحتمل أن يكون كذلك» ويكون العود 
المعروض مما يمنع نزول ذلك الوباء على تقدير مضاد فيه» له دافع 


. وتقدم تخريجها في أول الحديث‎ )١( 
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للمفسدة على تقدير ممكن» فليفعل . 

ويحتمل أن يكون العود المعروض مانعاً من وقوع ذلك الوّباء في 
الإناء مطلقا؛ لأن هذه الأمور والأسرار الغيبية لا تنقاس بالإمكان 
والأوهام» ولا يُطّلع على مقتضياتها وموانعها بصور الفكر والعقلء 
والله أعلم . 

الثانية والثلاثون: يجعل أصلاً في الاحتراز والاحتياط للأمور 
الدينية والمصالح البدنية على حسب العلتين» فإن كان لأجل صيانة 
الماء عن مُفسداته الشرعية» فهو احتياط للأمور الدينية» وإن كان 
اللا غن الراف ادر لالجد الا فن ا حاط لاور 
البدنية وصيانتها من المضرًات . 

الالشة والثلاثون: لأهل الطب أقوال في حفظ الصحة» 
والاحتراز من الأمراض وأسبابهاء فيمكن أن يجعل هذا أصلاً في 
ذلك» إلا آن يقوم مانع خاصٌ في بعض ما يقولونه» كما سيأتي في ذم 
الإفراط في هذه الأمور» فلا يتم ما ذكروه فيه والله أعلم . 

الرابعة والثلاثون: كل واحد من الاحترازين؛ أعني : الديني 
والديوي» الوذ مله مقذار معلوم» مى جاوزه الأضتان حرج فن 
حير الذم» فالاحتراز في الطهارات يُحْمّد منه الورع» والإفراط في 
ذلك يخرج إلى حد الوسوسة والغلوٌ في الدين» وكذلك الاحتراز عن 
المؤذيات الدنيوية بُخرحٌ إفراطّه إلى ضعف اّوكّل وشدة الإغراق 


0A0 


َ ۰ ررس ص گے ے 
في التعلق بالأسباب» وهو مذموم» وقد جحل أله ِكَل شىء 
مرا €[الطلاق : ۳] . 

والفرق بين الموضعين دقيق عسرٌ العلم» وله طريق ونظر طويل 
يتعلق بباب التوكل» والذي يحتاج إليه هاهنا أن يُعلم أن هذا المقدار 
من الاحتراز؛ أعني : على الطهارة بتغطية الإناء وصونه عن النجاسات 
والمفسدات» ليس من باب الوسواس والتنطع» إن كان ما ذكر من هذا 
المعنى داخلاً فى هذا التعليل . 

وكذلك يؤخذ منه إن كان هذا الاحتراز وقدره من المؤذي 
وأسبابه لا يُذمٌ. 

الخامسة والثلاثون: فى مقدمة لغيرها؛ قال الرسول كة: «إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليهٍ» وإذا وقع بأرض وآنتم بها فلا 
تخرجوا فراراً منه)» فقيل فيه : إن الوباء مرض عام» فإذا وقع بأرض 
والإنسان فيها فالظاهرٌ مداخلة سببه له» فلا يفيد الفرار منه بعد دخول 
سببه في جسده» وإذا لم یکن بأرض فالظاهر سلامته» فإقدامه عليه 


م و 
تعرُض للضرر. 


(۱) رواه البخاري «(TYA‏ کتاب : الأنبياءء باب : حدبث الغار› ومسلم 
(۲۲۱۸)» كتاب: السلام» باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء من 
حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما . 
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والذي يترجُح فيه عندي - والله أعلم -: أن الإقدام عليه يعرّض 
النفسَ للبلاءء وما لعلها لا تصبر عليه» وربما كان فيه ضربٌ من 
الّعوى لمقام الصبر والتوكل» فلا ينبغي ذلك؛ لاحتمال اغترار 
النفس» ودعواها ما لا يثبت عند الحقيقة» فإذا كان بأرض ووقع بهاء 
فالفرار منها قد يكون داخلاً في باب التوعًل في الأسباب» وتصوراً 
بصورة الفا مما لعله بقضى عليه به» فالتكلّف في الأول في القدوم» 
والتكلف في الثاني في الفرار» فأمر بترك التكلف فيهماء وقد لمح 
الصحابیٌ ما ذكرناه بقوله: آفرارا من قدر الله؟! غير أنه استعمله في 
القدوم عليه وهو الذي يشير إليه قوله كية: «لا تتمنّوا لقاءَ العدوء 
وإذا لقيتمُوهم فاصبروا»» فالنهي عن التمني ؛ لما فيه من التعرض 
للبلاء» وخوف الاغترار من النفس وخورها عند الحقيقة . 

السادسة والثلاثون: فإذا تقر هذاء فأمره - ا - بتغطية الإناء 
لدفع متوقع لسبب البلاء» منم لوقوع المسبب المُؤذي بالإنسان» وهو 
نظ المنع من قدومه على آرضِ وقع فيها الوباء؛ لما يشتركان 


(۱) رواه البخاری (۳٦۲۸)ء‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: لا تمنوا لقاء 
العدو» ومسلم (١٤۱۷)ء‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: كراهة تمني لقاء 
العدو والأمر بالصبر عند اللقاء» من حديث أبي هريرة ظ4 . 

(۲) نقل هذا الترجيح عن المؤلف: الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(۱۰/ ۱۹۰). 


فيه من عدم التعرض لسبب الأذى البدني» والتسبب هاهنا [لا] يدفعهء 
بل هاهنا أولى؛ لأن ذلك قد يَرزجع إلى التّرك» وهذا راجع إلى 
الفعل . 

السابعة والثلاثون: قد يؤخذ منه الإحتراز بالحمية عما يؤذي 
البدنء وأنه غير مذموم» ولا داخلٌ في باب التوعّل في الأسباب» ويل 
أولى؛ لما ذكرناه» وهذا فرد من أفراد ما ذكرناه في المسألة الثانية 
والثلاثين» وإنما أفردناه لخصوصيته بدفع الضرر عن البدن من جهة 
الأمراض والأغلال. 

الثامنة والشلاثون: الأمر بإطفاء المصابيح في هذه الرواية مطلق» 
وهو محمول على إطفائها عند إرادة النوم» وقد جاء ذلك ميبناً مصرًّحاً 
به في رواية عن عطاء» عن جابر في حدیث ذکره: «أطفئوا المصابيح 
بالليل إذا رقذتہ»» خر جه البخاري' . 

التاسعة والثلاثون: قد ورد تعليلٌ إطفاء السراجء فأخرج 
البخاري من حديث کثير» عن عطاء» عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما - قال : قال رسول الله ية : «خمَروا الانيةًء وأطفئوا المصابيحء 
فن الفويسقة ربما جَرّتِ الفتيلة فأحرقًث أهلٌ البيت». 


)4( تدم تخریجه عنده برقم .(064۳A)g (° ١(‏ 


(۲) تقدم تخریجه عنده برقم .)٥۹۳۷(‏ 
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الأربعون: روى أبو بردة» عن أبي موسى قال: احترق بيت على 


أهله بالمدينةء فلما حدّت رسول الله ي بشأنهم قال: إن هذه النارً 
إنما ھی عدو لکم» فادا نمت فأطفئوها عنکم)» وهذا داخل ف 
أسباب الحديث» فذكر منه شيئاً يسيرا» وهو فن غريب يضاف إلى 

الكتاب العزيز» ولو تتبع لحصل فوائد. 


(۱) 


(۲) 


الحادية والأربعون: إذا كانت العلة في إطفاء السّراج الحذر من 


رواه البخاري ١۹۳٥)ء‏ كتاب: الاستئذانء باب: لا تترك النار في البيت 
عند النوم» ومسلم »)۲١٠١(‏ كتاب: الأشربةء باب: الأمر بتغطية الإناء. 
قال المؤلف رحمه الله في كتابه: «شرح عمدة الأحكام» )١١ /١(‏ عند 
شرحه لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»: شرع بعض المتأخرين من أهل 
الحديث في تصنيف أسباب الحديث» كما صنف في أسباب النزول 
للكتاب العزيز» فوقفت من ذلك على شيء يسير له» وهذا الحديث على 
ما ذكرناه من الحكاية عن مهاجر أم قيس» يدخل في هذا القبيل» وتنضم 
إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه» انتهى . 

قال الحافظ في «شرح النخبة» (ص: :)٠٤١ - ٠٤٤‏ وكأنه - أي ابن دقيق - 
ما رأى تصنيف العكبري أبي حفص» وهو من شيوخ القاضي أبي يعلى بن 
الفراء الحنبلي . ) 

قال السيوطي في مقدمة كتابه «أسباب ورود الحديث» (ص: ۲۸): وأما 
أسباب الحديث» فألف فيه بعض المتقدمين ولم نقف عليه» وإنما ذكروه 
في ترجمته. وقد أحببت أن أجمع فيه كتاباًء فتتبعت جوامع الحديث»› 
والتقطت منها نبذأء وجمعتها في هذا الكتاب. 
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الفويسقة وجرّها الفتيلة» فمقتضاه أنه إذا كان السّراج على هيئة 
لا تصل إليها الفويسقة َة آن لا يُمنع إبقاؤه» أمّا إذا كان على متارة من 
نحاس أملس لا يمكن الفويسقة الصعود إليه» وأبغدعن‌المراضع التى 
يتأتّى لها الوصولٌ منها إلى أعلى المنارة التي يوضع فيها السراج» 
وإنما كان هذا مقتضاه أن يزولٌ الحكمٌ بزوال علته. 

الثانية والأربعون: هذا وإن كان مقتضى التعليل بإطفاء المصابيح› 
إلا أنه قد ورد الأمر بإطفاء النار عند النوم مطلقاء ففي حديث سالم» عن 
أيه › عن النبي َيه قال : «لا تترکوا النارَ في بيوتكم حينٌ تنامون»)'› وفي 
حدیث آبی بردة» و أبی موسی . «إِن هذه النارَ هي عدو لكم» فإدا 
نمتم فأطفئوها عنکه»"» والحديثان خرجا فى «الصحيحين» . 

وإذا مر بإطفاء النار مطلقاًء فهو أعمٌ من نار السراج» فالاأمر 
المعلق بإطفاء المصابيح لأجل العلة المذكورة» وهي جَرٌ الفتيلة› إذا 
أمتت المفسدة لما ذكرناه» وانتفت تلك العلةء يبقى بعده الأمرٌ بإطفاء 
النار متناو لا للمصباح المتوقد المأمون معه جره الفتيلة› وقد تتطرق 
بذلك مفسدة أخرى غير جر الفتيلة؛ كسقوط شيء من السراج على 
(۱) روأه البخاري ( ۹٥‏ 0)› کتاب : الاستذان»› باب : لاد تترك النار فى الست 

عند النوم» ومسلم »)٠١ ٠١(‏ كتاب: الأشربة» باب: الأمر بتغطية بتغطية الإناء. 
(۲) «ت»: «عند»» والصواب ما أثبت 
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بعض متاع البيت» فإذا أمن ذلك أيضاً وانحسرت مواد الفسادء فلا 
يبعد العمل بمقتضى زوال العلةء وهو زوال المنع. 

الثالشة والأربعون: إذا استوثق من النار بحيث يؤمن معها 
الإحراق» فمقتضى زوال العلة جواز إبقائها؛ كما ذكرناه في السراج» 
وقد سمعت من يقول ذلك أو معنأه؛ أعنى : الجواز عند الاستيثاق 
والأمن من المفاسد. 

الرابعة والأربعون: لعلك تقول: قد ذكرْت في إطفاء المصابيح 
انه مول على إرادة النوم» واستشهدت بالرواية الأخرى› وهو 
قوله ا : «أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم»» وقصَرْت الأمرَ على 
هذا الحال» فهلاً قيل بالعموم فيما عدا حالة الرّقاد حتى يتناوله 
الأمرء إذ لا منافاة بين إطفائها عند النوم» وإطفائها في غير 
هذه الحالة؟ 

قلت : لا یمکن هاهناء وپیانه من وجوه : 
عن جابر» والرواية التى ذكرت فى الأصل مطلقة هى رواية ابن 
جريج › أو غيره» عن عطاء» عن جاير› فهما حديث واحد اختلفت 
الرواة فيه» عن عطاء» ذکر بعضهم فيها قیدا وأهمّله الاخ والأحذ 
بزيادة العدل واج . 

ونحن نقول: إنه إذا ظهر أن الحديث واحد باتحاد مَخْرَجه» 
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وذکر بعضهم فيه قيداً وأهمله الأخرء حملنا ذلك على زيادة العدل 
بالذي ذكر القيد في ذلك الحديث على الأخر الذي لم يذكر» فكأنه 
منطوق به في الرواية التي لم يذكر فيهاء بخلاف ما إذا تعدد الحديثان 
باختلاف الرواية والمخارج. 

الوجه الثاني : إن العمل بالعموم أو الإطلاق هاهنا متعذرٌ قطعاء 
بخلاف ما ذكرت من المثال» وما هو في معناه؛ لأنا لو عملنا بالعموم 
أو الإطلاق لزم الإطفاء لكل مصباح أوقد في كل وقت» [و] يطلب من 
کل من أوقد مصباحا أن يطفئه عقب رقوده؛ لأنه مصباح موقد حينئذ» 
وذلك باطل بالضرورة. 

الوجه الثالث: النظر إلى المعنى المناسب الذي دل عليه الحديث 
الآخحر بلفظه» وهو الخوفُ من الإحراق بجر الفويسقة الفتيلةء مع عدم 
الفائدة في إطفاء كل مصباح لا يتعلَقٌ بإيقاده مفسدة» وذلك يقتضي 
التخصيص بحالة الخفلة عن اعتبار حال المصباح» وهي حالة النوم» 
واتباع المعاني الظاهرة متعيْنْ. 

الخامسة والأربعون: نشا من هذا ذكرٌ قاعدة ينبغي آن يُوجُه 
الَظرٌ إليهاء وهي أن اللفظ العام إذا عَلّل الحكم فيه بعلة خاصة» هل 
مقتضى ذلك تخصيصه بمحل العلة عملا بهاء أو يقال بعمومه عملا 
بمقتضى اللفظ“؟ 
)۱( تقدم ذكر هذه القاعدة عند المؤلف رحمه الله في أكثر من موضع . 
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بيانه فيما نحن فيه: أمره - اع - بإطفاء المصابيح› أو 
المصباح» والتعليل بجر الفويسقة الفتيلة يقتضي التخصيص بما يمكن 
فيه ذلك» وأنه المراد بالعام» أو يقال: هو [على] عمومه» حتى إدا 
ا ا ا جره 

فإن قيل بالأول» جاء ما تقدّم من زوال الحكم عند زوال العلةء 
وإن قيل بالثاني بقي الأمرٌ متناولاً لحالة الأمن» إلا بدليل من خارج 
يقتضي إخراح تلك الحالة. ) 

وهذا غير الذي تقدم من الأمر بإطفاء النار وما تكلمنا فيه . 

السادسة والأربعون: قد حملنا قوله - ال - في هذا الحديث: 
«أطفئوا المصابيحً؛ على حالة النوم بالحديث الاخر» وهو قوله: «إذا 
رقدتّم»» ويجب أن بُحمَل قولّه : «إذا رقدتم» على إرادة الرقود لا على 

نفس الرقودء وإطلاق الفعل على إرادة الفعل مجاز مشهور في كلام 
العرب» وقد حمل الأكثرون عليه قوله تعالی: 3 تامرات آرتاشکوز 
يانه منَالسَيّطن الرّحر €[النحل: ۹۸]. 

وخالف الظاهري فيه» وحمله على نفس الفعل» وأن الاستعاذة 
بعد القراءة» وهذا مستحيل في هذا اللفظ الذي نحن فيه» والله أعلم . 

السابعة والأربعون: هذه الأوامر التي أوردت في هذا الحديث 
لم يحملها الأكثرون على الوجوب» وينبغي على مذهب الظاهرية 


(۱) انظر: «المحلی» لابن حزم (۳/ .)٠٠١‏ 
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حملها على ذلك؛ لأن ظاهر الأمر الوجوبٌ» ويجب العمل بالظاهر 
إلا لمعارض من خارج» فإن أبدى معارضاً يمنع من الظاهر» وإلا فلا 
عذر له. 

وهذا الحكم - أعني : وجوب الحمل على الظاهر إلا لمعارض - 
ظاهر لا يختص بالظاهري» فإن القياس أيضاً يوافق في ذلك إلا أن 
الظاهري أولى بالإلزام؛ لآنه لا يتتبع المعاني ولا يلتفت إلى 
المفهومات والمناسبات عند دلالة اللفظ» بخلاف القياس . 

واتباع المعاني قد يقيم القياس مأخذا في الخروج عن الظاهر إن 
صح له ذلك» فعلی كل حال له طريق مسدود عن الظاهر . 

الثامنة والأربعون: قد ذكر الأصوليون لصيغة الأمر محامل 
متعدّدة» وفي هذا الحديث صيغ متعددة لأمر» فإذا لم بُقَلْ بالوجوب 

فيها تعكِنَ النظرٌ في ماذا بُحمَل عليه؟ ۰ 

فمنها ما يحمل على الندب» ومنها ما يحمل على الإرشادء 
ومنها ما يحمل على الإباحة. 

التاسعة والأربعون» والخمسون» i‏ والخمسون: وفيما 
تحمل فيه الصيغة على الندب - إذا لم يقل بالوجوب - الأمرٌ بالتسمية 
في هذه الأحوال؛ أعني: عند إغلاق الأبواب» وإيكاء القرب» 
وتخمير الآنية ؛ لما في اسم الله تعالى من رجاء البركةء ولماعرفَ من 
الندب إلى ذكر اسم الله تعالى عند الشروع في الأمور. 
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الثانية والخمسون: وأما الأمر بكفٌ الصبيان عند المساء» فينبغي 
أن يكون من باب الإرشاد؛ لأنه يتعلق بالمصالح الدنيوية . 

الثالثة والخمسون: وأما الأمر بتخليتهم بعد ساعة من الليلء 
فمحمول على الإباحة. 

الرابعة والخمسون: وأما الأمر بإغلاق الأبواب» فمقتضى 
التعليل بأدٌ الشيطان لا يفتح بابا مغلقاء أن يدخل في باب الندب؛ لأن 
الاحتراز من مخالطة الشياطين وملابسة أماكنهم مندوبٌ . 

الخامسة والخمسون: وكذلك القول في إيكاء القرب سواء؛ لأن 
التعليل بأن الشياطين لا تخل سقاء» يقتضي أن يكون من باب الندب» 
والاحتراز من دخول الهوام المؤذيةء يقتضي أن يكون من باب 
اللإرشاد. 

السادسة والخمسون: والأمر بتخمير الآنية كذلك؛ لأنه إن كان 
لأجل الاحتراز عن الوباء النازل كما في الحديث» كان إرشاداً» وإن 
كان لأجل صيانة الماء عما يخرجه عن الطهارة والطهورية كان ندباًء 
وأما بالنسبة إلى الطعام فيكون إرشاداً. 

السابعة والخمسون: قد أشرنا إلى وجه الحاجة إلى الترجيح 
بين الدليل الدال على نجاسة إناء المشرك في حديث أبي ثعلبة» 
والدليل الدال على اعتبار مقدار القلتين"» ويمكن أن يرجح حديث 
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أبي ثعلبة بأنه أصح؛ لأنه في «الصحيحين»» وليس فيه الاضطراب 
الذي في حديث القلتين» وبأن دلالة حديث القلتين على نجاسة الماء 
القليل دلالة مفهوم» وبأنه يتوقف الاستدلال به على مقدمة أخرى . 

الثامنة والخمسون: وذكرنا أيضا الترجيحَ بين الدليل الدال 
لمقدار معين على نجاسة إناء المشرك. والدليل الدال على أن الماء 
القليل ينجس باتصال النجاسة به» ومن ذلك الدليل حديث القلتين› 
وقد ذكرنا ما يمكن فيه من الترجيح» ومنه حديث المستيقظ من 
النوم» وهو حديث صحيح مشهور»ء لا يتأتى فيه الترجيح بزيادة 
الصحة» ولكن الترجيح فيه من جهة الدلالة» فجهة دلالة حديث أبي 
ثعلبة : هي الأمر بالغخسل قبل الاستعمالء وهو دليل على النجاسة 
ظاهرا وجهة الدليل من حديث المستيقظ : هي أنه لو لم يتأثر الماء 
بالنجاسة لما أمر بالغسل عند التوهم والاحتمال» وعليه سؤال سيأتي» 
فيكون محل النظر ترجيح إحدى الدلالتين على الأخرى. 

التاسعة والخمسون: وأما الترجيح بين الدليل الدال على قلة ماء 
المَرّادة ونقصانه عن حد الكثرة بعد تسليم التحديد بالقلتين» أو 
احتمال كثرته» فذلك راجع إلى أمر وجوديّ ينبني عليه الظنٌ بالنقصان 
أو عدمه» والله أعلم بالصواب . 
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الحديث الأول: تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة 
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ترجمة معاوية بن سويد رحمه الله E O a‏ 
« الوجه الثاني : في تصحيح الحديث E‏ 

« الوجه الثالث: مفردات ألفاظ الحديث E‏ 
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أصل معنى «العيادة» لغه E O‏ 
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أصل كلمة «الميثرة» من«الوثارة) o‏ 
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» الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث 


RR 


E 


euismod olestitaisevcéauecotiuno vu dttin 


مواضع يطلق فيها «السلام؟ء ومعانيه 
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الأولى: مراتب إخبار الصحابي في الأمر والنهي من حيث إفادة العلم والظن .. 
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الموض وع 
الثانية: دلالة ورود هذه الأمور المذكورة من لفظ الرسول كا 


الثالثة : ما تعود إليه الأوامر والنواهي في الحديث 
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الرابعة : وجوب التفريق بین «الجمع في الخبر» وبين «الخبر في الجمع»ء 
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الخامسة : استعمال اللفظ الواحد فی حقیقته ومجازه 


السابعة : فيما يتعلق بالأمر» والمأمورء والمأمور لأجله من الحديث 
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الثانية عشرة: قانون معرفة فرض الكفاية 


الثالثة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى عيادة المريض yy‏ 
الرابعة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى اتباع الجنائز 
الخامسة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى تشميت العاطس e‏ 


السادسة عشرة: الفرق بين الفرض على الكفاية والاستحباب على الكفاية 


السابعة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى إبرار القسم a‏ 
الثامنة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى نصر المظلوم o‏ 
التاسعة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى إجابة الداعي n‏ 
العشرون: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى إفشاء السلام e‏ 
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السادسة : فائدة التكرار في ذكر آنواع الحرير o‏ 
الامنة : هل يتعلق فرض الكفاية بالجميع أو بالبعض؟ Ry‏ 
التاسعة: هل يوصف فعلٌ الجميع بالفرضية في فرض الكفاية إذا باشره 
أكثر المكلفين؟ O E‏ 
العاشرة : المقصود من حمل الحكم على العموم a.‏ 
الحادية عشرة: المقصود من إطلاق الحكم في بعض الأمور e‏ 
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الحادية والعشرون: دلالة ظاهر الأمر من الحديث a‏ 
الثانية والعشرون: دلالة ظاهر النهي في هذا الحديث E‏ 
الثالثة والعشرون: الإطلاق في حكم استحباب عيادة المريض E‏ 
الرابعة والعشرون: عموم العيادة بالنسبة إلى المرضى yy‏ 
الخامسة والعشرون: ما يلزم من هذا العموم بالنسبة إلى الأمراض r‏ 
السادسة والعشرون: الأمر مطلق في العيادة AL I‏ 
السابعة والعشرون: الاكتفاء بالمرة بالنسبة إلى العيادة 
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الثامنة والعشرون: استرسال العيادة مطلقا 
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التاسعة والعشرون: عموم العيادة بالنسبة إلى الصبيان 
الثلاثون: العيادة بالنسبة إلى النساء 
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الحادية والثلاثون: حکم عيادة من یجب عليه القسم بي بين الزوجات لغير 


صاحبة النوبة a‏ 
الثانية والثلاثون: حكم إذا حاف ck‏ من نسائه E‏ 
الثالثة والثلاثون: المقصود بالمرض بالنسبة إلى القاسم OE‏ 
الرابعة والثلاثون: عموم الأمر بالنسبة إلى القضاة E ET‏ 


الخامسة والثلاثون: المطلب 2 بالنسبة إلى عيادة المريض E‏ 
السادسة والثلاثون: حکہ ما إذا توقف أداء الفرض في الجنازة على الاباء e‏ 
السابعة والثلاثون: هل الأفضل التشييع أمام الجنازة أو خلفها؟ . a‏ 
الثامنة والثلاثون: اشتراط النية والقصد في الاتباع a‏ 


التاسعة والثلاثون: عموم الاتباع بالنسبة إلى جنازة المسلم والكافر EE‏ 
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الأربعون: عموم الأمر بالاتباع بالنسبة إلى القضاة 
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الحادية والأربعون: خصوص خطاب المواجهة ............... a‏ 
الثانية والأربعون: عموم حکم الاتباع بالنسبة إلى الأحرار والعبيد E‏ 
الثالثة والأر بعول : موضع بدأية الاتباع ومنتهاه OEE EOE‏ 
الرابعة والأربعون: مقام هذه الأحاديث التي سيقت من حديث البراء بن 
eT eA NESR E‏ 
الخامسة والأربعون: تعليل المشي أمامٌ الجنازة آو خلفها OE‏ 


“anu aaananrccsddsdivuadaananaacvsoos aaa 


السادسة والأربعون: درجات الانصراف عن الجنازة 
السابعة والأربعون: مقدار القيراط E a o‏ 
الثامنة والأربعون: تخصیص عموم الاتباع بالنسبة إلى النساء OT‏ 


التاسعة والأربعون: تخصيص عموم دلالة الحديث بقيام منكر مع الجنازة .... 


الخمسون: الاتباع المعنوي e ٠.٠...‏ 
ٌ ۰ 
الحادية والخمسون: وجود مُتَبَّع شرط في تحقق الاتباع في الجنازة e‏ 


w©oeu“ucsqdadinvtreunaivrprrda 


التامة وا خمسه ن“ عموم هلا الحكم بالنسبة إلى المسلم والذمي PETE‏ 


السابعة والخمسون: حصول شرط التشميت بسماع الحمدلة 


4 


الموضوع رقم الصفحة 


التاسعة والخمسون: مناسبة الدعاء بالرحمة للعاطلس RO i Ee‏ 
الستون: تخصيص (الشميت» بالدعاء بالرحمة لا غير O al OOS‏ 
الحادية والستون: تخصيص «التشميت» بلفظ المخاطبة N‏ 
الثانية والستون: حكم إذا علم من رجل أنه يكره أن يشكّت QV ss‏ 
الثالثة والستون: حكم إذا ظنٌ أو خيف من رجل ألا يرد السلام A‏ 
الرابعة والستون: حكم تشميت العاطس بحضرة الخطبة E‏ 
الخامسة والستون: حكم تشميت الخطيب إذا عطس وحمد الله Ee es‏ 
السادسة والستون: المعاجلة بالتشميت E O‏ 
السابعة والستون: ظاهر معنى قول المشمّت : ير حمك الله» ES metel‏ 
الثامنة والستون: أحوال المطلق بعد إطلاقه اللفظ E‏ 


التاسعة والستون: قاعدة عقلية : الفرق بين العلم بالشيء» والعلم بالعلم 


PE, ROU NMERSESSE AC RLSRCE O E RSS COST 

الحادية والسبعون: مسائل من أحكام الأيمان EE SG‏ 
الثانية والسبعون: حكم من حلف لا يأكل اللحمء فأكل لحم السمك ........ 0 
الثالثة والسبعون: حكم حلف لا يدخل بيتاًء فدخل الكعبة EV oe‏ 
الرابعة والسبعون: حكم الحالف لا يدخل بيتاًء فدخل الرحى والحمام ¥( 
الخامسة والسبعون: سبب التخصيص في مسائل الأيمان E‏ 
السادسة والسبعون: طريق الاستدلال في مسائل الأيمان EU ane‏ 
السابعة والسبعون: مسألة بساط اليمين E sela‏ 


الموض وع رقم الصفحة 
الثامنة والسبعون: سبب قوة ما ذكر في (اليمين على اللحم) على مسألة 


(بساط اليمين) O O O‏ 
التاسعة والسبعون: حكمة التشميت للعاطس E yy e‏ 
الثمانون: حكمة التأديب للعاطفس E E‏ 
الحادية والشمانون: تنبيه العاطس لطلب الرحمة بالتوبة EE aos‏ 
الثانية والثمانون: حكمة (حمد الله) عند العاطلس N‏ ...11 
الثالثة والثمانون: ما يقول العاطس في الرد على المشمّت N‏ 
الرابعة والثمانون: قاعدة: الأمر بإيجاد الصفة وإدخالها في الوجود يقتضي 
الأمرَ بالموصروف O‏ 
الخامسة والثمانون: ما ينبني على القاعدة المتقدمة من الأمر بإبرار القسم .... ٠١١‏ 
السادسة والثمانون: اليمين البرَّة E yT‏ 
السابعة والثمانون: يمين المعصية a‏ 
الثامنة والثمانون: إذا حلف على فعل مستحب هل تعتبر يمين مستحبةٍ 
أو طاعة؟ O‏ 
التاسعة والثمانون: اليمين المكروهة OT‏ 
التسعون: المراد من قوله: «إبرار القسم» E E‏ 
الحادية والتسعون : ترجيح التخصيص أولى من المجاز في حمل المراد بكون 
اليمين ت E O O E aaa‏ 
الثانية والتسعون إلى تمام السابعة : الوفاء بمقتضى اليمين i‏ 
الثامنة والتسعون: حكم من حَلف على مباح» وترك ذلك E‏ 
التاسعة والتسعون: حكم من حلف لا يأكل طيباً ولا يلبسنٌ ناعماً O e‏ 


1۴۳ 


الموضوع رقم الصفحة 


الموفية المثة: صور إبرار المقسم O A‏ 
الحادية بعد المثة: هل يستحب أن يوفي الصبي بمقتضى يمينه في حلفه 

على غیره؟ E Seman N O‏ 
الثانية بعد المثة: حكم إذا تحققت a‏ ثم صدر من القائل 

مالا يقتضي اليمين أو يحتمل أن لا يكون يمينا N‏ 
الثالثة بعد المئة : حكم إذا صدر من القائل» وقصد عقد اليمين عليه TT Sees‏ 
الرابعة بعد المثة: حكم إن قصد القائل عق اليمين على نفسه TT e‏ 
الخامسة بعد المئة : استحباب إبرار المقسم E O Lo‏ 
السادسة بعد المئة : المناشدة من إبرار المقسم EE a‏ 
السابعة بعد المثة : تردّد رواية الباب بين إبرار القسم وإبرار المقسم PE ss:‏ 
الثامنة بعد المثة: نذر اللجاج والغضب E Sl o‏ 
التاسعة بعد المئة : حمل لفظ : «إبرار القسم» على معنيين مختلفين .. FU Se‏ 
العاشرة بعد المئة : نصر المظلوم من باب إنكار المنكر E e‏ 
الحادية عشرة بعد المئة: دخول التخصيص على (نصر المظلوم) بالنسبة 

إلى المخاطبين O O O‏ 
الثانية عشرة بعد المغة : عدالة منكر المنكر FV SL‏ 
الثاللة عشرة بعد المئة : قاعدة: الخطاب مع الموجودين في زمن النبي ل 

لا یتناول من بعدهم إلا بدليل منفصل ....,.... N ke os‏ 


الرابعة عشرة بعد المثة: هل يقتضي قول البراء: أمرنا رسول الله بيه بسبع › 


حطاب مواجهة؟ ES SOL OGRE‏ 
الخامسة عشرة بعد المئة : سلامة المنكر من الفسق E Reca‏ 


£ 


الموضوع رقم الصفحة 


السادسة عشرة بعد المثة : دلالة عموم الخطاب بالنسبة للمكلفين gy‏ 
السابعة عشر بعد المئة : الحرية بالنسبة إلى الواعظ E‏ 
الثامنة عشرة بعد المئة: شرط الذكورة E O O‏ 
التاسعة عشرة بعد المئة : شرط البلوغ E‏ 


العشرون بعد المثة : الفرق بين نصرة المظلوم» وإيصال الحق إلى مستحقّه .. ٠٤١‏ 
الحادية والعشرون دم المئة : النسبة بین نصرة المظلوم وعدم إسلام 


لاغ الل E‏ 


الثانية والعشرون بعد المئة : التغاير بين الظالم والمظلوم E o‏ 
الثالثة والعشرون بعد المئة : اتحاد الناصر والمنصور EC ae E‏ 


الرابعة والعشرون بعد المئة: امتناع الإنسان من تسليم ما طلب منه ظلماً ..... ٠١١‏ 


الخامسة والعشرون بعد المئة: في مرتبة أخرى أبعد؛ أن الإنسان ظالم 


لنفسه بالمعصية EE O‏ 
السادسة والعشرون بعد المئة: نصرة المظلوم فيما ظلم فيه EN ceo‏ 
السابعة والعشرون بعد المئة : مراتب النصرة O a E‏ 
الثامنة والعشرون بعد المئة : حالات النصرة بالنسبة إلى وقوع الظلم BF aes‏ 

التاسعة والعشرون بعد المئة: انقسام اسم (المظلوم) و(الظالم) بحسب 
الأزمنة الثلاثة إلى الحقيقة والمجاز Jo... a E‏ 
الثلاثون بعد المئة : حكم النصرة بالنسبة إلى الظلم الماضي Sid‏ 00 

الحادية والثلاثون بعد المئة: حكم النصرة بحبس الوالد فيما ثبت عليه من 
حی ابنه مع وجوب بره VO. biel o TE‏ 


الثانية والثلاثون بعد المئة : التسبّب إلى النصرة 


1° 


الثالثة والثلائون بعد المثة : دلیل وجوب القضاء 


emek wmaacsvunesecvumavrer EHA NEQGY 


الرابعة والثلاثون بعد المثة : دلیل وجوت الإمامة الكبرى 


crrrcecececunncccrnrnecvucnnne 


الخامسة والثلاثون بعد المثة: النصرة بحمل الظالم على الخروج من كل 


السادسة والثلائون بعد المثة : النصرة بالنسبة إلى الدفن في الأرض المغصوية ... 
السابعة والثلاثون بعد المئة : النصرة بالنسبة إلى الممتنع من إخراج الزكاة .. 
الشامنة والثلاثون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى المفرّط في إخراج الزكاة 


بإذلاله بالملك 


eweevrenmneaecevenrrErenmeoerrEermwaece SNN CCUGCLGCGCLLOCOL TLC LD OTO? 


فأسلمت قبل الفتح O‏ 
الحادية والأربعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى التدليس بالعيب على 
المشتري o‏ 
الثانية والأربعون بعد المثة: رفع ظلم التفريق بين الأم والولد نصرة TT‏ 


الثالثة والأربعون بعد المئة : إلزام الممتنع عن قبض حقه إذا بذل له نصرة ... 
الرابعة والأربعون بعد المئة : قبض الحاكم عن الممتنع من قبض حقه نصرة .... 
الخامسة والأربعون بعد المثة : النصرة بالنسبة إلى من وجب عليه حى فامتنع 
من آداثه 


HEHvVuuBGSNVHVGOARSEVGAGOSVVYSONHNHNVHECECGNTOCSHTHGCOHHNVECECOHCOCUHVCRLLTDRVCCOCOLHVHVOCECTDTSNLD DO QR 


المنفعة بغير غرض ظلم O‏ 
السابعة والأربعون بعد المثة : النصرة بالسبة إلى تبرعات المفلس بعد الحجر 


٦۰٦ 


1۰ 


۱1۰ 


۱1۰ 


1۰ 


الموضوع رقم الصفحة 
الثامنة والأربعون بعد المئة : النصرة بالنسبة إلى تبرعات المدين الذي أحاط 


الدين بماله E yy‏ 
التاسعة والأربعون بعد المئة : النصرة بالنسبة إلى الوكيل OE‏ 

الخمسون بعد المئة: ضمان المغصوبة بأقصى القيم نصرة عند الشافعي رحمه 
الله تعالی O O a‏ 


الحادية والخمسون بعد المئة: الحيلولة بين المالك وملكه بغير وجه شرعي 
ظلم O a aa‏ 
الثانية والخمسون بعد المثة: بعث الخيل إلى غاية لا تحتملها ظلم Ss‏ 
الثالثة والخمسون بعد المثة : إزالة ما يُحدِث الغاصب في الأرض المغصوية 


O O a عدر‎ 

الخامسة والخمسون بعد المثة : النصرة بالنسبة إلى حيلولة خروج المخصوب 
عن يد الغاصب O‏ 

السادسة والخمسون بعد المثة : النصرة بالنسبة إلى الحيلولة بين المالك 
وملكه بسبب الإقرار الأول O O‏ 

السابعة والخمسون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى إحباله جارية الأجنبي 
بالشبهة O E O a a‏ 
الثامنة والخمسون بعد المثة : النصرة بالنسبة إلى إحبال الوالد جارية ابنه IE nie‏ 
التاسعة والخمسون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى تعدي المستأجر E ey‏ 
الستون بعد المئة : النصرة بالنسبة إلى تعدّي المؤدب والصانع E‏ 
الحادية والستون بعد المثة : من ضمان الحيلولة إحبال الوالد جارية ابنه E...‏ 


¥ 


الثانية والستون والثالثة والستون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى العدل في 


القسم بين الزوجات E E‏ 
الرابعة والستون بعد المئة : النصرة بالنسبة إلى عضل الولي المرأة بعد التكاح 

لأكفءٍ E 0 o‏ 
الخامسة والستون بعد المئة : النصرة في التغرير بالعيب في النكاح IE aes‏ 
السادسة والستون بعد المئة : سبيل النصرة بالنسبة إلى فاسخ النكاح بالعيب 

المقارن للعقد OE sans ae A Oy‏ 
السابعة والستون بعد المغة : النصرة بالنسبة إلى المضرور بحرية الأمة ......... 10 
الثامنة والستون والسبعون بعد المئة : ثبوت الاستيلاء عند الشافعية ê ese‏ 
الحادية والسبعون بعد المئة : النصرة بالنسبة إلى الإكراه A‏ 
الثانية والسبعون بعد المثة : النصرة بالنسبة إلى المولي بعد المدّة E‏ 
الثالثة والسبعون بعد المثة : النصرة بالنسبة إلى حبس نفقات الحيوان I a‏ 
الرابعة والسبعون بعد المثة: النصرة بالنسبة إلى إقامة الإمام كافراً جلاداً ...... ٠١١‏ 
الخامسة والسبعون بعد المثة : قتال الإمام البغاة OE an‏ 
السادسة والسبعون بعد المئة: الظلم في التعدي في استيفاء القصاص WV‏ 
السابعة والسبعون بعد المئة: الظلم في توكيل من لا يحسن استيفاء 

O ae e e e e ys القصاص‎ 


الثامنة والسبعون بعد المثة : النصرة بالنسبة إلى الجناية على الأطراف ......... ٠١۷‏ 
التاسعة والسبعون بعد المئة : إيجاب القصاص على الأنفس بالقتل ............ ٠١۷‏ 
الثمانون بعد المثة : الظلم في حفر البئر ...... N OEE a‏ 
الحادية والثمانون بعد المئة : ما يدخل تحت إيجاب الضمال .................. ۱١٣۷‏ 


TA 


الثانية والثمانون بعد المئة : النصرة بإقامة التعزير لحق الأدمى E‏ 
الثالثة والثمانون بعد المئة : النصرة بتغريم المرتد ما آتلف حال رده 


uaa aaans 


الرابعة والثمانون بعد المئة : الظلم في آخذ الباغي مال العادل وكذا العكس .... 


الخامسة والثمانون بعد المئة : النصرة بحكم الحاكم في الخصومة بين مسلم 


السادسة والثمانون بعد المئة: مذهب الشافعية في إثبات الظلم في قتال 


nanna mannSESCCCGCGGGGEY 


السابعة والثمانون بعد المثة: الظلم في قتال البغاة 


الثامنة والثمانون بعد المئة : النصرة بقتال الإمام مع البعاة 


rrerrrNRHCCCGGGCA AA 


التاسعة والثمانون بعد المئة : النصرة بأعوان الحاكم في تنفيذ الحكم a‏ 
التسعون بعد المغة: النصرة بالسبة إلى تنفيذ خا ا 
مذهاهما 


enna anaanaacce aaa aaanmnnns maaan Raa Gn mme anns naa a A ÛÊèض‎ 


الحادية ان ن بعد المئة ا بإقامة الشهاد: على الظالمين بالانکار ... 
الثانية والتسعون بعد المئة : النصر ة بإعلام الشاهد لمستحق الحق من غير 


الثالثة اة يعد المئة: النصرة بشهادة الحسة یحی الآدمي n‏ 


الرابعة والتسعون بعد المئة: الظلم قى تأخير حق الأدمى وجب تقديمة وكذاأ 


۱۸ 


۸ 


۱۹ 


الثامنة والتسعون والتاسعة والتسعون بعد المئة: الظلم في فقتل الكافر 


| 
E SR E E O A RA DE ASS SDDS 


الموفية مئتين : النصرة بالنسبة إلى غيبة المغتاب E aa‏ 
الأولى بعد المثتين : مكانة فكاك الأسرى فى النصرة E De O‏ 


الثانية بعد المئتين : حكم إعانة المسلم على الكافر في المبارزة VT aa‏ 
الثالثة بعد المئتين : مقتضى فتوى الشافعية إذا بارز المسلم الكافر» وشرط 


الكافر الكفٌ عنه 0 E ae‏ 
الرابعة بعد المئتين : حكم المعونة في المبارزة بين الجماعتين E i‏ 
الخامسة بعد المئتين : المماثلة في القصاص وكيفيته E a‏ 


السابعة بعد المئتين إلى تمام العاشرة بعدها: حكم النصرة في تحاکم آهل 
ملتين إلى حاكم المسلمين E O E‏ 


الحادية عشرة بعد المثتين : وصف مال الكافر على الكافر بالحرمة A ease‏ 
الثانية عشرة بعد المئتين : امتناع بعض النصرة في بعض المظالم AE SE‏ 
الثالثة عشرة بعد المئتين : تخصيص العموم في وجوب النصرة لامتناعها في 

A E O بعض المظالم‎ 


الرابعة عشرة بعد المئتين : لزوم التخصيص في كيفية المماثلة في القصاص .... ٠٠۸٤‏ 
الخامسة عشرة بعد المثتين : امتناع النصرة في إسقاط القصاص من قتل عمد 
فيه الشبهة التي لا ترجع إلى اعتقاد الحل VA Seales yy‏ 
السادسة عشرة بعد المثتين: امتناع النصرة فيما توقّف على شرط يراه بعض 


vweweeueuiudctbbuounuaSsaGDnNnCGOnDnnrnrve eS r mnn bCbCCGCCGCGGCGEGONEGMAGG CCGG GGG GOG ALAC ACG 940 90 ¢ ¢ 


السابعة عشرة بعد المئتين : إمتناع وجوب النصرة في حكم من باع عبدين من 


رجل دلس بعیب في احدهما AE SC O a‏ 
الثامنة عشرة بعد المئتين : مسألة الإفراد فى العبدين المعيّنين A a‏ 
التاسعة عشرة بعد المئتين : امتناع النصرة في حكم ما إِذا اشترى اثنان عبداً 
من واحد» فأراد أحدهما الانفراد برد نصيبه A‏ 
العشرون بعد المئتين : ترك النصرة من الحربي إذا ظلم المسلم ثم أسلم AE ao‏ 
الحادية والعشرون بعد المئتين: هل البغي اسم ذم؟ وهل يسمى الباغي 
عاصيا؟ TT‏ ل E‏ 
الثانية والعشرون بعد المئتين : أموال أهل العدل عند البغاة AF ae Si‏ 
الثالثة والعشرون بعد المئتين : ضمان البغاة ما أتلفوه على أهل العدل AV ss...‏ 
الرابعة والعشرون بعد المئتين: ضمان الجماعة من المرتدين لهم شوكة 

ما آتلفوه» ثم أسلموا AA LD O as‏ 
الخامسة والعشرون بعد المئتين : إلزام أصحاب الشوكة تغريم المتلفات AA‏ 
السادسة والعشرون بعد المئتين: من الموانع المحققة: إذا تعارض حى 
المالك وإتلاف المحترم لغير N al E a E‏ 
السابعة والعشرون بعد المئتين : امتناع النصرة فيمن غصب خيطاً خاط به 
جرح حيوان محترم A N O E O‏ 
الثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئتين: تحريم النصرة في ار لسك 
الكافر» وشرط ترك إعانة المسلم O‏ 
الثلاثون بعد المئتين : من صور تعذر النصرة في القسم بين النساء o‏ 
الحادية والثلاثون بعد المئتين والثانية والثلاثون بعدها: صور من غ 
النصرة ة في فداء الأسير PAE RS O O a‏ 
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الثالثة والثلاثون بعد المئتين: اختلاف المالكية في تجويز بيع الأحرار 


المسلمين» واستملاك الكافر لها E E O sy‏ 
) الرابعة والثلاثون بعد المئتين : جواز التفريق بين الأم وولدها E sess‏ 


الخامسة والثلاثون بعد المئتين : تخصيص النصرة في منع الخروج على 


الإمام الجائر OE SA ER E E‏ 
السادسة والثلاثون بعد المئتين : منع قضاء القاضي بعلمه في الحدود E mle‏ 
السابعة والثلاثون بعد المئتين : منع قضاء القاضي بعلمه في غير الأموال ..... ٠۹١‏ 

الثامنة والثلاثون بعد المئتين : منع الإنكار بالوعظ في حق الفاستق لمن علم 
فسقه O E O eT‏ 


التاسعة والثلاثون بعد المئتين : اختلاف الشافعية في دفع الصيال عن الغیر ... ٠۹٩‏ 


الأربعون بعد المئتين : خطاب الكفار بغروع الدين تخصيص من نصرة 


O O O O المظلوم‎ 

الحادية والأربعون بعد المئتين والثانية والأربعون بعدها: حصول الطريقين 
في نصرة المظلوم ...... E O O‏ 

الثالثة والأربعون بعد المئتين: رفع المرآة النكاح إذا امتنع زوجها من الكسب 
لنفقتها E O E O OE E O E O TP TEE‏ 
الرابعة والأربعون بعد المئتین : تخیر الحاکم فیما إذا بی الزوح الطلاق ..... ۲٠۲‏ 

الخامسة والأربعون بعد المئتين : ضرورة تخصيص النصٌ بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر O E‏ 
السادسة والأربعون بعد المئتين: وجوه تخصيص النص EF as e‏ 
السابعة والأربعون بعد المتين : شرط العلم في الامر والتاهي ........ E aa‏ 
الثامنة والأربعون بعد المئتين : سقوط وجوب الأمر والنهي لعدم الفائدة ..... ۲٠٤٠‏ 


11۲ 


الموض وع رقم الصفحة 


التاسعة والأربعون بعد المئتين : سقوط الوجوب لغلبة الظن E e.‏ 
الخمسون بعد المئتين : سقوط الوجوب والجواز إذا علم أنه لا ينفع كلامه» 

E DS Î Sn ویناله ضرر إن تکلم‎ 

الحادية والخمسون بعد المثتين : سقوط الوجوب والجواز فيما إذا علم - أو 

ظن - إزالة المنكر» ولكنه خاف مكروهاً ينزل به E LE a‏ 

الثانية والخمسون بعد المئتين : الاستسلام للصائل المسلم على النفس ۹ 


الثالثة والخمسون بعد المئتين : شرط استحباب الإنكار حالة خوف الضرر .... ۲٣١‏ 


الرابعة والخمسون بعد المئتين : حكم من علم آنه لو احتسب لبطل ذلك 


المنكر ولكن يسبب منكرا آخر غير المحتسب عليه E N‏ 
الخامسة والخمسون بعد المئتين : الإإنكار بقدر ما يظن زواله IY ss... e‏ 
السادسة والخمسون بعد المئتين : الإنكار بالسيف والسلاح ..... O wees‏ 
السابعة والخمسون بعد المثتين : قتال الصائل لأخذ المال E‏ 
الثامنة والخمسون بعد المئتين : الإنكار بمباشرة فعل محرّم E a‏ 
التاسعة والخمسون بعد المتتين : إنكار الولد على الوالد ... A‏ 
الستون بعد المئتين : ويجري على المسألة المتقدّمة إنكار العبد والزوجة على 

السيد والزوج E O ay‏ 
الحادية والستون بعد المئتين : إنكار الرعية على السلطان FE Ae e‏ 
الثانية والستون بعد المئتين : الإنكار بين التلميذ والأستاذ E oy‏ 
الثالثة والستون بعد المئتين : سقوط الوجوب بغلبة ظن وقوع الضرر E‏ 
الرابعة والستون بعد المئتين : سقوط الوجوب بمجرد تجويز وقوع الضرر .... ۲٣۲‏ 
الخامسة والستون بعد المئتين : سقوط الوجوب بالشك aa‏ 


11۳ 


السادسة والستون بعد المئتين : Ob‏ الضرر والمكروه e‏ 
السابعة والستون بعد المئتين إلى تمام السبعين: شروط المكروه المتوقع .. 
الحادية والسبعون بعد المئتين : طريق الإمام الغزالي في ET‏ الأحكام 


السابقة gag‏ 
الثانية والسبعون بعد المثتي : المسامحة ف ع مال الث e‏ 
والسبعون , في بيع 


الثالثة والسبعون بعد المئتين : المسامحة فى الكفارات 


الرابعة والسبعون بعد المئتين : إباحة ترك الجمعة بالأعذار a‏ 
الخامسة والسبعون بعد المئتين : ظلم الإنسان نفسه بفعل منكر ET‏ 
السادسة والسبعون بعد المئتين : الإشكال الوارد في بعض صور منع الظالم 
السابعة والسبعون بعد المئتين : كيفية إزالة الظلم في هذه الأزمنة الثلاثة؛ قبل 
الوقوع» وعند الوقوع» وبعد الوقوع e‏ 
الثامنة والسبعون بعد المئتين : هل للآحاد رد الظلامة في الأموال؟ e‏ 
التاسعة والسبعون بعد المئتين : أخذ المحتسب جنس مال المظلوم TT‏ 
او ي أخذ المحتسب ما يخالف جنس مال المظلوم 


ens rnbeaanrr 


الحادية والثمانون بعد المثتين : وجوب انتزاع العين المغصوبة للآحاد 2 
الثانية والثمانون بعد المئتين : منع فعل المنكر المتوقع O‏ 
الثالثة والثمانون بعد المئتين : منع فعل المنكر المتوقع إذا كان معلوماً من 
العاصيِ بالعادة المستمرة بالتعنيف O O O‏ 


الرابعة والثمانون بعد المئتين : شرط العلم بالمنکر ب بغير اجتهاد a‏ 
الخامسة والثمانون بعد المثتين : ثبوت السّبب المبيح للشيء في نفس الأمر .. 
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السادسة والثمانون بعد المئتين : مقتضى القاعدة المتقدمة في نصر المظلوم .... ۲١٣١‏ 


السابعة والثمانون بعد المئتين : إيفاء حقٌ الغير من مال الصبي أو المجنون إذا 


آتلفاه O O O a‏ 
الثامنة والثمانون بعد المئتين : دخول المجاز في النصرة والظلم .. E ees‏ 

التاسعة والشمانون بعد المثتين : سقوط النصرة فيما غلب عليه حق الله أو حق 
الادمي E O a‏ 
التسعون بعد المئتين : النصرة في حق الأدمي إذا أسقطةه بعد بلوغ الإمام ...... € 
الحادية والتسعون بعد المئتين : عموم الأمر بإجابة الداعي e‏ 
الثانية والتسعون بعد المثتين : الإجابة مع علم المدعرٌ أن امتناعه لا يعر E...‏ 
الثالثة والتسعون بعد المثتين : تخصيص الداعي بالدعوة E‏ 
الرابعة والتسعون بعد المتين : مقتضى العموم في الدعوة 0 


الخامسة والتسعون بعد المتين : ضرورة التخصيص بالداعي إلى الضلالات .... ۲٠١‏ 
السادسة والتسعون بعد المثتين : التخصيص بما إذا كان في الدعوة منكرٌ 


کالمعازف E O‏ 
السابعة والتسعون بعد المئتين : التخصيص بما إذا كان في البيتِ صور O‏ 


الثامنة والتسعون بعد المئتين : الصور الممنوعة I SSAA a‏ 
التاسعة والتسعون بعد المئتين : الصورة المفترشة O o‏ 


الموفية الثلاث مثة : تصوير الشجر A LL‏ 
الأولى بعد الثلاث مئة: تصوير حيوان بلا رأس O‏ 
الانية بعد الثلاث مئة: عموم الداعي بالنسبة إلى القضاة ey‏ 
الثالثة بعد الثلاث مئة : عموم الأمر بالنسبة إلى أهل الفضل E Sa‏ 


E 


الموضوع رقم الصفحة 


الرابعة بعد الثلاث مئة : المجاز في «الدعاء» و«الداعي» N eS‏ 
الخامسة بعد الثلاث مئة: ما أخرج من وجوب الدعوة VE els eT‏ 
السادسة بعد الثلاث مئة: معاني إفشاء السلام VE. a IT e‏ 
السابعة بعد الثلاث مئة : حکم ابتداء السلام» ورده TV ees r‏ 
الثامنة بعد الثلاث مئة : فرضية السلام من حيث اللإفراد OD e‏ 
التاسعة بعد الثلاث مئة: سنية ابتداء السلام EE MS E‏ 
العاشرة بعد الثلاث مئة: حكم رد السلام NE a E‏ 
الحادية عشرة بعد الثلاث مئة : صيغة ابتداء السلام ورده TT o‏ 
الثانية عشرة بعد الثلاث مئة : الابتداء بلفظ الرد VV‏ 
الثالثة عشرة بعد الثلاث مئة: مراعاة صيغة الجمع في التسليم VA a‏ 
الرابعة عشرة بعد الثلاث مئة : اعتراض في مراعاة صيغة الجمع VO an‏ 
الخامسة عشرة بعد الثلاث مئة: صيغة رد السّلام ... E SR‏ 
السادسة عشرة بعد الثلاث مئة: ترك حرف العطف في الرد EC sela Ae‏ 
السابعة عشرة بعد الثلاث مئة: قول المجيب: «وعليكم؟ ... YA‏ 
الثامنة عشرة بعد الثلاث مئة : ترك حرف العطف في «وعليكم .. E‏ 
التاسعة عشرة بعد الثلاث مئة: إفشاء السلام في المساومة AS Soa‏ 
العشرون بعد الثلاث مئة: ما يحصل به السلام A a REG‏ 
الحادية والعشرون بعد الثلاث مئة : تقييدات وتخصيصات لعمو م الأمر YAY n‏ 
الثانية والعشرون بعد الثلاث مئة : الزيادة على البركة في السلام .............. ۸۲ 
الثالثة والعشرون بعد الثلاث مئة: سلام النساء E‏ 1 


۲“ 


الرابعة والعشرون بعد الثلاث مئة : ابتداء السلام على المرأة الشابة 


الخامسة والعشرون بعد الثلاث مئة : بداءة الكفار بالسلام .. 


السادسة والعشرون بعد الثلاث مئة: السلام على أهل الأهواء 


السابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: السلام على أهل الباطل حال تلبسهم 
o NS‏ 
الثامنة والعشرون بعد الثلاث مئة : استحباب السلام على الفاسق 


التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: تخصيص الاأمر في السلام على من 


الثلاثون بعد الثلاث مئة: : السلام على المصلي 


e. 


“nere evnEe nr an 


الحادية والثلاثون بعد الثلاث مئة : السلام على المشغول بالأكل 


rena aua 4% 


rns reas uw ¢ ¢» ¢» 


uauaunuanensuasecccctc rE 


autres soe nora 


eevee rrr omer 


“ussa anaearnnnaanadaaaad dd 


neuen aan 


uae ¢ 


الثانية والشلاثون بعد الثلاث مئة : السلام على من غلب في الظن أنه لا يرد .. 


الثالثة والثلاثون بعد الثلاث مثة : السلام لمن دخل الحمام 


enoe ses rra annaann dh 


الرابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة : قول المصلي : «عليكم السلام» O‏ 


الخامسة والثلاثون بعد الثلاث مئة : الابتداء بقوله «عليك السلام) 


السادسة والثلاثون بعد الثلاث مئة : كيفية جواب سلام الكافر 


auc vwvwoOnss es 


wwe uaeo sae rr rrr 


السابعة والثلاثون بعد الثلاث مغة : إثبات «الواوا ‏ في الرد على الكافر؛ 


التاسعة والثلاثون بعد الثلاث مئة : تعليل حديث الرد على اليهرد 
الأربعون بعد الثلاث مئة : السلام عند القيام» ومفارقة القوم 


11¥ 


enn nmanbksanec GAG oa ® 


ren nac dana 


sauces SS aanavwn 


TAY 


TAA 


YAA 


البوضوع رقم الصفحة 
الحادية والأربعون بعد الثلاث مئة : التخصيص فى رتبة الاستحباب في تسليم 


الراكب على الماشي OS ED‏ 
الثانية والأربعون بعد الثلاث مئة : بداءة الماشي» والجالس بالسلام AA‏ 
الثالثة والأربعون بعد الثلاث مئة : علة الأمر ببداءة الراكب» والمارء والقليل 

في السلام O O O LS‏ 
الرابعة والأربعون بعد الثلاث مئة : السلام بالعربية أو بغيرها TE. aeons‏ 
الخامسة والأربعون بعد الثلاث مئة : السلام حقيقة في القول اللساني e)‏ 


السادسة والأربعون بعد الثلاث مئة : بذل السلام بألفاظ أخرى عند اللقاء .... ٠١٠١‏ 
السابعة والأربعون بعد الثلاث مئة: الرد بألفاظ أخر إذا ابتدأً بالسلام 
الشرعي E O DD O‏ 
الثامنة والأربعون بعد الثلاث مئة: مقتضى حمل الإفشاء على الإعلان 
والجهر E E E O O O‏ 


الحادية والخمسون بعد الثلاث مئة : التخصيص بالنسبة إلى الصبى ef‏ 


الثانية والخمسون دعد الثلاث مئة : خحصرص النهي عن خواتيم الذهب 


بالر جال دون النساء KET SSRN MEDES GS Aaaa e‏ 
الثالثة والخمسون بعد الثلاث مئة : ظاهر النهي في الحديث التحريم .......... ٠٠٣‏ 


الخامسة والخمسون بعد الثلاث مئة: حرمة لبس الخاتم من الذهب في 


ann ramana aes ¢ ¢ ¢ 


السادسة والخمسون بعد الثلاث مئة : حرمة الذّملج والمعضدة 


السابعة والخمسون بعد الثلاث م معنی «الباء» في قوله (وعن شرب 
بالفضة) 


a E E e a a o O A Ek E ALE A a Sr E DENE E OEE E E OEE OE E E ۹ PND IONE RO OEE SR ITS 


الثامنة والخمسون بعد الثلاث مئة: حمل «شرب بالفضة» على إناء الفضة .... 
التاسعة والخمسون بعد الثلاث مئة : دليل النهى عن آنية الفضة 


awer nr 


الستون بعد الثلاث مئة : المذاهب في تخصيص الحكم في هذا الحديث 0 
الحادية والستون بعد الثلاث مئه : جواز التشوّف ال المعنى على طريقة 
E‏ ا 
الثانية والستون بعد الثلاث مئة : الاعتراض على التعليل بالسرف a‏ 
الثالثة والستون بعد الثلاث مئة: الاعتراض على التعليل بالخيلاء o‏ 


الرابعة والستون بعد الثلاث مئة : عموم النهي في الإناء الصغير والكبير ا 
الخامسة والستون بعد الثلاث مئة : عموم النهي بالنسبة إلى الرجال والنساء .. 
السادسة والستون دعد الثلاث مئة: وجوه التوفيق بين حديث (وهو ج 
لإناثهم» وحديیث النهي عن الإناء من الذهب والفضة في حق النساء 
الثامنة والستون بعد الثلاث مئة: حكم إذا شرب وفي فمه دنانير أو طرحها فى 


DD O OO O O E AO TEN الكوز وشرب منه؟‎ 


بنحاس او رصاص O O O‏ 
السبعون بعد الثلاث مئة: حكم اتخاذ آنية من حديد أونحاس مموّهة بذهب 


أو فضة 


A a a EÊ a a E RE a e a E OAS KEEN SEG EES SN o Ma EES REO EIS CET ROI 


“1۹ 


۳1۰ 


11۰ 


۳۱۷ 


1۸ 


الموض وع رقم الصفحة 


الحادية والسبعون بعد الثلاث مئة: حكم إذا ستر إناءً نحاس بذهب أو فضة 


من غير ممازجة بالاإذابة E O E E‏ 
الثانية والسبعون بعد الثلاث مئة : التنكير في قوله «شرب بالفضة) e‏ 
الثالثة والسبعون بعد الثلاث مئة: حكم الآنية الممازجة بين الذهب أو الفضة 
وغیرهما OE E GO O e‏ 
الرابعة والسبعون بعد الثلاث مئة : الانتفاع بآنية الذهب والفضة غير الأكل 
والشرب E O‏ 


الخامسة والسبعون بعد الثلاث مئة : حكم إذا صب من إناء الذهب والفضة»› 
وشرب من غير أن يلاقي فمه الإناء 
السادسة والسبعون بعد الثلاث مئة: رجوع بعض الأقوال في معنى «المياثر) 

إلى النهي عن الحرير O ale a a‏ 
السابعة والسبعون بعد الثلاث مئة: وجوه النهي عن «المياثر» حسب معانيه .... ۳۲۳ 


“+> » 
۰ 


الثامنة والسبعون بعد الثلاث مئة : حمل «المياثير» على جلود السباع .......... ٣٣۲٣‏ 


التاسعة والسبعون بعد الثلاث مئة: مقتضى تعليل النهي عن «المياثر» 


بالنجاسة EE O O O O‏ 
الثمانون بعد الثلاث مئة : مقتضى حمل «المياثر» على الحرير O‏ 
الحادية والثمانون بعد الثلاث مئة : دلالة ظاهر النهي عن لبس الحرير Yo‏ 
الثانة والشمانون بعد الثلاث مئة: تعلق التحريم بالرجال EE‏ 
الثالثة والثمانون بعد الثلاث مئة : لباس النساء الحرير IO a‏ 


الرابعة والثمانون بعد الثلاث مئة: كلام القاضى عياض على حديث «لا ا | 


1۰ 


الخامسة والثمانون بعد الثلاث مئة: تخصيص لبس الحرير في الممزوج 


بالنسبة إلى الرجال E O a a‏ 
السادسة والثمانون بعد الثلاث مئة: وجوه تعليل تحريم الحرير على 
الرجال E O O n‏ 


السابعة والثمانون بعد الثلاث مئة : التخصيص للحكة بالنسبة إلى الرجال .... ۳٣۲‏ 
الثامنة والثمانون بعد الثلاث مثة : القزٌ من الحرير E Ss yy‏ 
القمل ..... O O O O O‏ 


التسعون بعد الثلاث المئة : التطريف بالحرير أو الديبا E e‏ 
الحادية والتسعون بعد الثلاث المئة : التطريز بالحرير E aed e‏ 
الثانية والتسعون بعد الثلاث المئة : الوب الذي خيط بالإبريسم E ees‏ 


الثالثة والتسعون بعد الثلاث المئة : القسي» وحكمه حسب الأقوال في معناه.... ٠٤١‏ 


الرابعة والتسعون بعد الثلاث المئة : حكم افتراش الحرير للرجال EE e‏ 
الخامسة والتسعون بعد الثلاث المئة : حكم لبس قباء حشي بالقرَ E ae‏ 
السادسة والتسعون والسابعة والتسعون بعد الثلاث المئة : اختلاف العبارات 

في تجويز لباس الحرير في الحرب E I O‏ 
الثامنة والتسعون بعد الثلاث المئة : لبس ما فيه جنة في القتال EE aa‏ 


التاسعة والتسعون بعد الثلاث المئة : افتراش الحرير للنساء عند الشافعية TEN‏ 


الموفية أربع مئة : إلباس الصبيان الحرير O E‏ 
الأولى بعد الأربع مثة: إتيان الرجل امرأته في ثيابها الحرير والذهب من 
لباسها OST acai ee is e Eee ES ENE NSS SES‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
الثانية بعد الأربع مئة : سبب تكرار لفظ (القسي) مع أن لفظ (الحرير) يجمع 
الكل منها و(الإستبرق) و(الديباج) O Ce‏ 


الحديث الثاني: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 


« الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحليث ........................ ۳۵۷ 
ترجمة حذيفة بن اليمان طب OVE i I le‏ 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله E e‏ 

« الوجه الثاني : في تصحيح الحديث O Oa‏ 

« الوجه الثالث: مفردات ألفاظ الحديث E O‏ 
معنى كلمة (استسقى) لغة E O‏ 
نسبة كلمة (المجوسى) n N OO‏ 
معاني كلمة (الدهقان) له O‏ 
قاعدة في حروف الجر O O O‏ 
ضرورة وجود العلاقة والقرينة في المجاز A A e‏ 
هل يتوقف المجاز على السمع آم لا؟ E‏ 
وجه تعلق الحديث بالقاعدة السابقة O E‏ 
وجوه منع حمل (في) في الحديث على الظرفية O‏ 
عود ضمير التذكير في رواية : «فإنه لهم في الدنيا» a I O‏ 

# الوجه الرابع : الفوائد والمباحث Re sena eA.‏ 
الأولى : إباحة الشرب من آنية المجوس A AL aOR a‏ 
الثانية : ما يسامح من هدايا العمال TA E Rh E a‏ 


amune anmbb nana aaa as aan 4 


الرابعة : تقديم الإنذار على التأديب 


E E E EO E OE POE EDE E E E ELO EE E CEE NE O EL‏ ا 


الخامسة : الاعتذار عن معاملة قد ينكر عليها فعله 0 


ened daddddanadndadnwmnsnnmneoemavmanmanmngagaaacscdbSNCGCCEEEOCONCGOCGGOGONEER ACCC EEC CG GA ASD TO PR ¢ 


التاسعة : النهى عن الشرب فى آنية الذهب .. e‏ 
العاشرة: زيادة النهى عن الأكل O‏ 


الحادية عشرة : اعتبار المعانى فى الاستنباط 


الثانية عشرة: تعذر اعتبار حقيقة الظرفية من جهة (فى) o‏ 
الثالغة عشرة: تعيّن حمل اللفظ على المجاز الأقرب إلى الحقيقة عند تعدذّد 


nanan nsnnnannbb nbn danuuauduauubbadbbbbaB as soeoernrnaanaarndaaannae saqa aaman nada YA 


الخامسة عشرة: فائدة البحث السابق في القاعدة 


“nece arnannaanrn naar NNO 1H ¥ 


السادسة عشرة: قاعدة: الأصل في الأحكام الوضعية في نصب الأسباب 


‘esmere rrr Enna rds 


التاسعة عشرة: مسألة إذا رقع إن فصب به في فم رجل» فشرب منه n‏ 
العشرون والحادية والعشرون: ق أو فضة من غير 
قصد قأاصد 


errs marnuemaaaavrnsnsnsnssns mmm RAGE TAO 4 


wer vwbduaaddsd 


۳۸۹ 
۳۸۹ 


۳4۰ 


ا 
الخامسة والعشرون: اعتبار اسم (لإناء) فى الحرمة Se e‏ 


الحديث الثالث: طهارة جلود الميتة بالدباغ 
# الوجه الأول: في تصحيح الحديث o‏ 
« الوجه الثانى : مفردات ألفاظ الحديث 


rne an TITIAN 


erne TITHE aA mS 


خصائص (أىّ) في اللغة 


إعراب (ما) في قولنا (أيما) 


rrerreecnaHEtEAQAESrRnn rr nSrPMHEONGGCrEnRE RGEC aaa 4 
reece nner rrr ¢ 


# الوجه الثالث : الفوائد والمباحث 


anca HGCA a4 


الأولى: نجاسة جلد الميتة 


a 


الثانية : صيغة (آيما) 


الثالثة : مذاهب العلماء في تأثير الدباغ في جلود الميتة a‏ 
الخامسة : قاعدة: إذا آفرد بعض أفراد العام في الذكر لا يقتضي التخصيص 
السادسة: دليل مذهب أن العموم لا يخص بذكر الحكم في بعض آفراده ا 
السابعة : تخصيص النص باستنباط معنى يعود على النص ............... e‏ 


الثامنة : تعارض البينتين إذا أرّخت لإحداهما 


الأرابعة : القواعد والمقدمات الى ست عليها هذه المذاهب المتقدمة 


uan NITIES NTS NALS nar 


التاسعة : تخصيص العموم بالعادة O O‏ 


العاشرة: شرط قصد الإخراح عن الإرادة في التخصيص Cy‏ 


الثانية عشرة : منع تفاوت مراتب العموم N E‏ 


الثالثة عشرة: تقسيم مراتب العموم e LR‏ 


الخامسة عشرة : ورود العام بعد الخاص 


السادسة عشرة: تعارض العام والخاص» ولم يعلم التاريخ ............ e‏ 
السابعة عشرة: تعارض حمل لفظ الشارع على الحقيقة الشرعية والحقيقة 
اللغوية A CO N‏ 
الثامنة عشرة: القاعدة المعتبرة في التأويل o‏ 
التاسعة عشرة: مذهب أبي ثور في أثر الدباغ e‏ 
العشرون: استثناء جلد الخنزير في أثر الدباغ yy‏ 
الحادية والعشرون: وجوه الاعتذار عند الذين قالوا باستثناء جلد الكلب في 
E e N j‏ 
الثانية والعشرون: ترتب الأحكام على العرف والعادة ...... ا 
الثالثة والعشرون: آثر الدباغ في نجاسة الذات .. i‏ 
الرابعة والعشرون: ما يتوقف عليه القول بطهارة جلد الكلب e‏ 
الخامسة والعشرون: الملازمة بين نجاسة ذات الكلب في حال حياته ونجاسة 
جلده بعد الدباغ 


“enced annrnSaANSN hhh anmARPSHCOGCCORRGGAGSRnnaanananaamanrrrroeroeocrs 


السادسة والعشرون: دليل منع تار الدباغ في طهارة الجلد والاعتذار عن 


E EAE EE EE e E REE Re E EE e EE a as EEN e NEE, OI O EO EE O o E EL r O oa SE) O 


المود ع رقم الصفحة 
السابعة والعشرون: جواب القائلين بطهارة الجلد بالدباغ عن حديث عبد الله 
ابن عکیم طه E O O‏ 


الثامنة والعشرون: نجاسة الآدمي بالموت EO‏ 
التاسعة والعشرون: دليل القائل بتنجيس الآدمي بالموت EE ana‏ 
الثلاثون: طهارة ما يؤكل لحمه بالذكاة E a o‏ 
الحادية والثلاثون : تخصيص عموم الحديث بما تقدم O‏ 
الثانية والثلاثون : مقتضى التخصيص فيما ذكي E antes‏ 
الثالثة والشلاثون: توفّف الطهارة بالدباغ على فعل فاعل EE a‏ 
الرابعة والثلاثون: حكم إذا دبغ غير المالك الجلد EO O‏ 
الخامسة والثلاثون: ما يحصل به مسكّى الدباغ O O‏ 
السادسة والثلاثون: استعمال الماء في أثناء الدباغ E O‏ 


السابعة والثلاثون: حكم إفاضة الماء على ظاهر الجلد إذا وقع الدباغ بشيءٍ 


الثامنة والثلاثون: طهارة الجلد ظاهره وباطنه بالدباغ O Se‏ 
التاسعة والثلاثون: قاعدة: إذا كان السبب حاصلاً ترتب عليه وجود المسبّب 

ظاهراً إلا لمانع CO Sia RODDED EERIE SENSES‏ 
الأربعون: بيع الجلد المدبوغ CO a E O a‏ 
الحادية والأربعون: الدال على وجود الملزوم دال على وجود لازمه ON‏ 
الثانية والأربعون: من لوازم المسألة السابقة O ELS Rd‏ 
الثالثة والأربعون: أكل جلود الميتة المدبوغة e‏ 
الرابعة والأربعون: نجاسة شعور الميتة O Gl‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
الخامسة والأربعون: ما يمكن أن يستدل به على عدم نجاسة شعور الميتة .... ٤٥١‏ 


السادسة والأربعون: ما يمكن أن يستدل به على عكس المسألة السابقة OE e‏ 
السابعة والأربعون: الاستعمال الفقهي في إطلاق الحكم بالنجاسة والطهارة .... ٤٥١‏ 
الثامنة والأربعون: مقتضى القول بإحالة المدبوغ أو إزالته EO‏ 
التاسعة والأربعون: حكم طهارة النجاسة إذا استحالت أعراضها OL Sa‏ 
الخمسون: شرط النية في إزالة النجاسة COV a Sos a‏ 


الحديث الرابع: أنية المجوس والصيد 


# الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث O o‏ 
ترجمة أبي لعلبة الخشني طب E O I‏ 
# الوجه الثاني : في تصحيح الحديث e‏ 
« الوجه الثالث: سبب ذكر الحديث في الباب e‏ 
# الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث .. Ea a‏ 
(الصيد) لغة وشرعاً O ay‏ 
ما تتناوله كلمة (الصيد) من غير حيوان E ae aE‏ 
حد الاصطیاد CE O oS‏ 
معنى كلمة (التذكية) له E‏ 
« الوجه الخامس: في شيء من العربية EOE ARR A‏ 
الإضافة تكسب الاسم معنى الصفة CO RE E‏ 
# الوجه السادس : الفوائد والمباحث A O‏ 0 
الأولى : ما يحتمله سؤال أبي ثعلبة E a ay‏ 


البوضوع رقم الصفحة 
الثانية : مقتضى سؤال الصحابي عن الصيد بالقوس مطلقاً E e‏ 
الثالثة : أقسام ثياب المشركين وأوانيهم O E o‏ 
الرابعة والخامسة والسادسة : مقتضى دلالة النهي في الحديث A aes‏ 
السابعة : دليل مسألة منع استعمال أواني الكفار CEE a‏ 
الامنة : دليل جواز استعمال أوَاني الكفار E‏ 
التاسعة : وجوه تأويل النهي عن استعمال آنية الكفار 34 


العاشرة: وجوه الاعتراض على الاستدلال بالآية في إباحة طعام أهل 


aan E4 ¢ 


Noran ernrnSsSSr nro 


rere mss rns nvr ¢ ¢ 


اليهودية OE OE CEOS EY‏ 
الثانية عشرة: تعليل حكم المنع بالتدين باستعمال النجاسة e‏ 


الثالثة عشرة: إلغاء التعليل بالتدين باستعمال النجاسة 


errno rrn rrr rR 


الرابعة عشرة: قاعدة: إذا تعارض الأصل والظاهر» فأيهما يقدم؟ r‏ 
الخامسة عشرة: قيام مانع معارض لاعتبار الظن الراجح بالعلية e‏ 


السادسة عشرة: مانع آخر من اعتبار الظن الناشىء من الغلبة a‏ 


roro aarnaanrn naan nan nnn 


eres oerrrernrnraanaamaanaaaas werara aaa wm 


esen naar rna an nnn nnn bG COTY 


nae neersSSSr rra renee rrr 


ermen rnrrnrnrrrnnnr rmn nnn nnn rrr +¢ 


VY 


۷٦ 


المو مسسسوع ر قم الصفحة 


الثالثة والعشرون: دلالة حديث الصيد بالمعراض على إباحة الصيد بالبندق .... ٤۸١‏ 


الرابعة والعشرون: جواز الاصطياد بالكلب مطلقاً A Sma‏ 
الخافسة والغشرون: جراز الاسطاد بالك الغ AV‏ 
الادسة والعفرون راز الا مطاد بالكلي غير المع AV‏ 
التانعة والشرون الناء غل الأصر ار الغالب AR‏ 
الثامنة والعشرون: دخول جميع أنواع الكلب في الجواز AA. ads‏ 
التاسعة والعشرون: بيان التعليم المعتبر في الحديث CS eck‏ 
الفلالون: ما يقتضيه لفظ (المعلّم) ............ A n‏ 
الحادية والثلاٹثون: شرط أن يسترسل بإرسال صاحبه EVE ade‏ 
الثانية والغلاثون: شرط انزجاره بزجر صاحبه O ene‏ 
الثالثة والثلاثون: شرط عدم أكله من الفريسة CE aa‏ 
الرابعة والثلاثون: شروط إباحة أكل مصيد الكلب E O A‏ 
الخامسة والثلاثون: مفهوم الحديث على مصيد غير المعلم ST E‏ 
السادسة والثلاثون: شرط التسمية في الإباحة O‏ 
السابعة واللاثون: إباحة ما صيد بالسهام مطلقاً U. amen‏ 
الثامنة والثلاثون : إباحة أكل مصيد الكلب المعلم مطلقاً EV‏ 
التاسعة والثلاثون: شرط إدراك ذكاة مصيد الكلب المعلم COT a‏ 
الأربعون: دليل إباحة مصيد الكلب غير المعلم E ES‏ 
الحادية والأربعون: حكم مصيد الكلب المعلم إذا أكل منه ET‏ 


الثانية والأربعون: حكم مصيد الكلب المعلم إذا استرسل بنفسه .............. ٤4٤‏ 


1۹ 


المو ضوع ر قم الصفحة 


الثالثة والأربعون: حكم لو وقع السهم من يده» فجرح صيداً فمات NT‏ 


الرابعة والأربعون: حكم لو قصد إرسال السهم» لكن لم يقصد الصيد 
ولا خطر بباله O O yy‏ 
الخامسة والأربعون: حكم لو أرسل كلباً حيث لا صيد» فصاد؟ 


السادسة والاأربعون: ما يقع عليه اسم الاصطياد o E‏ 
السابعة والأربعون: اعتبار شرط قصد الصائد 
الثامنة والأربعون: القصد إلى جنس المصيد 
التاسعة والأربعون: القصد إلى عين المصيد a‏ 
الخمسون: حكم لو رمى بسهم فعدل عن الجهة المقصودة إلى غيرها e‏ 
الحادية والخمسون: حكم إذا عدل الكلب عن الجهة المقصودة إلى غيرها 
الثانية والثالثة والخمسون: مقتضى خطاب لفظ هذا الحديث 


wene rrnrnNNSssse STN anSHHEON Tana 


aunsnsouaasanrnrrrnrnnnoa ccs nnn cc ccs o: aA 


الرابعة والخمسون: تفن لا اميدق الكت o o‏ 
الخامسة والخمسون: ما يلزم من مقتضى الحديث E‏ 
السادسة والخمسون: حكم تناول لفظ الصيد: ما استوحش من المستأنسات .... 
السابعة والخمسون: مقتضى الإضافة في قوله «بكلبك» yy‏ 
الثامنة والخمسون: حكم إذا غصب كلباً واصطاد به 
التاسعة والخمسون: حمل الإضافة في الحديث فيما يملكه حقيقة 


enuoenanrnbenecses ana aavs GG ¢ %4 


ewrane 


الستون: معنى الإدراك فى قوله «فأدركت ذكاته»» ومقتضاه 


serean arrrna abcd 


الحادية والستون: دليل من لا يشترط التسمية بما تقدم 


uaa ecsssensnsEes ada rr rasa 


الثانية والستون: مسالة تردي البهيمة في مهواة REN N‏ 


الثالثة والستون: مقتضى مفهوم قاعدة «إذا علق الحكم بوصفين. . ٠.‏ 
الرابعة والستون: صور تعلق إباحة الأكل في صيد غير المعلم e‏ 
الخامسة والستون: صيغة الأمر بالأكل في الحديث 


“anes anrn NERA a arn ReGen 


السادسة والستون : دلالة المفهوم في الحديث على انتماء الحكم عما عدا 
المذكور فيه وما يقتضى ذلك .... E Oy‏ 


الحديث الخامس: الوضوء من مزادة المشرك 


« الوجه الآول: التعريف بمن ذكر في الحديث yy‏ 
ترجمة عمران بن حصين به E O OEE E ODOURS‏ 


e‏ ث 
در جمه ابی رجاء رحمه الله 


0©0o©0©ooeooeovwneavnNnDDOaGdndeavnvOoOVNddadAna SSG CGCSBDGSS GOG VSO BDCGCCGCCGCGGCSSSOSS SOSH CEG 


ترجمة عوف رحمه الله E EE‏ 


« الوجه الثاني : في تصحيح الحديث N ay‏ 
« الوجه الثالث: فى إيراد الحديث بكماله . 


TT 


oes enBEDVCAdaunnunGGVEDBDCECGuGn VONO 


# الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث 


اشتقاقات مادة «(سرى»» ومعانيها 


SOMBRE OOS RIES O0 BELEN lO EONS Salm BR Ome ake EEE O ê ê aes 
E 
Bj TO O E O O CR E O O OE OE O OE a a E a E maL SEE ee a aR OD E e mE ê a RA a # 


O ONTO OOOO ECE EP ECE RE SSE OE ERE Emm aL E aa a ai OE Se Ra ê 


اشتقاقات مادة «بغى»» ومعانيها 


معنى كلمة «المزادة» لعة 


TE OF OF E E EEE OO ES Oe a ANE AE aE meter a GSA aS OG aE a ENES a A ee ag aw #8 


محہی كلمة «النفر» IS DR DSTO CE CS ES SD‏ 
معانى «خلوف» لغة» وما يشتق منها 0 0 


التو وع رقم الصفحة 


تصريف مادة «صبأً» ومعناها 


E 


: . ۰ ۰« 1 ۰ 
معنی كلمة «(رزا)» وضط عین فعلها ي الحديث NE O DCSE‏ 
معنى كلمة «العزالي) لغة ا e‏ 


صل وصح «وأيمن الله اللغوي»› واختصاصاتها 1 RA‏ 


seem unbltbGCGOGGQeEeEBHOGOScCEGGacscnnnbbbOvbSGSGGGCGGGOGAMGDVDCOCOGC GS GSD GOC OO 


auras SSHRC SAAS HCO ¢ 


# الوجه السادس: الفقوائد والمباحث 


uue rvnrrnniubududb bende csecesg vr rrrrnnnanka A 


الأولى : دليل رد تعيين الشّرى: سیر اللا کل yy‏ 
الثانية : وجوه الجمع بين «حديث النوم إذا طلعت الشمس» وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إن عيني تنامان ولا ينام قليي؟ ...................... r‏ 
الثالثة : خروج قوله عليه الصلاة والسلام: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» 
مخرج الجواب E SS E E e‏ 
الرابعة : مقتضى قوله ال : «لا ضير O‏ 
الخامسة: سقوط التكليف عن النائم a‏ 


السادسة : مره عليه الصلاة والسلام بالارتحال للخروج من المكان 


rene uauuars e 


السابعة: دلالة «(فسار غير بعيد O‏ 


الثامنة : تعليل سبب ارتحاله ية من غير السفر المعتاد E ES‏ 


1۳۲ 


oY 


التاسعة : المراد بقوله «ونودي بالصلاة» N‏ 
العاشرة: دليل الإقامة بالفوائت E O‏ 
الحادية عشرة: الاجتهاد في زمن النبي 4 a e‏ 
الثانية عشرة : الاجتهاد بحضصرة النبى ا e E RE‏ 
الثالثة عشرة: وقوع الاجتهاد من الصحابي .ا a‏ 
الرابعة عشرة: سؤال العالم لیتبین ممن لا يعلم SSE‏ 
الخامسة عشرة: منع الانفراد بترك الصلاة بحضرة المصلين E‏ 
السادسة عشرة: حسن الملاحظة فى إنكار منكر أو ما يحتمله et‏ 


السابعة عشرة: الصلاة فى الجماعة 


AS AA AEN Ta OEE O NENE OE EE OEE NORCO ER O O ONO E EEN, oa 8 


الثامنة عشرة: إبداء ذكر العذر لنفي اللوم O‏ 
التاسعة عشرة: ما تحتمله الألف واللام من قوله كخ «عليك 
بالصعيد» E O O O‏ 
العشرون: دليل آن الذي عرض للمعتزل اعتقاده أن التيمم ليس سائغا 
للجنب ay‏ 
الحادية والعشرون : الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود .. 

الثانية والعشرون: اا هد IT‏ 
الثالثة والعشرون: التصريح بتيمم الجنب .... e‏ 
الرابعة والعشرون: مقتضى قوله «يكفيكا ....... a‏ 
الخامسة والعشرون: الجريان على سنة العادة التي أجراها الله على خلقه ..... 
السادسة والعشرون: خلوة الصحابيين بالمرأة في الحديث ....... yT‏ 
السابعة والعشرون: أخذ الصحابيين المرأة كرها ٠‏ و 


31 


المو وع رقم الصفحة 


الثامنة والعشرون: موجب الاستيلاء على الماء E‏ 
التاسعة والعشرون: أخذ أموال الناس عند الضرورة E‏ 
الثلاثون: من علامات النبوة في هذا الحديث EOE ar o‏ 
الحادية والثلاثون: تقديم مصلحة شرب الادمي والحيوان على غيره من 

مصلحة الطهارة E O IE O ARAS ae‏ 
الثانية والثلاثون: جواز التوكيد بالأيمان E i‏ 
الثالثة والثلاثون: مراد قوله: «وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة) OV‏ 
الرابعة والثلاثون: مقتضى ما أعطاه النبي ية المرأة EV ece ee‏ 
الخامسة والثلاثون: مقتضى إطلاق لفظ الطعام في الحديث O‏ 
السادسة والثلاثون: جواز الأخذ من الجماعة للفقراء E e AE‏ 
السابعة والثلاثون: جواز المعاطاة من غير لفظ من المعطي والأخذ في 

الإباحات ER. se O‏ 
الثامنة والثلاثون: مراد قوله اكك : «ما رزأناك من مائك شيئا» OAR‏ 
التاسعة والثلاثون: معنى قوله «ولكن الله هو الذي سقانا» OE ones‏ 
الأربعون: E e‏ 
الاه و الا رود قى ارادا ارت ن ات اا O‏ 
الثانية والأربعون: المقصود من قوله «وأطلق العزالي» وسقى من سقى› 

واستسقی من شاء») a EOE‏ 


OE E E N 


° 


الخامسة والأربعون: نجاسة الماء القليل بإيصال النجاسة GON ees‏ 
السادسة والأربعون: ما يقتضى طهارة إناء المشرك E‏ 
السابعة والأربعون: ما يعترض به على المسألة السابقة OOF aE e‏ 


الثامنة والأربعون: طريق من يرى أن الماء القليل لا ينجس باتصاله بالنجاسة ... ٠٤‏ 
التاسعة والأربعون: ما يترتب على القول بنجاسة آنية المشركين ويحدد القليل 
بما دون القلتين ST SL AN RG‏ 
الخمسون: مقتضى مذهب من يرى بنجاسة الماء القليل بإيصال النجاسة إليه 
ولا يحد القليل بما دون القلتين OO A N a‏ 


الحادية والخمسون: اختلاف مقدار القلتين O aS‏ 


الحديث السادس: تغطية الإناء 


« الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث E E‏ 
فائدة في ذكر ثلاثة من الصحابة يسمون: جابر بن عبد الله . . . OTE Sea‏ 
ترجمة جابر بن عبد الله الأنصاري وب ETT Son ALS a‏ 
« الوجه الثاني : في تصحيح الحديث E ML‏ 
« الوجه الثالث: سبب إيراد الحديث E ae as‏ 
سبب أختيار هذه الرواية O SD‏ 
# الوجه الرابع : في شيء من مفردات ألفاظ الحديث O EE SE‏ 
تصريف مادة «جنح» ومعناها OO Na O a‏ 
معتى كلمة «المساء» واستعمالاتها» وخصائصها OT aN DA a‏ 
ما يطلق عليه اسم «الشيطان» في اللغة حقيقة ومجازاً A a E‏ 


“fo 
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اتن n‏ 
معنى كلمة «الوكاء» لغة» واستعمالاتها حقيقة ومجازاً OE lea‏ 
معنى مادة «(خمر» في اللغة» واستعمالها مجازا Eo So‏ 
تصريف فعل «عرض» لغة E O‏ 
« الوجه الخامس: في شيءِ من العربية E E e‏ 
الأولى : دلالة «أفعل» في «أصبح» و«أمسى» وغيرها E SR‏ 
الثانية : أصل كلمة «أمسى» في الإعلال I‏ 
« الوجه السادس: الفوائد والمباحث OVE Na‏ 
الأولى : الأمر بكف الصبيان في أول الليل E O o‏ 
الثانية : مقتضى «الفاء» في قوله «فإن الشياطين تنتشر VE‏ 
الثالثة : مناسبة العلة للحكم في الحديث VE ei OER‏ 
الرابعة : مناسبة تعليق الأمر بالصبيان OE E‏ 
الخامسة: د O a E‏ 
السادسة : سبب انتشار الشياطين في هذا الوقت OVE‏ 
السابعة: سبب الأمر بتخلية الصبيان بعد ساعة OE Ea‏ 
الثامنة : الإيمان بثبوت الشياطين والجن EE an‏ 
القاسعة والعاشرة: دلالة الحديث على حركة الجن وتنقلهم في الأماكن ...... ٠۷۷‏ 
الحادية عشرة: تعليل الأمر بإغلاق الأبواب VE ea‏ 
الثانية عشرة: دلالة «الفاء» في قوله : «فإن الشياطين لا تفتح باباً مغلقا» ...... OVA‏ 
الثالغة عشرة: مقتضى الألف واللام في «الشياطين؛ SV Sa‏ 
الرابعة عشرة: احتمال لفظة «الشياطين» العموم والخصوص OVA‏ 


sea uabbbadauub saa ® 


erence $ 4 ¢ ¢ %4 + ¢ 4 ¢ ¢+? 


weevil iueovueiciddennsleuduencaiceocecécvneicscucviuicEeaceltEenEubcctecivGoUlGéciovnveoaoeveltanuuoeuvceoevweovleor oe 


eens rnrnnnaunhdddadB DOS r NTIS ranma OR ¢ 


الثامنة عشرة : التسمية قبل تمام الإغلاق 
التاسعة عشرة: ظاهر الأبواب فى الحديث 


esre DHOOM Tarn ¢ ¢ 


العشرون: التسمية عند إغلاق الأبواب 


الحادية والعشرون: الأمر بإيكاء السقاء a‏ 
الثانية والعشرون: القول في إيكاء السقاء كالقول في غلق الأبواب OT‏ 
الثالثة والعشرون: إلحاق غير السقاء به في الأمر a‏ 
الرابعة والعشرون: الأمر بتخمير الإناء O‏ 
الخامسة والعشرون: الظاهر من الأمر بتخمير الإناء ............ a‏ 
السادسة والعشرون: تعليل تغطية الإناء المشغول بشيء TT‏ 
السابعة والعشرون: الأمر بالتسمية عند تغطية الإناء o‏ 
الثامنة والعشرون: تعليل وكاء السقاع ا OT‏ 
التاسعة والعشرون: ما يقتضيه لفظ «الشيء» في قوله: «ولو أن تعرضوا عليه 
الثلائون: ما يحتمله مراد قوله اك : «ولو أن تعرضوا عليه شيئاً» 


wam aanunrrnsa Gê 


الحادية والثلاثون: مقتضى حمل المراد من الأمر فى الحديث .. RT‏ 
الثانية والثلاڻون: جعل العلة أصلاً فى الاحتراز والاحتياط للأمور الدينية 
والبدنية O‏ 


الثالثة والثلاثون: جعل أقوال أهل الطب أصلاً فى الاحتراز من الأمراض .. 
الرابعة والثلائون: المحمود والمذموم من الاحترازين الدينى والدنيوي ET‏ 
الخامسة والثلاثون: في مقدمة لغيرها؛ «آن الوباء مرض عام) 


eens anrrvaGabbۍ‎ 


السادسة والثلاثون: ما ينبنى من الأمر بتغطية الإناء على المقدمة 


roca aannan ¢» ض ةټ‎ hk 


السابعة والثلائون: : حصرصس الأحتراز بالحمية 


bubun aangsrnEREbCGQGaGnnre EARAN GG ۹ م‎ 
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الثامنة والثلاثو ن: الأمر بإطفاء المصابيح 
التاسعة والثلاثون: تعليل إطفاء المصابيح 


nnn TSR A 


الأربعون: دخول حدیٹ ای شو سی الأشعري فى أسباب الحديث E E‏ 


الحادية والأربعون: مقتضى التعليل بالحذر من الفويسقة» وجرها الفتيلة ... 


aewensesensGSIIIIDNAGnNES GVEA OGOGGDEENCEH CGE $ 


الرابعة والأربعون: حمل إطفاء المصابيح حالة إرادة النوم sS‏ 
الخامسة والأربعون: قاعدة: اللفظ العام إذا علل الحكم فيه بعلة خاصة هل 
يقتضي ذلك تخصيصه أو يبقى على عمومه عملا باللفظ العام 


الثالثة والأربعون: جواز إبقاء السراج عند أمن المفاسد 


uma agqnmnss seo vuna + 4 


السادسة والأربعون: ضرورة حمل : «إذا رقدتم» على إرادة الرقود ا 


السابعة والأربعون: وجوب الأمور المذكورة فى الحديث 


“nenn anrrHEGnSrnS #4 ¢ 


avs a teas 


التاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون: الأمور التي تحمل على 


الندب من هذا الحديث 


الثامنة والأربعون: ما تحمل عليه صيغة الأمر فى الحديث 


ORT OD ECELE E OE A O OG E O E E. RECOLOR Kae a a Nare aa a O E OETA EE Aa Aa a a aê a a a a 


الثانية والخمسون : ما يحمل عليه الأمر بكف الصبيان ESE alae EEE‏ 


الثالغة والخمسون: ما يحمل عليه الأمر بتخلية الصبيان بعد ساعة من الليل ... 


1۳۸ 


الموض وع رقم الصفحة 
الرابعة والخمسون: ما يحمل عليه مقتضى علة الأمر بإغلاق الأبواب ......... 040 
الخامسة والخمسون: القول في إيكاء القرب كالسابقة O amed‏ 
الات وال 0 ا خم عا ار ي اا ۵۹۵ 
ا E ya‏ 

مقدار القلتير OE SO e O‏ 
الثامنة والخمسون: جهات ترجيح نجاسة إناء المشرك من حيث الدلالة ...... ٠۹٩‏ 


التاسعة والخمسون: جهة ترجيح دليل احتمال قلة ماء المزادة أو كثرته 0Q1...‏ 
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